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 الإهداء: 

 

 

إلىمنغمرنيحبهموجادواعليبكلمالديهمفلميبخلواعليبجهدٍولامال

أبيالعطوفملهميومعلميوسندي.

أميالغاليةمثالالتضحيةوالعطاء.

إلىروحالغاليةجدتيلأميلطالماافتقدتك.

إلىأخيعبداللهوزوجتهفلئنتعذرحضوركمففيالقلبمكانكم.

منأشدبهمعضديوأشركهمفيأمريأخوتيوأحبتيمؤمن،ومحمد،وعمر.إلى

إلىحبيبتيومصدرسعادةأسرتيأختيالصغيرةبتول.

إلىمنأكرمنياللهبهزوجًاصالحًا،ورفيقدربيومؤنسيأحمد.

جيوالديهإلىمنجمعتنيالأقدارالجميلةبهمفاغترفتمنحنانهموحسنجوارهم،اسرتيالجديدأهلزو

واخوانه.

إلىمنشاركننيأيامدراستيبحلوهاومرهاصديقاتيوفيمرحلتيالبكالوريوسوالماجستيروأخصبالذكر

آيةالأخرس.

إلىمناستقيتمننبععلمهموجادواعليبخلاصةخبرتهمأساتذتيومعلمي.

مكانةفيقلبيإليكمجميعًاأهديإلىجميعزملائيوزميلاتيفيالعلمالشرعي،إلىأقربائيوكلمنله

خلاصةبحثيوثمرةجهدي،واللهأسألأنيجعلماقدمتخالصًالوجههالكريموكمايحبرسولهويرضى.
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 الشكر والتقدير: 

 

لَئنِشَكَرْتمُْلأزَِيدَنَّكُمْانطلاقًامنقولاللهعزوجل:" رَبُّكُمْ تأَذََّنَ ،وقولرسولهالكريمصلواتربي1"وَإِذْ

،وبعدالحمدوالثناءعلىاللهعزوجلإذأنعمعليبإتمام2"منلميشكرالناسلميشكراللهوسلامهعليه:"

هذهالرسالة.

فضيلةالأستاذالدكتورحسينالترتوريوالذيتفضلبالإشرافيسعدنيأنأتقدمبجزيلالشكروالامتنانإلى

علىرسالتيوأمدنيبالنصائحوالإرشاداتوالآراءالقيمة،فجزاهاللهعنيكلخيرومتعهبالصحةوالعافية.

كماويسعدنيأنأتقدمأيضًابالشكروالعرفانإلىاساتذتيالأفاضلفيكليةالشريعةوفيقسمالقضاءالشرعي

فيجامعةالخليل.

علىمحمدعسافوالدكتورمهنداستيتيويسعدنيأنأتقدمبالشكرالجزيلإلىأعضاءلجنةالمناقشةالدكتور

تفضلهمبقبولمناقشةرسالتيوعلىتقديمالملاحظاتالقيمةلي.

يعباسشبانة،يبي،وابنخالتنولاأنسىمنالشكركلمنساعدنيفيهذهالرسالة:والديالعزيزرائداق

جدانالأطرش،وكلوالدكتورراميسلهب،وعميالحاجفضلاقنيبي،وزميلتيأنغامأبوزينة،وزميلتي

الأيديالخفيةالتيقدمتليالعونبأيشكلكان.
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.،وعلقالأرنؤوطاسنادهصحيحلغيره11280(،رقم17/380حنبل،مسندالإمامأحمد،)ابن2
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 الملخص: 

اشتملتعلىمقدمةتناولتهذهالرسالةموضوع)أثرالتقنياتالحديثةفيالقضاءدراسةفقهيةتطبيقية(،وقد

وتمهيدوأربعةفصولوخاتمة،وفيمايليتوضيحذلك:

سابقةومنهجيةالدراساتالوهاباختيارهوأهدافبحوتالمقدمةعلىافتتاحيةالبحثوموضوعهوأهميتهوأس

.البحثومحتواه

وسلبياتها.يجابياتهاإتناولالتمهيدالحديثعنتعريفالتقنياتالحديثةوضوابطهو

تناولتفيالفصلالأولالحديثعنأثرالتقنياتالحديثةفيالقضاءوقداشتملعلىتعريفالإثبات -

كالبصمات الحديثة الإثبات واشتملعلىوسائل كما فيها والمختلف المتفقعليها القديمة ووسائله

القضائيةوأثرالتقنياتالحديثةفيها.والاتصالاتوالكاميراكماوتناولتفيهتعريفًاللتبليغات

قدتحدثتفيهعنأثرالتقنياتالحديثةفيالأحوالالشخصيةوالحديثعنالفصلالثانيتناولتفي -

تعريفالزواجوشروطهوأركانهوأثرالتقنياتالحديثةفيه،وتحديثعنتعريفالطلاقومشروعيته

وتعريفالنسلوبيانحكمتحديدالنسلوتنظيمهوكلماومايقوممقامهوأثرالتقنياتالحديثةفيه،

يتعلقبالتلقيحللنطف،وتعريفالنسبوأثرالتقنياتالحديثةفيإثباتهونفيهوتعريفالميراثوأحكامه

وماتأَثَربالتقنياتالحديثة.



منخلالهعن،وقدتحدثتأثرالتقنياتالحديثةفيالمعاملاتالحديثعنالفصلالثالثوتناولتفي -

مجلسالعقدتعريفهوصورهوأثرالتقنياتالحديثةفيهوالشهودعلىالعقدوأثرالتقنياتالحديثةفيهم،

 كماوتحدثتعنتعريفالبيوعومشروعيتهومداتأثيرالتقنياتالحديثةفيها.





ولتفيهذاالفصللعقوباتوقدتناأثرالتقنياتالحديثةفياالحديثعنالفصلالرابعوتناولتفي -

الحديثعنتعريفالقتلوأنواعهوحكمهوأثرالتقنياتالحديثةفيهمنحيثالإثباتوالتطبيق،وكذا

تحديتعنتعريفالسرقةوحكمهاوعقوبتهاوأثرالتقنياتالحديثةفيهامنحيثالإثباتوالتطبيق

ال المقطوعةبعدالحد،وتعريف التطبيقمنإعادةاليد التقنياتومابعد زناوحكمهوعقوبتهوأثر

الحديثةفيهمنحيثالإثباتوالتطبيقومابعدالتطبيقمنالقيامبعملياترتقغشاءالبكارة،وتحدثت

عنتعريفالخمروحكمشربهومايقوممقامهمنمواد)أشياء(مسكرهوحكمهاوأثرالتقنياتالحديثة

تحدثتفيهذاالفصلعنالجرائمالإلكترونيةوحكمهاوهلفيهامنحيثالإثباتوالتطبيق،وأخيرًا

تصلإلىعقوبةالحدأملا.

وفيالختامتطرقتإلىأهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليها،وأسألاللهأنيتقبلعمليويغفر -

 ليزلتي.
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Summary : 

 

This thesis deals with the topic (The impact of modern technologies on the 

judiciary, an applied jurisprudential study), and it included an introduction, a 

preamble, four chapters and a conclusion. The following comes as an 

explanation : 

The introduction contains the opening of the research, its topic, its 

importance, the reason for its selection, the objectives and previous studies, 

the methodology and the content of the research . 

The preface deals with the discussion of the definition of modern 

technologies, the definition`s controls, modern technologies advantages and 

disadvantages . 

 

-  In the first chapter, I deal with the impact of modern technologies in the 

judiciary, including the definition of evidence and its old, agreed upon and 

disputed means, as well as modern means of evidence such as fingerprints, 

telecommunication, and cameras, as well as a definition of judicial 

notifications and the impact of modern technologies on them . 

 

-  In the second chapter, I deal with the impact of modern technologies on 

personal status, in which I talk about the definition of marriage, its conditions 

and pillars, the impact of modern technologies on it, and a talk about the 

definition of divorce, its legality, what takes its place, the impact of modern 

technologies on it, the definition of offspring and the verdict statement of 

birth control and family planning and everything related to sperm fertilization, 

the definition of lineage and the effect of modern technologies in proving and 

denying it, the definition of inheritance and its provisions, and what has been 

affected by modern technologies . 

 



 ه
 

-  In the third chapter, I deal with the impact of modern technologies on 

transactions, and through it I talked about the Contract Board, its definition, 

its image, the impact of modern technologies on it, the witnesses to the 

contract and the impact of modern technologies on them, as well as the 

definition of sales and its legality and the extent of the impact of modern 

technologies on it . 

 

-  In the fourth chapter, I deal with the impact of modern technologies on 

penalties according to the Islamic law. In this chapter, I deal with the definition 

of killing, its types, sentence and the impact of modern technologies on it in 

terms of proof and application. Also I talked about the definition of theft, its 

sentence, punishment, and the impact of modern technologies on it in terms 

of evidence, application and post-application. From the restoration of the 

severed hand after the prescribed punishment according to the Islamic law, 

the definition of adultery, its sentence and punishment, and the impact of 

modern technologies on it in terms of proof, application and post-application 

of performing the operations of repairing the hymen. In terms of proof and 

application, and finally, in this chapter, I spoke about cybercrime and its ruling, 

and whether or not it reaches the prescribed punishment in the Islamic law . 

 

-  In conclusion, I touched upon the most important findings and 

recommendations that I have reached, and I ask God to accept my work and 

forgive me for my missteps . 
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 الرحمن الرحيم بسم الله 

 المقدمة  

إنالحمدللهنحمدهونستعينهونستهديهونعوذباللهمنشرورأنفسناوسيئاتأعمالنا،ونصليونسلمعلىسيد

الخلقوالمرسلينسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهومنسارعلىنهجهواهتدىبهداهإلىيومالدين،وبعد:

لقويمالذيجعلهخاتمًاللرسالات،هاديًاللأمم،كاملًامتكاملًاصالحًالكلفقدمناللهعليناأنهدانالهذاالدينا

الأزمنةإلىيومالدين.

وتميزتهذهالشريعةبأحكامهاوقواعدهاالشاملةلجميعمناحيالحياةوالمنظمةلجميعالعلاقاتباستنادها

القرآنوالسنة،ورغمثب ثابتةغيرمتغيرةمصدرها البابكانعلىقواعدوأسس القواعدإلاأن وتهذه

مفتوحاًومازاللاجتهادالعلماءفيأمورالدينالفرعيةالقابلةللتغيربتغيرالأزمانوالعاداتوالأعرافوهذه

الفسحةهيالتيأعطتالدينمرونته،ولمينكرالعلماءقابليةالأحكامالفرعيةللتغيرفقدجاءفيإحدىالقواعد

ينكرتغيرالأحكامبتغيرالأزمان".الفقهية"لا

وفيظلالثورةالتكنولوجيةالضخمةالتيظهرتفيالسنواتالأخيرةوالتيخلقتعدةتساؤلاتفقهيةكان

منالواجبعلىأهلالعلموأصحابالدرايةالبحثفيمدىتأثيرهذهالمستجداتعلىالأحكامالشرعية،

المرتب والمسائل التقنيات أحكامهاووضعهذه وتبيين الشريعة ميزان في عنها الناجمة والمشكلات بها طة

وآثارها.

 

 أهمية وأسباب اختيار الدراسة  

على تؤثر التي ودراسةخصوصاً بحث إلى تحتاج والتقنيات التطورات الناتجةعن المستجدة الأمور إن

الأحكام.

-وقدتلخصتأسباباختيارهذهالدراسةبمايلي:



قلةالدراساتالواردةفيهذهالمسائل،وميوليللتعرفعلىأثرهذهالمستجدات..1

احتياجالناسللتعرفعلىالأحكامالمتعلقةبماحولهممنمستجدات،خصوصًاأنالمستجداتقد.2

؟أخذتمجرىًكبيرًافيالتعاملبينالناسدونالالتفاتإلىكونهاصالحةلتبنىعليهاالأحكامأملا

بيانأنالدينالإسلاميكاملمتكاملصالحلكلزمانومكانمرن،يعالجالتطوراتالحاصلةفي.3

المجتمعات.

 

 أهداف الدراسة  

التعريفبالتقنياتالحديثة،والتعرفعلىإيجابياتهاوسلبياتهاوضوابطاستخدامها..1



 ز
 

البحثفيمدىصحةالتبليغاتالقضائيةإناعتمدتعلىالتقنياتالحديثة..2

والنسل،.3 والنسب، والطلاق، )الزواج، ويشمل الشخصية الأحوال في الحديثة التقنيات أثر بيان

والميراث(

التعرفعلىأثرالتقنياتالحديثةفيأحكامالمعاملات..4

باتالعقوبات)القتل،والسرقة،والزنا(بيانأثرالتقنياتالحديثةفيإث.5



 أسئلة الدراسة:  

ماذاتعنيالتقنياتالحديثة،وماضوابطها؟.1

هلتعتبرالتقنياتالحديثةوسيلةمعتبرةفيالتبليغاتالقضائية؟.2

هلتؤثرالتقنياتالحديثةعلىالأحوالالشخصيةوالأحكامالمتعلقةبها؟.3

الحديثةعلىأحكامالمعاملات؟هلتؤثرالتقنيات.4

مامدىتأثرالتقنياتالحديثةفيالعقوبات،وهلتؤثرعلىثبوتالحكموتطبيقه؟.5



 حدود الدراسة:  

بالقضاءوستشمل" المتعلقة الأحكام الحديثةعلى التقنيات تأثير مدى في إنشاءالله دراستي أحدد سوف

"وكونهاوسيلةمنوسائلالإثباتوالتبليغاتالقضائية.الأحوالالشخصية،والمعاملات،والعقوبات

والتسجيلات "الرسائل الهاتف الفيديو"، "الصور، التصوير البصمات، التالية: التقنيات على وستقتصر

الصوتية"،الأمورالطبية،المواقعالإلكترونية.

أثناءكتابةهذاالبحثمنالمحكمتينكماسأرفقفيهذاالبحثالتطبيقاتالتيحصلتعليهاوماسأحصلعليه

الشرعيةوالنظامية.



 الدراسات السابقة:  

أثرالتقنياتالحديثةفيالخلافالفقهي)رسالةدكتوراه،إعدادهشامبنعبدالملكآلالشيخ،سنة.1

صفحة،وقدتكونتهذهالرسالةمنتمهيدوخمسةفصول،وكانتقسيمها927مكونةمن2006التأليف

علىالنحوالتالي:حيثذكرفيالتمهيدالمفرداتالمتعلقةفيالدراسة)كالأثر،والتقنيات،والخلافالفقهي(،

كماذكرالعلاقةبينالتقنياتالحديثةوالخلافالفقهيوسببوجودالخلافالفقهي،وجهودالمجامعوالعلماء

فيحلالقضاياالنازلة.



مسةفصول،الفصلالأولأثرالتقنياتالحديثةفيالعباداتوقدقسمهإلىوقدقسمرسالتهبعدذلكإلىخ

وأكثره، الحيض وأقل المبتدأه، )حيض الطهارةحيثشملت عن فيه تحدث الأول المبحث مباحث: ثلاثة



 ح
 

والصفرةوالكدرةقبلالحيض،حيضالحامل،أكثرمدةالنفاس(،المبحثالثانيتحدثفيهعنالصلاةوشمل

يدالقبلة،علاماتالبلوغ(،المبحثالثالثتحدثفيهعنالصياموشملعلى)ثبوتالهلال،مفطرات)تحد

الصوم(.الفصلالثانيأثرالتقنياتالحديثةفيالمعاملاتوقدقسمهإلىثلاثةمباحث،المبحثالأولتحدث

فيهعنأثرالتقنياتفيضمانفيهعنأثرالتقنياتالحديثةفيتحديدمجلسالعقد،المبحثالثانيتحدث

المثليبالمثليوالمتقومبالمتقوم،المبحثالثالثتحدثفيهعنأثرالتقنياتالحديثةفيعقدالسلموقدشمل

الحديثةفي التقنيات أثر الثالث الفصل  التقنياتفيوزنماضبطكيلاً...(. أثر )شروطانضباطالصفة،

المبحثالأولتحدثفيهعنأثرالتقنياتالحديثةفيالتحققمنالموت،الميراثوقسمهإلىخمسةمباحث،

الغرقى في التقنيات أثر الثالث المبحث البطن، في الحمل في التقنيات أثر عن فيه تحدث الثاني المبحث

مدةوالهدمى،المبحثالرابععنأثرالتقنياتالحديثةفيالخنثىالمشكل،المبحثالخامسأثرالتقنياتفي

انتظارالمفقود.الفصلالرابعأثرالتقنياتالحديثةفيالزواجوقسمهإلىسبعةمباحث،المبحثالأولأثر

التقنياتالحديثةفيانتشارالحرمةبمنثابلهالبنمنغيرولادة،المبحثالثانيأثرالتقنياتالحديثةفي

فيغيابالزوج،المبحثالرابعأثرالتقنياتفيعيوبغيابالولي،المبحثالثالثأثرالتقنياتالحديثة

النكاح،المبحثالخامسأثرالتقنيةفيمدةالحمل،المبحثالسادسأثرالتقنياتالحديثةفيالعدةوشملت

أثر السابع المبحث الوقت(، الدممنغير نزلمعها التي ،المعتدة الحيض ارتفاع التربصمن على)مدة

قالنسب؛الفصلالأخيرأثرالتقنياتالحديثةفيالجناياتوالحدودوقسمهإلىمبحثان،التقنياتفيلحو

المبحثالأولأثرالتقنياتفيالجناياتوالقصاصوشملعلى)الجنايةعلىمافيالجوف،الجنايةعلى

وذكرفيه)تأجيلالعقوبةالجنين،القصاصفيالعظامفيتنفيذالعقوبة(،المبحثالثانيأثرالتقنياتفيالحدود

بالمرض،إثباتحدالخمر(.



-وسوفتتميزهذهالدراسةعنالسابقةبمايلي:

.كونهذهالدراسةبحثتقبلفترةزمنيةوقداستجدتبعضالتقنياتمثلالاتصالاتالالكترونيةوثبوت1

الدقةو الفيديووالصوروالفحوصاتالطبيةعالية بتسجيلات تأثيرفيالأحكام،فسأقومالجرائم لها التي

بزيادةهذاالتقنياتوتبيينأثرهاعلىالحكم.

.البحثعنأثرالتقنياتالحديثةفيالقضاء.2

.بيانحكمتطبيقالأحكامبالاعتمادعلىالتقنياتالحديثة.3

.التطرقإلىالتطبيقاتالواردةفيالمحاكمفيهذاالموضوع.4



البصمةالوراثيةودورهافيالإثباتالجنائيبينالشريعةوالقانون)رسالةماجستير(إعدادإبراهيم.2

،وقدقسمالباحثدراستهإلىثلاثةفصول،الفصلالأول:الإثباتبالقرائنفيالشريعة2004العنزي،سنة

ملت)تعريفالقرينة،تقسيماتالإسلاميةوالقانونالوضعيوقدشملعلىخمسةمباحث،والمباحثحيثش

الثاني الفصل (؛ بالقرائن وعلاقته المادي الدليل بالقرائن، الأخذ ،حكم وأركانها القرينة شروط القرائن،

اكتشافالبصمةالوراثيةوتطبيقاتهاوقدأشتملعلىخمسةمباحث،والمباحثشملت)مقدمةفيعلمالوراثة

وراثيةوتميزهاعنغيرهامنالبصمات،اكتشافالبصمةالوراثيةوكيفيةومكوناتالخلية،تعريفالبصمةال

استخدامها،تطبيقاتالبصمةالوراثية،مميزاتالبصمةالوراثيةومأخذهاوضوابطها(؛الفصلالثالثحجية

حث،البصمةالوراثيةفيالإثباتالجنائيفيالشريعةالإسلاميةوالقانونالوضعي،واشتملتعلىثلاثةمبا



 ط
 

والمباحثهي)الإثباتالجنائيوالبصمةالوراثية/حجيةالبصمةالوراثيةفيالإثباتالجنائيفيالشريعة

الإسلامية/حجيةالبصمةالوراثيةفيالإثباتالجنائيفيالقانونالوضعي(.

ةالتيسوفوقدتميزترسالتهبالحديثعنالبصمةالوراثيةبشكلموسعوهيجزءمنالتقنياتالحديث

.-بإذنالله-أذكرهافيبعضالمواضع

وسوفتتميزدراستيعنهذهالدراسةبذكرعددمنالتقنياتالحديثةمثلالاتصالاتوتسجيلاتالفيديو

والكمراتوالمواقعالالكترونية،وتأثيرهذهالتقنياتعلىالأحكاممنحيثثبوتالحكموتطبيقه.



نيةوالمجتمعيةفيالأحكامالشرعية)رسالةماجستير(،إعدادأحمدعليسليمان،أثرالمستجداتالتق.3

م،لمأستطعالإطلاععلىهذهالرسالةلكننيوجدتملخصًاعنها،وقسمتهذهالرسالةإلى2017سنة

الأحكامبابينوكلبابقسمإلىفصلين،أماالبابالأولفتحدثعنأثرالمستجداتالتقنيةوالمجتمعيةفي

أثر الفصلالأولفتحدثعن أما النكاحوالفراق،وقداشتملتعلىفصلين انعقاد الشرعيةلبعضمسائل

المستجداتفيانعقادالنكاح،أماالفصلالثانيفتحدثفيهعنأثرالمستجداتالتقنيةوالمجتمعيةفيفرق

والمجتمعيةفيالأحكامالشرعيةلبعضآثارالنكاحالنكاح؛أماالبابالثانيفتحدثعنأثرالمستجداتالتقنية

والميراثوالوصية،وقداشتملتعلىفصلين،أماالفصلالأولفتحدثعنأثرالمستجداتالتقنيةوالمجتمعية

فيالأحكامالشرعيةلبعضآثارالنكاح،أماالفصلالثانيفتحدثفيهعنأثرالمستجداتالتقنيةوالمجتمعية

الشرعيةلبعضمسائلالميراثوالوصية،وذكربعضالتطبيقاتعلىهذهالمسائل.فيالأحكام



وقداقتصرفيرسالتهكماهوواضحمنالملخصعلىالأحوالالشخصيةفقطوسأزيدعلىذلكبإذنالله

وأذكراثرالتقنياتالحديثةفيالعقوباتوالمعاملاتوالقضاء.





 منهج الدراسة:  

بإذناللهتعالىالمنهجالوصفيمستعينةًبالمنهجينالاستقرائيوالاستنباطيوفقاًللخطواتسأتبعفيدراستي

-التالية:

عزوالآياتإلىمواضعها،بذكراسمالسورةورقمالآية.-

تخريجالأحاديثوالحكمعليهاإنكانتفيغيرصحيحيالبخاريومسلم.-

الصحيحين)صحيحالبخاريومسلم(،يكتفىبالتوثيقمنهماولوكانوارداًإذاوجدالحديثفيأحد-

فيالسنن.

الرجوعإلىأمهاتالكتبالفقهية.-

الاستعانةبالكتبالمعاصرةوالفتاوىوالمؤتمراتالعلمية،والكتبالعلميةفيبعضالمسائل.-

ذكرأراءالعلماءفيالمسائلإنوجدت.-



 ي
 

لللعلماءمنكتبهمالمعتمدة.أخذكلرأيأوقو-

مناقشةالآراءبموضوعيةوترجيحمايؤيدهالدليل.-

ذكرالتطبيقاتالتيقمتبالحصولعليهامنالمحاكمالشرعيةوالنظامية.-







 محتوى الدراسة  

ستشتملالرسالةبإذناللهعلىمقدمةوتمهيد،وأربعةفصول،وخاتمة.

أماالمقدمةفاشتملتعلىأهميةالدراسةوأهدافهاوحدودهاوالدراساتالسابقةوالمنهجالذيسيتمإتباعهوأما

-التمهيدوالفصولتمتقسيمهاكمايلي:





تهاوسلبياتها.تعريفالتقنياتالحديثةوإيجابيا - التمهيد: الفصل 

حديثةوماهيتها.تعريفالتقنياتال  المبحث الأول:

إيجابياتالتقنياتالحديثةوسلبياتها. : المبحث الثاني



 وفيه مبحثان:   ئية القضاالإجراءات الفصل الأول: أثر التقنيات الحديثة في 

اعتبارالتقنياتالحديثةوسيلةمنوسائلالإثبات.المبحث الأول:

اعتبارالتقنياتالحديثةفيالتبليغاتالقضائية.المبحث الثاني: 



 الفصل الثاني: أثر التقنيات الحديثة في الأحوال الشخصية وفيه أربعة مباحث: 

أثرالتقنياتالحديثةفيالزواج.المبحث الأول:

تالحديثةفيالطلاق.أثرالتقنياالمبحث الثاني: 

أثرالتقنياتالحديثةفيالنسل.المبحث الثالث:

:أثرالتقنياتالحديثةفيالنسبوالميراث.المبحث الرابع 







 ك
 



 الفصل الثالث: أثر التقنيات الحديثة في المعاملات وفيه مبحثان:

.أثرالتقنياتالحديثةفيانعقادالمجلسوالشهادةعلىالعقدالمبحث الأول:

أثرالتقنياتالحديثةفيالبيوع.المبحث الثاني: 



 الفصل الرابع: أثر التقنيات الحديثة في العقوبات وفيه خمسة مباحث: 

أثرالتقنياتالحديثةفيالقتل.المبحث الأول:

أثرالتقنياتالحديثةفيالسرقة.المبحث الثاني: 

أثرالتقنياتالحديثةفيالزنا.المبحث الثالث:

:أثرالتقنياتالحديثةفيحدشربالخمر.المبحث الرابع 

الحكمالقضائيفيالجرائمالإلكترونية.المبحث الخامس



 وأما الخاتمة فستشتمل على النتائج والتوصيات. 
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 : لتمهيدا

 المبحث الأول: تعريف التقنيات الحديثة وماهيتها: 

 المبحث الثاني: إيجابيات التقنيات الحديثة وسلبياتها: 
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 المطلب الأول: تعريف التقنيات لغة واصطلاحًا

 تقنيات. ، وجمعها  1وهي اسم مؤنث مشتقة من الجذر الثلاثي تقَن  التقنية لغةً: 

ء أي أحكمه، والإتقان الإحكام، ويقال أتقن فلان أمره أي أحكمه، ورجل ِتقنٌ أو تقَِنٌ أي  قن الشييقال أت 

ِ الهذِي أتَْقنََ كُله شَيْءٍ"  صلى    - ، وقول رسول الله2متقنٌ للشيء حاذق، ومن ذلك قول الله عز وجل: " صُنْعَ اللَّه

َ يحُِ - الله عليه وسلم  3.4لًا أنَْ يتُْقِنَهُ"  أحََدُكُمْ عَمَ بُّ إِذاَ عَمِلَ : "إِنه اللَّه

 منها:  أخرى، وهذا المعنى الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي، وقد يطلق على الت قِنِ عدة معانٍ 

الطين الذي يذهب    أيضًا رسابة الماء، يقال تقنوا أرضهم أي سقوها الماء الخاثر لتجود، و  أيالت ِقْنُ   .1

 .5عنه الماء فيتشقق 

عَة، يقال الفصاحة من تِقنه أي من طبعه  بيالطه  أي الت ِقْنُ  .2
6 . 

الت ِقْنُ ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض.، وكل ما يقوم به   .3

 . 7صلاح الشيء فهو تقنه 

 . 8لم يسقط له سَهم  لأنه  يضُربُ به المَثل،و وتِقْنٌ اسم لرجلٍ كان يجيد الرمي،  .4

 

 التقنية اصطلاحاً:

 - تعريفات لهذا المصطلح منها: دد من العلماء المعاصرين في كتبهم د عأور

لتلبية    : التقنية .1 واكتشافاتهم  اختراعاتهم  في  الناس  يستخدمها  التي  الطرق  كل  إلى  يشير  مصطلح 

 . 9ويطلق عليها تكنولوجيا  ؛ حاجاتهم وإشباع رغباتهم

 
 (. 296، 1هـ، )1429، 1هـ، عالم الكتب، ط1424غة العربية المعاصر، تعمر، أحمد مختار، معجم الل 1
 . 88سورة النمل  2
(، 349، 7هـ، )1404، 1دمشق، ط-ابو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن هلال، مسند ابي يعلى، تحقيق حسين أسد، دار المأمون 3

(،  383، 1هـ، المكتبة الإسلامية، )1420ن الألباني، تحديثٌ حسن، الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدي 
 .1880رقم

(، مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد  73، 13هـ، )1414،  3بيروت، ط-ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر 4

ب اللغة، تحقيق محمد  (، الأزهري، محمد بن أحمد الهروي، تهذي 316، 34ققه مجموعة، دار الهداية، )الحسيني، تاج العروس، ح
 (. 66، 9هـ، )1421، 1بيروت، ط-عوض، دار احياء التراث

 (. 316، 34(، مرتضى الزبيدي، تاج العروس، )66، 9(، الأزهري، تهذيب اللغة، )73، 13ابن منظور، لسان العرب، ) 5
 (.316، 34دي، تاج العروس، )مرتضى الزبي 6
 (.316، 34مرتضى الزبيدي، تاج العروس، )  7
 (. 73، 13بن منظور، لسان العرب، )ا 8
 (. 69، 7هـ، )1419، 2مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط 9
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وقيل    و بحث علمي ونحو ذلك،وهو أسلوب أو فن في انجاز عمل أ   ،التقنية: مصدر صناعي من تقن .2

 . 1ن التي تختص بمهنة أو ف ق جملة الوسائل والطر نهاإ

أو الأساليب المتبعة في إنتاج أو إخراج العمل الفني من ناحية المواد    ات أو الكيفي  قالطر:  التقنيات    .3

الألوان المتنوعة والأدوات  تطلق أيضًا على  صناعي، و   ووالخامات المستمدة من مصدر طبيعي أ 

 .   2الصناعية   ةد العُ و

؛ فقد تطلق  ا، أو مستشارً ، أو عاملًا اتجَهيزً   ا سواء كان فنيً أنه الفني  بتعريف التقني    من خلال ذلك يمكن و

 له علاقة بالعلوم الصناعية.  شخص على كل 

 . 3علم الصناعة أو التكنولوجيا  فيمكن القول بأنه أما علم التقنية 

العلم أن  السابقة  التعريفات  من  اعتبارها    اء ويتضح  المفهوم وهي:  لهذا  ركزوا على معطيات جوهرية 

اعتبروا  وكما  ،  إلى تحقيق المراد بأسهل الطرق  فُ هدِ نها تَ ، وأَ عن طريق العلمِ   إليها   لُ وصَ تَ و وسيلة يُ أ  طريقة، 

وفيما يلي    ،كلًا منهما بتعريف مستقل  دوارالتقنية مصطلحًا مرادفًا للتكنولوجيا. وقد خالفهم عدد من الباحثين فأف

 توضيح لرأيهم. 

 تعريف التكنولوجيا: 

في القرن السابع وليس له أصل في    واستعمله الانجليز   ، : لفظ يوناني4( Technogogy)  التكنولوجيا 

 اللغة العربية. 

 ويتكون هذا المصطلح من لفظتين يونانيتين هما:  

(Techne .بمعنى الفن أو الصنعة :) 

(Loge .بمعنى الكلمة :) 

فالمعنى  أما    اص،ن إحداهما عام والأخر خي على معني  فيدل:  صطلاح أما في الا  الوسائل    يراد بهالعام 

 .5والأنشطة التي يصنعها الإنسان في محاولة تغيير بيئته أو تعديلها 

 
 (. 296، 1المعاصر، )عمر، معجم اللغة العربية  1
 (. 340، 2هـ، )1437، 1الحاتمي، ألاء علي عبود، معجم مصطلحات وأعلام، دار المنهجية، ط 2
 (. 296-295، 1عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، )3
 (.181، 7هـ، )1412، 2بيروت، ط-منير البعلبكي، موسوعة المورد، دار العلم 4
 (. 182، 7البعلبكي، الموسوعة مورد، ) 5
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ويطلق عليه في معنى أدق من    ؛وأما المعنى الخاص: فهو علم العمليات التقنية في حقل من حقول المعرفة

بأنه  لتطبيق تحقيقًا لمختلف الأغراض الصناعية والتجارية في المقام الأول أو  م موضع اوضع العلذلك بأنه  

 . 1جملة الطرائق والموارد المستخدمة في هذا السبيل 

والتنظيمية   المادية  والوسائل  والأدوات  والمتاحة  المتراكمة  والخبرات  المعارف  مجموعة  أيضاً:  وهي 

أو وظيفة ما في مجال حياته اليومية لإشباع الحاجات المادية    اء عمل ما سان في أد الإدارية التي يستخدمها الإن 

 . 2والمعنوية سواء على مستوى الفرد أو المجتمع 

الدراسات أنها من منتجات ومنجزات التكنولوجيا، فهي المصطلح الذي    ىحد اكر في  ذ أما التقنية فقد        

 .  3بمعنى واحد هما واعتبار بينهما  لط يدل على الجانب المادي من التكنولوجيا، ولا يصح الخ

الطرق والوسائل التي يستخدمها الإنسان لتحقيق    تطلق على ومما سبق تميل الباحثة إلى أن التقنيات       

 وقت وجهد.      المراد بأقل 

 شرح التعريف: 

 الطرق: المسالك والأساليب التي تساعد الإنسان في الوصول إلى غاياته وأهدافه. 

 الإنسان ويستخدمه للوصول إلى نتيجة وتشمل الأدوات والآلات والمعدات.يلجأ إليه   الوسائل: ما 

 يستخدمها الإنسان: قيد أخرج ما عداه منه كالحيوانات. 

وهو قيد أخرج منه كل ما لا  أي للوصول إلى الهدف والحصول على النتائج المرجوة،    المراد: لتحقيق  

لأدوات بطريقة ما ولم توصله إلى نتيجة  ل  ، فإنِِ استخدام الإنسانيوصل إلى الهدف أو المراد كالتجربة مثلًا 

من    عمل يسعى الإنسانكل    القيد ، ويشمل هذا  تقنية، ولا يصح إطلاق هذا المصطلح عليه  فلا يعد ما قام به

 من الحاجيات أو التحسينيات.  ت كان سواءً  رغباته  إلى إشباع خلاله

 . تي من أجلها لجأ الإنسان إلى التقنيات بأقل وقت وجهد: قيد يدل على الغاية ال

أن التقنيات ترتبط مع التكنولوجيا بعموم وخصوص وجهي، فالتقنيات هي    ى الباحثةومما سبق يتضح لد 

المادي من التكنولوجيا من جهة ومن جهة أخرى هي قديمة بقدم الإنسان، فكل وسيلة استخدمها الإنسان  الجانب  

لى نتيجة تعتبر تقنية، بناءً على ذلك فإن كل عصر من العصور السابقة يكون   سواء بدائية أو حديثة أوصلته إ

ظيم متكامل بين الإنسان وإرادته وأفكاره  ا على أنها  تنعصرًا  تقنياً من نوع ما، كما أن التقنيات ينظر إليه 

 
 (. 182، 7البعلبكي، الموسوعة مورد، ) 1
م من 2011الاتصالات ودورها في تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية، رسالة ماجستير، مهيبل وسام، تكنولوجيا المعلومات و  2

 . 17سيير والتجارة، عدد، منقول من الداوي، الإبداع كمدخل لتحقيق تنافسية المؤسسة، مجلة علوم الاقتصاد والت 74جامعة الجزائر
من دراسة ابعاد وآثار التكنولوجيات المتقدمة والمستجدات في   تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي، دراسة بعنوان ،حسنرجب،  3

 .510هـ، ص1409جامعة قطر، -المجتمع العربي
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فإنه يصل إلى  ما  والأدوات التي تساعده على العمل، فمتى وُجد الإنسان والأدوات ثم قاده تفكيره إلى عمل  

ما كان  يمكن إطلاق مصطلح تكنولوجيا على  فإنه لا    ، ومع ذلكتقنية معينة كإشعال النار في العصور الأولى

ريقة إشعال النار في ذلك العصر مع أن الجميع يتفق على أنها تقنية. أما التكنولوجيا  طقديمًا بقدم الإنسان ك

 فحسب.  -كن القول بأن كلمة تكنولوجيا تجزئ عن التقنيات الحديثةفيدخل فيها أمور مادية ومعنوية، ومن هنا يم

 المطلب الثاني: ماهية التقنيات الحديثة: 

يات أنه تعريف عام واسع يشمل كل الوسائل التي يستخدمها  يتضح من التعريف الاصطلاحي للتقن      

لًا إشعال النار تقنية واستخدام الحاسوب  الإنسان وتوصله إلى نتائج سواء أكانت هذه الوسائل بدائية أو حديثة، فمث

التقنيات  عتمد في وجودها على العلم الحديث فهي  ي  كل ماأيضًا تقنية، ولكن المراد هنا بمصطلح التقنيات الحديثة  

 . 1)التقنيات الصناعية(  الصناعية، وقد أطُلق على عصرنا عصر التقنيات بناءً على هذه التقنيات 

خاري والآلات التي تدُار بالطاقة، وظهور المصانع،  لظهور مع تطور المحرك الب وقد بدأت هذه التقنيات با

ت الفراغ، كما كان لها دور واضح في تغيير أساليب  ا وقأ   ثمارهذه التقنيات بشكل كبير في استأسهمت  وقد  

سهمت بشكل  ليها التقنيات الحديثة فأحياة البشر، من الجدير بالذكر الإشارة إلى أهم المجالات التي دخلت إ

 :  2ا وإصلاح نهجها منها واضح في تحسينه 

ثم أدوات الطباعة والحواسيب ثم الإنترنت فقد    ،مجال التعليم فقد بدأ التطور فيه باختراع الورقة والقلم -

 أصبح مصدرًا أساسيًا من مصادر التعليم في عصرنا. 

ثم    ،ثم تطورت إلى البريد   ،زاجلل في القديم عبر الحمام المجال الاتصالات فقد كانت طريقة التواص  -

ثم الإنترنت ومواقع  ،  ثم الهاتف المحمول  ،اخترع الهاتف فكان من أكبر الثروات التي سهلت عملية التواصل

التواصل الاجتماعي التي لا يكاد يخلو أي بيت منها في وقتنا الحاضر فقد ساعد في تحويل العالم إلى قرية  

 صغيرة. 

شرية على الأعشاب ثم تطور وأنشأت بعض المراكز  تماد في بداية الحياة البمجال الطب فقد كان الاع   -

للاعتناء بالمرضى ثم تطور حتى وصل إلى إجراء أدق العمليات واستخدام الرجل الآلي )الريبوت( في بعض  

الك العناصر  بعض  من  الأدوية  وتحضير  الدقيقة،  الطبية  والفحوصات  الأشعة  العمليات،  واكتشاف  يميائية، 

 غيرها من الاكتشافات. و

 
 (. 74-73، 7مجموعة من المؤلفين، الموسوعة العربية العالمية، ) 1
 www.mawhopon.net حول تعريف التكنولوجيا وفوائدها وأهم مجالات استخداماتها، موضوع متكامل  2

http://www.mawhopon.net/
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فالمدني كالإعلام، والتجارة، والنقل،   وهناك مجالات أخرى منها ما هو مدني ومنها ما هو عسكري، 

وغيرها مما لا يتسع المجال    ،والترفيه، وأما المجال العسكري فهو كصناعة الأسلحة والقنابل والمعدات الحربية

 لذكره.

)طريقة معالجة    )الإنسان، والمواِد(، وعَمَليات   ت ت هي: مُدخَلامن عدة مكونا  1يات الحديثة وتتكون التقن 

المدخلات للحصول على المخرجات(، ومُخرَجات )النتائج التي يتوصل إليها(، ومن هذه المخرجات الحاسوب  

 لعملية التقنية. والهاتف فمن الخلل أن نعتبر هذه الآلات تقنيات وإنما هي نتائج توصل إليها عبر ا 

الهدف الأساسي للتقنيات هو رفع مستوى الحياة البشرية وتحسينها بأكبر قدر ممكن    بالذكر أن   ومن الجدير 

وتسهيل ظروفها من كل الاتجاهات، وجعل الحياة أكثر رفاهية واستقرارًا من ذي قبل، ومع كل هذه المحاسن  

ذكر إيجابيات وسلبيات    لمخاطر والسلبيات، وسوف يتم والإيجابيات إلا أنه نجم عن هذه التقنيات عدد من ا

 نيات في المبحث الثاني. التق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  noopedia.blogspot.comتعريف ومفهوم التكنولوجيا، موسوعة المبتكر،  1
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 المبحث الثاني: إيجابيات وسلبيات التقنيات الحديثة، وفيه مطلبين: 

 . المطلب الأول: إيجابيات التقنيات الحديثة

 . التقنيات الحديثة سلبيات المطلب الثاني:

 

 : الحديثة التقنيات تايجابياالمطلب الأول: 

ر والأفراد خاصة، فقد نجم عنها  ظهور التقنيات الحديثة  بشكل كبير على المجتمعات عامة والأسَُ   أثرََ     

اختلُفَ  كثيرة  إيجابي  سلوكيات  مدى   سلبيات    تها ا في  أن  البعض  فيرى  والأفراد،  المجتمعات  على  وسلبيتها 

تلك السلبيات والآثار والأضرار الناجمة  التقنيات الحديثة أكثر من إيجابياتها وأن محاسنها لا تكاد تذكر بالنسبية ل

ها وأن لها  على سلبيات  يجابياتها طاغيةٌ إها مطلقًا، وعلى النقيض من ذلك يرى البعض الآخر أن  نعنها فلا يقبلو

  إلى فوائد كثيرة ولا يمكن الاستغناء عنها، وبين هذا وذاك يرى فريق آخر أن إيجابية وسلبية التقنيات يعود  

ا الصدد يرى أحد الباحثين النفسيين أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة سلاح  لفرد لها، وفي هذ كيفية استخدام ا

كيفية استخدام الفرد لها فإن استخدمها بطريقة    إلىبيات يعود  ذو حدين حيث إن الفارق بين الإيجابيات والسل

مثلًا أو الاتصال بالأهل والأقارب تكون    إيجابية كزيادة معرفته أو الوصول إلى العلم والثقافة أو متابعة الأخبار

أو    لإشاعات والأكاذيب فعالة وحسنة، والعكس صحيح فإن استخدمها بطريقة سلبية كإيذاء الآخرين أو نشر ا

لمعرفة مدى تأثير التقنيات    و مة،  سياختراق خصوصية الآخرين فإنها تعود على الفرد والمجتمع بأضرار ج

في    ظر إلى حجم استخدام هذه التقنيات  وعدد الساعات التي يقضيها الأفراد نن  أن   دَ بُ   الحديثة على الفرد لا 

                                             .1، وبناءً على ذلك يتم تحديد إيجابياتها وسلبياتهااستخدامها

استخدامها لانخراطها    من غير الممكن الحكم بالسلبية المطلقة للتقنيات الحديثة والقول بعد الحق أنه  و        

في حياتنا اليومية بشكل كبير جدًا، فأصبح من يحكم بسلبيتها يحكم على نفسه بالموت    غلغلهاوت  في مجتمعاتنا

 .2البطيء 

 

 

 

 

 
 www.alukah.net هـ، 1435أحمد الشايب، مقالة التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين،  1
 www.alukah.net هـ، 1435ة سلاح ذو حدين، أحمد الشايب، مقالة التكنولوجيا الحديث  2

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 يجابيات التقنيات الحديثة إ -

 : ( الإنتاجالأمور الصناعية )بالنسبة للأفراد والتقنيات الحديثة  فيما يلي ذكر أهم مزايا

 : 1ت الحديثة بالنسبة للأفراد زايا التقنياأولًا: أهم م

إتقان  وأقل، ودقة    وجهدٍ   بوقتٍ   كثيرةٍ   تسهيل حياة الأفراد وتيسيرها، إذ يستطيع الفرد إنتاج أعمالٍ  .1

  ا وقتً   تأخذُ كانت  و   في الماضي  أعلى من قبل، فمثلًا كل الأعمال المنزلية التي كانت تقوم بها النساء

 نيات أكثر سهولة ويسر.    التق  بفضل   لآن  كبيرين أصبحت  اوجهدً 

من خلال تحسين الاتصالات، فقد ساعدت الاتصالات على    اختصار المسافات وتقريب الشعوب، .2

،  messengerجعل العالم كالقرية الصغيرة، فعن طريق الرسائل عبر البريد وبعض المواقع مثل  

whatsapp  ،skype اجُ إلى جهد كبير  ه لا يحت، كما أن ، أصبح تعارف الناس وتقاربهم أمرًا سهلًا

 .  ث مع من تريد في أي مكان كان ولا تكلفة عالية فخلال بضع دقائق تتحد 

تقطع  راحة وسهولة في السفر والتنقل من مكان لآ .3 المسافات الطويلة  غضون  في  خر، فأصبحت 

فلات  ساعات أو دقائق، فبدلًا من التنقل عبر الإبل والخيول أصبح التنقل عن طريق السيارات والحا

 والطائرات. 

التقنيات الحديثة على تعريف الأفراد بالثقافات  تطور ثقافة الأفراد وتوسيع مداركهم، فقد ساعدت   .4

 واللغات والعادات المختلفة. 

تقريب وجهات النظر والآراء من خلال إتاحة الفرصة للأفراد بالحديث عن طريق مواقع التواصل   .5

 اء. نه والحوار البَ  ،ى آراء الأفراد الاجتماعي الأمر الذي ساهم في التعرف عل

عدة نواحي    خلال تحسين   من  ،بشكل طبيعي  اليومية   ممارسة حياتهم مساعدة أصحاب الإعاقات على   .6

  يعاني من   منلمساعدة على الحركة لمن خلال الكتابة بلغة برايل للمصابين بالعمى، وا  مثلًا   كالتعليم

 . ائي المتحرك وغيرها من الأمور ي الكهرب، والكرس إعاقة حركية كاختراع الأطراف الصناعية

 لفة ومن أهم هذه الجوانب: تطوير جوانب العلم المخت .7

تطوير الطب، فقد ساهمت التقنيات الحديثة )التكنولوجيا الطبية( في اكتشاف الأمراض بشكل   .أ

أسرع وتقنيات أعلى وأدق من ذي قبل عن طريق الفحوصات الطبية المتطورة وصور الأشعة،  

 
1 De Mars. Joanna MD ،edvantages and Disadvantages of Technology ،20  ،10 ،2010 ، ،tion edvan

Technology center ،wiki.uiowa. edu مزايا وعيوب التكنولوجيا الحديثة  ،skills-dentshe abtailung ، ،2016  ،

   www.skills.edu  ،إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا  ،mawdoo3.com   أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعرفة على الطفل  ،

،  27-21لك عبد العزيز، صهـ، سلسلة دراسات بعنوان نحو مجتمع المعرفة، جامعة الم 1433، 44ا واجتماعياً ونفسياً، الإصدار  صحيً 
، حسين الترتوري،  10م، ص 1998، 1أحمد سامي ريحان، الإنترنت أسرار الإبداع والتربح من الشبكة للمبتدئين والمحترفين، ط

 (. 131، 3، )2008، 2جية في أبحاث العلوم الشرعية، مجلة جامعة الخليل للبحوث، عددالاستفادة من التطبيقات التكنولو

http://www.skills.edu/
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يات المتطورة  ت في تسهيل العلاج من الخلال التركيبات الدوائية لكل مرض والتقن كما ساهم

داخل الغرف الجراحية التي ساهمت في إنجاح العمليات الجراحية، كما ساهمت في اكتشاف  

تخاذ إجراءات احترازية مثل  على ا القدرة    في الأمراض المزمنة والوراثية والجينية مما ساعد  

 مرض التلاسيميا. منع الزواج لحاملي 

 

وجيا دوراً كبيرًا في تحسين مهارات التعليم من  تطوير طرق التعليم والمعرفة، فقد لعبت التكنول  .ب 

الحاسبة، ومن خلال تطوير  لة  خلال الأجهزة الحديثة المستخدمة في التعليم كالحاسوب، والآ

 العملية التعليمية بإدخال طرق جديدة لشرح المفاهيم المعقدة.  

 

جذبهم عن طريق الصور    ستخدام الحاسوب على تعزيز عملية التعليم للأطفال من خلال يساعد افمثلًا  

 والأصوات والرسم البياني مما يسهل عملية الاستيعاب، ويحبب الطالب في العلم. 

على سبيل  كما ساهمت بشكل كبير في تطوير مهارات الأفراد سواء الحركية أو الذهنية، فأصبح الأطفال  

يد امثال السابق تستغرق وقتاً  التي    الكثير من الأمور  ركونل  الزمن  أطول حتى يستطيع الشخص  كانت في 

 إدراكها.

كما أنها ساهمت في تسهيل الوصول إلى المعلومات فعن طريق متصفحات الإنترنت يمكن البحث عن  

 أي معلومة، كما وفرت إمكانية تصفح الكتب إلكترونيًا. 

تسهيل كتابة الأبحاث وحفظها بطرق  ر في الوصول إلى المعلومات، و ولقد ساعدت الباحثين بشكل كبي

أكثر أمانًا من الطرق السابقة التي قد تتعرض للإتلاف، فأصبح حفظ المعلومات إلكترونيًا، ويمكن الحصول  

      عليها من أي جهاز وإجراء أي تعديل لازم.   

اب، والتلفاز،  عن النفس لدى الأفراد كالألع  ثة من أدوات الترفيه والترويح تعتبرُ التقنيات الحدي       .8

 والإنترنت، والألعاب الإلكترونية. 
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 :1مزايا التقنيات الحديثة بالنسبة للإنتاج  -

زيادة الإنتاج وتوفير الخدمات، فقد حقق الإنسان من خلال التقنيات زيادة كبيرة في الإنتاج، فعلى   .1

ي للطاقة في  نسان والحيوان المصدر الأساسصف القرن التاسع عشر كان الإ تالمثال في من سبيل  

المزارع وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن الإنتاج كان قليلًا، وفي القرن العشرين  

ن  اخترع العلماء الآلات الصناعية كالجرارات، واكتشفت أساليب تقنية للزراعة فحلت مكان الإنسا

 ت إلى زيادة ضخمة في الإنتاج. وقللت من الجهد المبذول، وأدت هذه الآلا

فقد ساعد وجود الآلات على الحد من عدد العاملين، كما    تقليل العمالة والحد من الأعمال الشاقة، .2

ساعدت في تمتع العاملين بأوقات فراغ أكبر أثناء العمل وقللت من ساعات العمل، كما وأخذت جانباً  

 رد. من الأعمال الشاقة التي كان يقوم بها الف كبيرًا

تيسير سبل الحياة وسهولة العمل، لقد ساعدت التقنيات في إنتاج كميات أكبر من السلع بطرق أكثر   .3

 سهولة وأقل خطورة. 

رفع مستوى المعيشة ويعود ذلك إلى زيادة السلع المنتجة وتوفر الخدمات بشكل كبير فقد ساهمت   .4

الد  في  الزيادات  أفضل  هذه  حياة  توفير  على  صناعيًا  المتقدمة  والمسكن  ول  الملبس  ناحية  من 

 . للأفراد بالنسبة إلى الدول غير الصناعية  والخدمات المقدمة

 :2سلبيات التقنيات الحديثة الثاني: لمطلب ا

نجمت  ومع كل تلك الإيجابيات التي ذكرتها سابقًا إلا أن هنالك عدد كبير من المشكلات والسلبيات التي  

 عن هذه التقنيات، ومن أهمها: 

الرسائل،  إرسال    وأين الأفراد، حيث يكتفي الفرد بالاتصال عبر الهواتف  صل الفعلي ب تقليل التوا .1

مما يزيد من تفكك الأواصل الاجتماعية بين الفرد والأسرة ويقلل من صلة الأرحام، ومن ثم إلى  

 انهيار المجتمع من الناحية الاجتماعية.  

المواقع  الانحلال  .2 الكثير من  ذلك لانتشار  الرذيلة،    الخلقي، ويعود  التي تحاول نشر  المحمية  غير 

 عاف النفوس الذين لا يفوتون أي فرصة لإيذاء الآخرين خصوصًا صغار السن. ووجود ض

 
 (. 73-72، 7مؤلفين، الموسوعة العربية العالمية، )مجموعة من ال 1
،  dentshe abtailung-skills ، ،2016(، مزايا وعيوب التكنولوجيا الحديثة 74-73، 7الموسوعة العربية العامية، ) 2

   www.skills.edu لوجيا المعلومات على الأسرة، ،  بسام محمد أبو عليان، التأثيرات السلبية لتكنوm pulpit.awatanvoice.co  

، أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعرفة  weziwezi.com، سلبيات التكنولوجيا، mawdoo3.com،  إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا،  

 . 34-29على الطفل صحياً واجتماعياً ونفسياً، ص

http://www.skills.edu/
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إلى   .3 الحاجة  إلى استخدام الآلات بدل الأفراد مما يؤدي إلى عدم  البطالة، ويعود ذلك  زيادة نسبة 

الآلات يكون بدقة أعلى من الأفراد    أو إيجاد وظائف غير مرضية للفرد، لأن عمل  ،ملةالأيدي العا

 ك وقتاً أقل. ويستهل

حلال الماكنات والآلات محل العمال،  ففي منتصف القرن العشرين قامت كثير من المصانع والمكاتب بإِ 

وفي بعض  نسبة البطالة، في ة كبيرة وهكذا قامت الآلات بالأعمال التي كان يقوم بها العمال مما أدى إلى زياد 

للعمال مما ساهم وبشكل كبير في الحد من الإبداع، و الابتكار ويعود ذلك  عمال غير مرضية  اد أ إيج   الأحيان 

 .    قللت من رغبة الفرد في العملمملة وفأصبحت أعمالهم روتينية  الآلات  إلى أن تعاملهم مع 

ير سليمة  ، فأصبحت تعبيراتهم غوكتابتهم  الأفراد   ى تعبير أثرت الوسائل الحديثة بشكل كبير سلباً عل .4

الأصلية  وكِتاباتُ  والمراجع  الكتب  من  القراءة  قلة  إلى  ذلك  ويعود  الإملائية،  بالأخطاء  مليئة  هم 

 والاعتماد على المجلات ومواقع التواصل الاجتماعي. 

والأفلام التي تعرض على التلفاز،  التشجيع على العنف، من خلال العديد من البرامج والألعاب،   .5

، والضرب، والجرح،  القتلك  زيادة ظاهرة العنف؛ على  بشكل كبير    فقد ساعدت   ،والمواقع الإلكترونية

 . والإيذاء بوسائل مختلفة 

انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل كبير، ويعود ذلك إلى انتشر برامج مختصة بفبركة الصور وتعديل   .6

عليها والحد  الفيديوهات وسرقة واختراق المواقع، مما أدى إلى انتشار جرائم قد يصعب السيطرة  

 منها كالإبتزاز. 

أصبحت التكميليات أساسيات لدى  زيادة تكاليف الحياة فلم يعد يكتفي الفرد بالمتطلبات الأساسية بل   .7

 الأفراد مما أرهق ميزانية الفرد. 

بعض   طائلة على  مبالغ  تصرف  فقد  نفسها  الدول  الأحيان  بعض  في  تفوق  المالية  الاحتياجات  أن  كما 

قد أدى ذلك إلى  ، ف نتائج مرضية التي كان العمل من أجل الحصول عليها  ون أن تؤدي إلىالبحوث والتجارب د 

 . 1مواكبة هذا التطور ة العديد من الدول، وكما أن عدد أخر منها لم يعد يستطيع إرهاق ميزاني

لتطور  تلوث البيئة، يعد تلوث البيئة من أخطر الآثار الجانبية الناجمة عن التقنيات الحديثة، فقد أدى ا .8

لدخان  الصناعي إلى تلوث الهواء والماء والتربة بالإضافة إلى الضوضاء، فعلى سبيل المثال تسبب ا

المَ حَ مُ   ناجم عنال والمصانعركات  الصناعية    ركبات  الدول  معظم  في  الهواء  المنتشرة  تلوث  إلى 

لى  ربة مما يؤدي إفي الماء والت  ا سبب المبيدات الحشرية تلوثً كما وتُ  وإحداث خلل في طبقات الجو،

 وتجمع سموم كبيرة في النباتات التي يتناولها الإنسان.  ، تضرر الكائنات الحية

 
 .54هـ، ص1401،  1طرابلس، ط- تحعلي الحوت، نقل التكنولوجيا والمجتمع، جامعة الف 1
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استخدام التقنيات إلى نشوء  ي ن في  الكبيروالتطور    ،فقد أدى التسارع  استنزاف المصادر الطبيعية، .9

ل  لطاقة هي المشغن المعروف أن افم  ،عدد كبير من المصانع مما أدى إلى استنزاف الثروة الطبيعية

على  ومع زيادة هذه المصانع فقد عملت بشكل واضح    ،والطاقة تنتج من النفطالرئيس للمصانع،  

مما سيؤدي إلى عجز    ا، تعويضهونفاذ كمية كبيرة منه حيث لا يمكن    خفض مخزون النفط والوقود 

 كبير خلال السنوات القادمة. 

  ، والاجتماعية  ،ض المشكلات الأسريةالإدمان على بعض التقنيات كالإنترنت مما سبب بع .10

 .وغيرها من المشكلات   ،الأمراض العصبية، وزيادة نسبة الطلاقكمرض التوحد و  ، والصحية

على   .11 اعتماده  زاد  كلما  إذ  والكسل،  الخمول  نحو  الفرد  وميول  العقلية  القدرات  تعطيل 

العقلية لقدراته  الحاسبةالتكنولوجيا قل استخدامه  إلى تعطيل الحسابات    ، فمثلًا وجود الآلات  أدى 

 . ليةالعق

،  حيث إن عملية الاختراق أصبحت سهلة وفي متناول الجميع إزالة حواجز الخصوصية،   .12

فيستطيع المخترق بسهولة الإطلاع وسرقة المعلومات الشخصية من جهاز أو موقع الشخص الذي  

 . يريد 

التقنيات بشكل ملحوظ  ظهور عدد كبير من الأمراض التي لم تكن معروفة سابقًا، فمع تطور   .13

تأثيرها بشكل سلبي على صحة الإن إلى زيادة نسبة الإشعاعات المضرة  لوحظ  ذلكَ  سان، ويعود 

الصادرة عنها، فأدت إلى إصابة الإنسان بأمراض مختلفة مثل مرض السرطان والصرع بأنواعه  

 ومشاكل في الدماغ. 

 تراجع الحرف اليدوية بسبب الاعتماد على الآلات.   .14

 ات الغربية على المجتمعات العربية. الثقافسيطرة  .15

، مثل القنبلة النووية،  ا آثار جانبية كبيرةائهمحرمة دوليًا والتي تخلف ورتطور الأسلحة ال .16

   الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، وغيرها.

انتشار الإشاعات والأكاذيب بسبب سرعة انتشار المعلومات والأخبار وتعدد المصادر وعدم   .17

 . ، فلا يعلم الخبر الصادق من الكاذب لتوثيقا
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يلة حتى يظهر أثرها ونتائجها المرجوة، فقد لا تحتمل بعض الدول الانتظار  تحتاج فترة طو  .18

إلى ظهور الآثار المرجوة فمثلاً لا تستطيع الدول ترك مواطنيها من غير ماء صالح للشرب في  

 ع آلة تجلب الماء من باطن الأرض. ا ختراانتظار 

الترك  فمح فإنها ما زالت في مراحلها  الطائرة استغرق أربعة عشر سنة، وإذا نظرنا إلى بعض  قنيات 

 .     1البدائية حتى الآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 55التكنولوجيا والمجتمع، صعلي حوت، نقل  1
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 : وفيه مبحثان ، جراءات القضائيةأثر التقنيات الحديثة في الإ الفصل الأول: 

 . الإثباتالمبحث الأول: اعتبار التقنيات الحديثة وسيلة من وسائل 

 . التبليغات القضائية اعتبار التقنيات الحديثة في  المبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 ت، وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: اعتبار التقنيات الحديثة وسيلة من وسائل الإثبا
 المطلب الأول: تعريف الإثبات لغة واصطلاحًا وشروطه. 

 المطلب الثاني: طرق الإثبات المتفق عليها. 

 لب الثالث: طرق الإثبات المختلف فيها. مطال

 الرابع: التقنيات الحديثة ومدى اعتبارها في وسائل الإثبات. المطلب 

عُنيت الشريعة الإسلامية بشكل كبير بالمحافظة على علاقات البشر مع بعضهم البعض وحفظ حقوقهم،  

مسلوبة منهم، وأما    نها وحال ك  يكون حفظهم لها من خلال صونها من الضياع، وإرجاعها إلى أصحابها فيو

البشر فكانت من خلال تحبيب كل  المحافظة على علاق النزاعات  ومنهم بالآخر،  طرف  ات  من خلال فض 

 والخصومات وغيرها من الأمور. 

وتكون هذه العناية عن طريق إقامة مجلس القضاء للقيام بهذه المهام بطرق ملزمة وجازمة، وكان لا بد  

يستطيع أن يحل النزاعات ويحفظَ الحقوق،  حتى  ومعتبرة شرعًا يستند إليها هذا المجلس،  من وجود طرق مقبولة  

 وليتأكد من صدق الادعاءات ومعرفة أصحاب الحق الحقيقيين. 

ويكون الإثباتُ من خلال عدد من الطرق منها ما هو متفقٌ عليه ومنها ما هو مختلف فيه؛ منها ما هو   

     يلي توضيح لمفهوم الإثبات وتوضيح لهذه الطرق)الوسائل(:  قديم، ومنها ما هو حديث، وفيما

 . وشروطه واصطلاحًا  ،المطلب الأول: تعريف الإثبات لغةً 

  ، بحجة إلا  إلا بثبت أي    لا أحكم بكذا  : يقال   ،وهو بمعنى الحجة  ، الشيء ثبوتاً وثباتاًمن ثبت  الإثبات لغةً:  

وثبت الخبر إذا صح    ،يتزعزعثبت الشخص إذا استقر ولم    ه وفي  ،ه واستقرارهؤلشيء وبقايراد به أيضًا دوام او

 .1صرع ولم يُ  لْ زِ ورجلٌ ثبتَ في الحرب إذا لم يَ   ،قال رجلٌ ثبت أي ثابتُ القلب ويُ   وتحقق؛

 الإثبات اصطلاحًا:  

لم يفرد الفقهاء قديمًا تفسيرًا مستقلًا لمصطلح الإثبات، كما ولم يخرجوه عن المعنى اللغوي الذي فسره  

الحكم بثبوت    هو:  أووهو المعنى العام للإثبات ومعناه: إقامة الحُجة مطلقةً دونَ تقييدٍ أو تخصيص،    ،اللغة  أهل

، فيدخل في هذين التعريفين كل الحجج سواء كانت حقًا أو واقعة، وسواءً كان أمام القاضي أو  2ء آخر شي

 ه. مدعي أو قبل، وسواءً بعد ادعاء الاأو قبله ة غيره، وسواءً كانت بعد المنازع

 
أحمد عطار، دار    حقيقبن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت (، الجوهري، إسماعيل  473- 472،  4الزبيدي، تاج العروس، )  1

كر،  دار الف  تحقيق عبد السلام هارون،   ييس اللغة،مقا  بن فارس القزويني،(، ابن فارس، أحمد  245،  1هـ )1407،  4بيروت، ط-العلم
 (.309، 1(، عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، )399، 1هـ، )1399

 .9هـ، ص1403، 1بيروت، ط-بن محمد، التعريفات، دار الكتبالجرجاني، علي  2
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وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة   ،وقد يطلق الإثبات ويراد به المعنى الخاص 

 .1شرعية الثار الآ على حقٍ أو واقعة وترتبت عليها 

  2وهذا التعريف قد أطلقه العلماء المعاصرون على الإثبات، واختص عن المعنى العام بعدد من القيود 

 سابقه وهي: زًا عن جعلته ممي

وهي من أهم القيود التي ذكرت في هذا التعريف لما يترتب    ،أن تكون إقامة الحجة أمام القضاء .1

عليها من إلزامية الحكم سواءً كان بالفعل أو الترك، ويفهم مما سبق أن الإثبات ينصب على أمر  

 متنازعٍ عليه مرفوع إلى القضاء ليصدر الحكم فيه ويحل النزاع. 

قة من الطرق التي حددها الشارع، فيدخل فيها كل ما ثبت بكتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ،  ري ون بطأن يك  .2

أو اجتهاد سواءً أكان متفقًا عليه كالشهادة، أو الإقرار، أو مختلفًا فيه كالكتابة والقرائن، ويخرج منهُ  

 أي طريقة غير مشروعة كالسحرِ والشعوذة. 

ت الإثبات فلو لم يترتب على هذا الإثبات آثار شرعية  من ثمراأن تترتب عليها آثار شرعية، وهي   .3

 لما صح، ولما كان له فائدة في حل النزاع والخصومات، كإثبات أمرٍ معلوم كطلوع الشمس مثلًا.  

 ما يلي: يشترط في الإثبات   شروط الإثبات: 

فيطلبُ منه    ،ذا الحقطالبًا لهبأن يقوم طالب الحق برفع أمره إلى القاضي    ،3دعوى   أن يسبق الإثبات  .أ

إسقاط   ة لاحتمالي خر فلا يقبل دون طلب حقٍ لآإثبات   لأنه ، فيكون الإثبات وإلا لم يصح ، ادعائهإثبات  القاضي 

  ضياعه الخوف من فوات الحق أو  بعض الحالات ك ويكون هذا في حقوق العباد إلا في    ، حقهصاحب الحق  

    لبٍ لها. في حقوق الله لعدم وجود مطا وكذا  ،دون طلب  الإثبات  فيقبل 

فإن    ،لأن الإثبات وضع لتصديق المدعي وإظهار الحق المتنازع عليه  ،4أن يوافق الإثبات الدعوى  .ب 

 لا يقبل. ف لم يتحقق المراد   كان الإثبات مخالفًا للدعوى 

 
الأوقاف  (، وزارة  23،  1هـ، )1428  رعية،الطبعة الش   دمشق،-الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، دار البيان  1

 (. 232، 1هـ، )1428-1404، 2الكويت، ط-الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل -والشؤون الدينية
 ( 24-23، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2
مسعود  (، الكاساني، أبو بكر بن  229،  4هـ، ) 1313،  1بولاق، ط-الزيلعي، عثمان بن علي البارعي، تبيين الحقائق، المطبعة الكبرى   3

الرحمن الطرابلسي، مواهب الجليل،   ، محمد بن محمد بن عبدحطاب(، ال277، 6هـ، )1406،  2بن أحمد، بدائع الصنائع، دار الكتب، ط
ط الفكر،  ) 1412،  3دار  التجار 165،  6هـ،  المكتبة  المنهاج،  المحتاج شرح  تحفة  علي،  ابن  محمد  بن  أحمد  الهيتمي،  مصر،  -ية(، 

، مادة رقم  342كراتشي، ص- موعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني، نور محمد(، مج236،  10هـ، )1357
 (. 51-47، 1، الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1696

(،  229،  4بيين الحقائق، )(، الزيلعي، ت 548،  5هـ، )1412،  2بيروت، ط-ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار، دار الفكر  4
(، الزحيلي،  461،  3براهيم بن علي، المهذب، دار الكتب، )إ، الشيرازي،  106بلسي، علي بن خليل، معين الحكام، دار الفكر، صالطرا

 (. 53- 51، 1وسائل الإثبات، )
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كاستخدام    فظ وبقي المعنى صحيحًا قبلت لالفي  فلو خالف    ،1طة هي الموافقة في المعنى رووالموافقة المش

دعاء المدعي لم يقبل  زيادة كأن يشهد الشاهد بأكثر من االإثبات في  ولو كان    ،نكاح بدل التزويج مثلًا لفظ الإ 

  ا دعاء المدعي أخذ بشهادة الشهود لأن فيها تصديقُ بأقل من اأما لو كانت الشهادة    ،للدعوى  ا ضمنيً   ا لأن فيه تكذيبً 

 لما اتفقوا عليه.  اضمنيً 

  وهذا لا يتم  ،ةموقطعُ النزاعِ والخصو   لأن القصد من الإثبات الحكم   ،2يكون في مجلس القضاء أن   .ت 

  طَ رِ لذا اشتُ   ، ل الإثبات لا تعتبرُ حجةً إلا بقضاء القاضيولأن بعضَ وسائ  ، إلا إذا صدرَ من القاضي في مجلسه

   المجلس.

  ، حكمٍ وإزالة خصومة  حقٍ وصدورُ إثبات    بأن يترتب عليه   ،3ن يكون الإثبات منتجًا في الدعوى أ .ث 

 لس القضاء. يصح في مجوهذا لا    ،كان كاللعب والهزلفإن لم يكن كذلك 

لأن الثبات   ،فإن خالف أي منهما لم يصح العملُ بهِ  ،4وافقًا للعقل والحس وظواهر الحال أن يكون م . ج

 .  ي فلا يقبل إن عارض ما يفيد العلم اليقينيفيد العلم الظني غالبًا 

لأن    ،برة بها على الشكِ والوهم فلا عفإن كان مستندً   ،5أو غلبة الظن   العلم  أن يستند الإثبات إلى . ح

وأجُيزت غلبة الظن لتعذر اليقينِ في بعضِ الأحيان والخوف    ،الأساس في الإثبات أن يقوم على أسُُسٍ قويمةٍ 

   على الحقوق من الضياع. 

لإثبات بالطرق التي أقرها الشارع فلا يصح بطرقٍ غير معتبرة شرعًا كالشعوذة والسحر  يكون ا  أن . خ

 . 6هنة ين والكوكل ما يلُجأ إليهِ من طريق العراف

 

 
 (. 205، 2الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر، دار إحياء التراث، ) داماد أفندي، عبد 1
 (. 54- 53، 1(، الزحيلي، وسائل الإثبات، )277، 6(، الكاساني، بدائع الصنائع، )462، 5الدر المختار، )  ن،ابن عابدي  2
،  2بيروت، ط-الماوردي، علي بن محمد بن محمد ابن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب  3

 (. 53 ،1) (، الزحيلي، وسائل الإثبات،326، 17هـ، )1419
(، البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، دار 156-17هـ، )1414بيروت،  -السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة  4

، الزحيلي، 1697، مادة رقم  342، و ص1577، مادة رقم  308مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، ص ،  (408،  6)  ،الكتب
 (. 58، 1وسائل الإثبات، )

(،  270،  8هـ، )1416، 1(، ابو عبد الله المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل، دار الكتب، ط277، 6كاساني، بدائع الصنائع، ) ال 5
(،  172-170،  10هـ، )1388الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة،    (، ابن قدامة، عبد457-455،  3الشيرازي، المهذب، )

 (. 57-55،  1، الزحيلي، وسائل الإثبات، )1699، مادة رقم 342الأحكام العدلية، ص لةمجموعة من المؤلفين، مج
 (.59، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 6
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 المطلب الثاني: طرق الإثبات المتفق عليها:

وَجَبَ  فبمجرد إقامتها أمام القاضي    ، معتبرة شرعًاالو  ، مقبولةال  الإثبات   اتفق الفقهاء على عددٍ من وسائلِ 

عن    وفيما يلي تعريف بسيط  ،اليمين  ،الإقرار  ،وهذه الوسائل تشملُ الشهادة  ،عليه الالتزام بها والحكم بمقتضاها

   في الفروع الثلاثة التالية: ، امنه كلٍ 

 : الشهادة:فرع الأولال

 :الشهادة لغةً 

مِ  وهو الشهادة  شهد  ا  ن  القاطعبمعنى  معانٍ والش  ، لخبر  عدة  تحتمل  السياق  هادة  المعاني   ،بحسب  هذه    من 

 .1القضاء و ، الإعلامو  ،العلمو  ،الحضور

 : لشهادة اصطلاحًاا

 . ام المتعلقة بهشهادة تبعًا لاختلافهم في الأحكااختلف الفقهاء قي تعريف مصطلح ال

 . 2" إخبار صدقٍ لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"فذهب الحنفية إلى أنه  

 .3" إخبار حاكمٍ عن علم ليقضي بمقتضاه "وذهب المالكية إلى أنه  

                                                                                                            فظٍ وقيل هو إخبارٌ بشيءٍ بل   ،بلفظ أشهد  للغير على الغير إخبارٌ بحقٍ "وذهب الشافعية إلى أنه  

 .4" خاص 

خْبَارُ بمَِا عَلِمَهُ بلِفَْظٍ خَاص ٍ "إلى أنه  وذهب الحنابلة   . 5" الْإِ

  ،  مخصوص في مجلس القضاءإخبار بحق للغير على الغير بلفظٍ وأميل إلى أن التعريف المختار للشهادة:  

وأبقيت على قيد مجلس القضاء لأهميته فبدونه لا تكونُ الشهادة ملزمة ولا يترتب عليها الآثار المرجوة كإثبات  

 تبر وسيلة من وسائل الإثبات. فخارج مجلس القضاء لا تع  ،ورفع النزاع والخصومات  ، الحق لشخصٍ ما

 

 

(، ابن فارس، مقاييس اللغة، 494،  2، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )جوهري (، ال239-238- 3ابن منظور، لسان العرب، )  1 
العر   (،221،  3) اللغة  معجم  )بي عمر،  المعاصرة،  موسى،1240،  2ة  بن  ايوب  الكفوي،  ومحمد   (،  درويش  عدنان  تحقيق  الكليات، 

 (. 527، 1بيروت، )-مؤسسة الرسالة المصري،
 (.364، 7ابن الهمام، فتح القدير، ) 2
 (. 164، 4الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، ) 3
 (. 377، 5اشية الجمل، دار الفكر، )ح الجمل، سليمان بن عمر، 4
هـ، 1414،  1(، البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ط404،  6البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، )  5
(3 ،575 .) 



19 
 

 مشروعية الشهادة:

 وفيما يلي بعض الأدلة:  ،1المعقول لكتاب والسنة والإجماع وثبتت مشروعية الشهادة با

 :  قرآنمن ال .1

ى فَاكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بهيْنكَُمْ كَاتِبٌ   : " عزوجل - قال الله   سَمًّ ...   بِالْعَدْلِ يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ إِذاَ تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُّ

جَالِكُمْ فَإنِ لهمْ يكَُ   وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ  ن ترَْضَ من ر ِ وْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ تضَِله إحْْدَاهُمَا  ونَا رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمه

يأَبَْ الشُّهَدَاء إِذاَ مَا دُعُواْ  رَ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى وَلاَ  يُ ...  فَتذُكَ ِ إِذاَ تبََايعَْتمُْ وَلاَ  شَهِيدٌ وَإنِ  وَأشَْهِدُوْاْ  ضَآره كَاتِبٌ وَلاَ 

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ" لوُاْ فَإنِههُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتهقوُاْ تفَْعَ  ُ وَاللَّ  َ وَيعُلَ ِمُكُمُ اللَّ  اللَّ 
2 . 

 .4"وأشهدوا ذوي عدل منكم"  ،3مثل قوله تعالى:" ولا تكتموا الشهادة..."  ، وغيرها من الآيات 

 . وق حق اللحفظ المعتمدة أهمية الشهادة وأنها من أهم الطرق على   ات الكريمة: دلت الآي وجه الدلالة

 السنة: من  .2

َ وَهُوَ عَلَ  .أ ِ: مَنْ حَلفََ عَلَى يمَِينٍ يسَْتحَِقُّ بهَِا مَالًا لَقِيَ اللَّه يْهِ غَضْبَانُ،  عَنْ أبَِي وَائلٍِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّه

ُ تصَْدِيقَ ذلَِ ثمُه أنَْ  ِ وَأيَْمَانهِِمْ كَ: "زَلَ اللَّه ثمُه إنِه الأشَْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ    5اب أليم" ...عذ إنِه الهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللَّه

ثْناَهُ بمَِا قَالَ: فقََالَ صَدَقَ، لَفِيه أنُْزِلَتْ   حْمَنِ فحََده ثكُُمْ أبَوُ عَبْدِ الره يْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ  كَانَ بَ إلَِيْنَا، فَقَالَ مَا يحَُد ِ

ِ  فِي شَيْءٍ، فَاخْتصََمْناَ إلَِى رَسُو ، فقََالَ: »شَاهِدَاكَ أوَْ يمَِينهُُ« فَقلُْتُ لَهُ: إِنههُ إِذاً يحَْلِفُ وَلَا يبَُالِي، فَقَالَ  -صلى الله عليه وسلم- لِ اللَّه

َ : »مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ يسَْتحَِقُّ بهَِا مَالًا، وَ -صلى الله عليه وسلم -النهبِيُّ   . 6وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ«  -عز وجل-هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لقَِيَ اللَّه

هِ، أنَه النهبِيه   .ب  قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: البيَ ِنَةُ عَلَى الْمُدهعِي، وَاليمَِينُ    - صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَد ِ

 .7عَلَى الْمُدهعَى عَلَيْهِ 

 
  (، 139،  2هـ، )1356القاهرة،  -حلبيبو الفضل الموصلي، عبد الله بن محمود أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة  أ  1

( البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 211،  10(، الهيتمي، تحفة المحتاج، )435،  3(، الشيرازي، المهذب، )112،  16السرخسي، المبسوط، )
   .( 115، 1(، الزحيلي، وسائل الإثبات، )575، 3)
 . 282البقرة  2
 . 283البقرة  3
 . 2الطلاق  4
 77آل عمران  5
مسلم،    ، 2669(، رقم178،  3هـ، ) 1422،  1سماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد الناصر، دار طوق النجاة، طإمحمد ابن    البخاري،  6

 . 138(، رقم123، 1بيروت، )-مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث
ضعفه  ، وقال: 1341(، رقم 19، 3هـ، )1419بيروت، -ار الغربالترمذي، محمد ابن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق بشار معروف، د 7

 ابن المبارك 
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، ولو كانت  بالبينة الشهادةأن البينة على من ادعى حقًا، ويقصد هنا  دلت الأحاديث الشريفة على    وجه الدلالة: 

   الشهادة غير مقبولة لما أمر المدعي بها. 

على مشروعية الشهادة وأنها حجة شرعية ووسيلة    -صلى الله عليه وسلم- الإجماع فقد أجمعت الأمة من لدن الرسول   .3

 . 1لمين فأصبحت كالمعلوم من الدين بالضرورة لك أحدٌ من المسولم يخالف في ذ  ، من وسائل الإثبات المعتبرة

وصون   ،من الضياع  البشر   حقوق جتماعية ولحفظ  الشهادة ضرورية لقيام الحياة الا   المعقول أن من   .4

 .2وحل النزاعات والخصومات بينهم  ، وحفظ أموالهم ،لتجاحد عن ا عقودهم 

للقاضيو  ولكي تكون الشهادة صحيحة كون  أن ت  من   بد   لا   ،من وسائل الإثبات   لة سيولتعتبر  و  ، ملزمة 

الفقهاءو   ،الأركانجميع  ل  ةستوفي م وضعها  التي  الحنفية   ؛الشروط  عند  الصيغة  فهي  الأركان  ويزيد    ،3أما 

 ، 5الصيغة بلفظ أشهد   خصصَ البعضُ و  ،4والمشهود عليه  ، والمشهود به ، والمشهود له  ، الجمهور عليها الشاهد 

 . آخر  ا ولم يجيزوا لفظً 

ومنها   ،ليهماومنها ما اشترط لكِ ل ومنها ما هو للأداء هي كثيرة ومتشعبة فمنها ما هو للتحمُ شروط فأما ال

  ، بالغًا ،أن يكون الشاهد مسلمًامنها ما اختص به البعض دون غيرها؛ ومن أهم هذه الشروط  و  ،ما اتفق عليها

واشتراط ُ العددِ في بعض    ، ا ناطقًاالبعض أن يكون بصيرً وزاد    ،غير متهم في شهادته  ،عدلاً   ،حرًا  ،عاقلًا 

   .6وتفاصيل هذه الشروط في مظانها   ،أربعةٍ في الزناالشهادات كَ 

فإن قام بها البعض سقط    ،ها أمام القاضي فرض كفاية على المسلمينأن تحمل الشهادة وأداء  اتفق الفقهاء و

إن لم    ،ت منه وجب عليه الأداءبَ لِ هم وطُ دُ فإن تحملها أح  ، وإن امتنع عنها الكل أثموا جميعًا  ، الإثم عن الباقين

 . 7وإلا فلا  ،يوجد غيره

 

 
(، الزحيلي، 339،  6)  هـ،1415،  1دار الكتب، ط  مغني المحتاج،  بن أحمد،محمد    (، الشربيني،211،  10الهيتمي، تحفة المحتاج، )  1

 (. 118، 1وسائل الإثبات، )
 (. 118، 1(، الزحيلي، وسائل الإثبات، )575، 3نتهى الإرادات، )(، البهوتي، شرح م116- 112-16السرخسي، المبسوط، ) 2
 (. 56-55، 7، )2ط براهيم، البحر الرائق، دار الكتاب،إ بن (، ابن نجيم، زين الدين 266،  6الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 (  339،  6(، الشربيني، مغني المحتاج، )211، 10الهيتمي، تحفة المحتاج، ) 4
 ( 211،  10(، الهيتمي، تحفة المحتاج، )266،  6ئع الصنائع، )الكاساني، بدا 5
-161،  8ابو عبد الله المواق، التاج والإكليل، )  (،113،  16(، السرخسي، المبسوط، )266،  6راجع كتاب: الكاساني، بدائع الصنائع، )  6

(، الهيتمي،  1020،  2هـ، )1429،  1هرة، طالقا  -تحقيق أحمد نجيب، مركز نجيبوية  بن أحمد، شفاء الغليل،(، المكناسي، محمد  163
 وما بعدها.  407، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )339، 6(، الشربيني، مغني المحتاج، )211، 10) تحفة المحتاج،

 (. 406- 404، 6ي، كشاف القناع، )(، البهوت 139، 2بو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )أ 7
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 الإقرار: : الفرع الثاني

 . 1يقال أقر بالحق أي اعترف به  ،والاعتراف ،وهي بمعنى الإذعان  ،الإقرار لغةً: من أقر وقررَ 

 الإقرار اصطلاحًا: 

 . 2الحنفية بأنه إخبارٌ عن ثبوت حق للغير على النفس عرفه 

 . 3" بلَِفْظِهِ أوَْ لَفْظِ ناَئبِِهِ   فحسب -خَبرٌَ يوُجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ عَلَى قَائلِِهِ " المالكية بأنه من  عرفة ابن  وعرفه 

 . 4وعرفه الشافعية بأنه إخبارٌ بحقٍ ثابت على المخبر 

 . 5أو إشارةً للأخرس  ةَ مختار ما عليه لفظًا أو كتاب وعرفه الحنابلة بأنه إظهار مكلف 

 يف جامعٌ مانع فالإقرار إخبار بحق للغير على المقر. الحنفية لأنه تعروأميل إلى تعريف 

 مشروعية الإقرار:  

 : بيان ذلكوفيما يلي  ،6ثبتت مشروعية الإقرار من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

 :  لقرآن من ا .1

دِمَاءكُمْ وَلاَ   : " -عز وجل-قول الله   .أ تسَْفِكُونَ  مِيثاَقكَُمْ لاَ  أخََذْنَا  ثمُه    وَإِذْ  دِيَارِكُمْ  ن  أنَفسَُكُم م ِ تخُْرِجُونَ 

 .  7نتمُْ تشَْهَدُونَ" أقَْرَرْتمُْ وَأَ 

ن : "- عز وجل- قول الله   .ب  ُ مِيثاَقَ النهبيِ ِيْنَ لمََا آتيَْتكُُم م ِ قٌ    وَإِذْ أخََذَ اللَّ  صَد ِ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمُه جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ  بهِِ وَلتَنَصُرُنههُ قَالَ أقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَى ذلَِكُمْ إِصْرِي قَالوُاْ ل ِمَا مَعكَُمْ لَتؤُْمِننُه    أقَْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأنََاْ مَعكَُم م ِ

 .8" الشهاهِدِينَ 

 
 (. 1795، 3(، عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، )88، 5ابن منظور، لسان العرب، ) 1
 (. 317، 8(، ابن الهمام، فتح القدير، )2، 5الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ) 2
 . 332هـ، ص1350، 1العلمية، طالرصاع، محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة  3
بيروت، ط الأخيرة، -محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج شرح المنهاج، دار الفكر(، الرملي،  268،  3الشربيني، مغني المحتاج، )  4

 (. 64، 5هـ، )1404

 (.452، 6البهوتي، كشاف القناع، )  5
(،  289،  2(، داماد أفندي، مجمع الأنهر، )429،  9هـ، )1420،  1وت، طبير -، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية، دار الكتبعينيال  6

،  9هـ، )1415،  1بيروت، ط-(، القرافي، أحمد بن ادريس، الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب 185،  17المبسوط، )السرخسي،  
 (. 245-241، 1وسائل الإثبات، ) (، الزحيلي،453، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )3، 7(، الماوردي، الحاوي الكبير، ) 257

 . 84البقرة  7
 .81آل عمران 8
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َ رَبههُ وَلاَ يبَْخَ   : "- جلعز و- قول الله  .ت   . 1" سْ مِنْهُ شَيْئاً وَلْيمُْلِلِ الهذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيتَهقِ اللَّ 

ِ وَلَوْ عَلَى أنَفسُِكُمْ   : "-عز وجل-قال الله  .ث  امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِِل   .2" يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوَه

نسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ    : "-عز وجل-قال الله  . ج  .3" بلَِ الْإِ

 الحقوق. إثبات  عليها في قرار وأنه حجة يعتد  حة الإعلى صت الآيات الكريمة  دل وجه الدلالة: 

 

 : من السنة  .2

ِ   .أ عَنْهُمَا، أنَههُمَا قَالاَ: إنِه رَجُلًا مِنَ الأعَْرَابِ أتَىَ  -عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِي   ُ رَضِيَ اللَّه

  ِ ِ، أنَْشُ -صلى الله عليه وسلم- رَسُولَ اللَّه َ إِلاه قَضَيْتَ لِي بكِِتَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، فَقاَلَ الخَصْمُ الآخَرُ: وَهُوَ أفَْقَهُ مِنْهُ،  دُكَ اللَّه ابِ اللَّه

فَاقْضِ   ِ  نعََمْ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَأْذَنْ لِي،   ،ِ هَذاَ، فزََنىَ  -صلى الله عليه وسلم- بيَْننََا بكِِتاَبِ اللَّه عَلَى  عَسِيفًا  كَانَ  ابْنيِ  إِنه  قَالَ:  : قلُْ، 

جْمَ، فَافْتدََ بِامْ  َ رَأتَِهِ، وَإنِ ِي أخُْبرِْتُ أنَه عَلَى ابْنِي الره لْتُ أهَْلَ العِلْمِ، فَأخَْبرَُونِي أنَهمَا  يْتُ مِنْهُ بمِِائةَِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فسََأ

جْمَ، فَقَا ِ  عَلَى ابْنيِ جَلْدُ مِائةٍَ وَتغَْرِيبُ عَامٍ، وَأنَه عَلَى امْرَأةَِ هَذاَ الره : »وَالهذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَأقَْضِينَه  - صلى الله عليه وسلم- لَ رَسُولُ اللَّه

وَالغَنَ الوَلِيدَةُ   ،ِ بكِِتاَبِ اللَّه فَإنِِ  بَيْنكَُمَا  هَذاَ،  امْرَأةَِ  إلَِى  أنَُيْسُ  يَا  اغْدُ  عَامٍ،  مِائةٍَ، وَتغَْرِيبُ  جَلْدُ  ابْنكَِ  وَعَلَى  مُ رَدٌّ، 

ِ اعْترََفَتْ فَارْجُمْهَا«، قَ   . 4، فرَُجِمَتْ -صلى الله عليه وسلم- الَ: فغَدََا عَلَيْهَا، فَاعْترََفَتْ، فَأمََرَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

 والغامدية في الحديث.   ماعز  إقرار  .ب 

، أتَىَ رَسُولَ اللهِ  أَ  ، وَإِن يِ  ، فقََالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِن ِي قَدْ ظَلمَْتُ نفَْسِي، وَزَنَيْتُ -صلى الله عليه وسلم-نه مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأسَْلمَِيه

ا كَانَ مِنَ  رَنِي، فرََدههُ، فلَمَه رَسُولَ اللهِ، إِن يِ قَدْ زَنيَْتُ، فرََدههُ الثهانيَِةَ، فَأرَْسَلَ رَسُولُ    الْغَدِ أتَاَهُ، فَقاَلَ: يَا  أرُِيدُ أنَْ تطَُه ِ

عَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا  رُونَ مِنْهُ شَيْئاً؟« فقََالوُا: مَا نعَْلمَُهُ إلِاه وَفِيه الْ إلَِى قَوْمِهِ، فَقَالَ: »أتَعَْلمَُونَ بعَِقْلِهِ بأَسًْا، تنُْكِ   -صلى الله عليه وسلم- اللهِ  

ابِ رَى، فَأتَاَهُ الثهالِثةََ، فَأرَْسَلَ إلَِيْهِمْ أيَْضًا فسََألََ عَنْهُ، فَأخَْبرَُوهُ أنَههُ لَا بَأسَْ بِهِ، وَلَا بعَِ فِيمَا نُ  ا كَانَ الره عَةَ حَفرََ  قْلِهِ، فلَمَه

ا    لَهُ حُفْرَةً، ثمُه أمََرَ بِهِ فرَُجِمَ، قَالَ، فجََاءَتِ الْغَامِدِيهةُ، فَقَالَتْ: رْنِي، وَإِنههُ رَدههَا، فلَمَه يَا رَسُولَ اللهِ، إنِ ِي قَدْ زَنَيْتُ فطََه ِ

ا لاَ كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ ترَُدُّنِي؟ لعَلَهكَ أنَْ   ترَُدهنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِن ِي لحَُبْلىَ، قَالَ: »إمِه
5  

فَأرَْ فَاذْهَبِي حَ  قَالَ: »اذْهَبِي  وَلَدْتهُُ،  قَدْ  هَذاَ  قَالَتْ:  فِي خِرْقَةٍ،   ِ بِي  بِالصه أتَتَْهُ  وَلَدَتْ  ا  فلَمَه تلَِدِي«،  ضِعِيهِ حَتهى  تهى 

ِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فقََالَتْ: هَذاَ يَا نَبيِه اللهِ تفَْطِمِيهِ«، فلََ  بِي  ا فطََمَتهُْ أتَتَْهُ بِالصه  قَدْ فطََمْتهُُ، وَقَدْ أكََلَ الطهعَامَ، فَدَفَعَ  مه

بِيه إلَِى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثمُه أمََرَ بهَِا فحَُفِرَ لهََا إلَِى صَدْرِهَا، وَأمََرَ   النهاسَ فرََجَمُوهَا، فيَقُْبلُِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ  الصه

 
 . 282البقرة  1
 . 135النساء  2
 .14القيامة  3
 . 2724(، رقم191، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 4
محمد بن  الولوي، أما لا فاذهبي: أي إذا رأيتِ ان تستري على نفسك وترجعِ عن اقراركِ ففعلي، وإن لم تفعلي فذهبي حتى تلدي،  5

 (. 19/239هـ، )1424، 1علي، ذخيرة العقبى، دار المعراج، ط
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سَبههُ إِيهاهَا، فَقاَلَ: »مَهْلًا ياَ خَالِدُ،    - صلى الله عليه وسلم- الدهمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فسََبههَا، فسََمِعَ نبَِيُّ اللهِ  بحَِجَرٍ، فرََمَى رَأسَْهَا فتَنََضهحَ 

 .1وَدُفِنَتْ  لَيْهَا، ابَتْ توَْبَةً لَوْ تاَبهََا صَاحِبُ مَكْسٍ لغَفُِرَ لَهُ«، ثمُه أمََرَ بهَِا فَصَلهى عَ فَوَالهذِي نفَْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ تَ 

فة على مشروعية الإقرار وأنه حجة معتبرة شرعًا، فقد بنى على إقرار  ي وجه الدلالة: دلت الأحاديث الشر

 ماعز حكم الرجم. 

 الإجماع: .3

مقبولة  على المقر  وأنه حجة    ،على مشروعية الإقرارإلى يومنا هذا    -صلى الله عليه وسلم-سول  الفقهاء من لدن الر  جمعَ أ

 .2يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين رعًا أمام القضاء ولم  ش

 

 القياس: .4

لأن الشهادة هي    ،على الشهادةولي  بالقياس الأ   تُ ثبُ أن العمل بالإقرار واعتباره وسيلة من وسائل الإثبات يَ 

واحتمال الكذب في الإقرار أقل    ، ى النفسلغير أما الإقرار فهو إخبار بحق للغير علإخبارٌُ بحق للغير على ا

ويدفع عنها الضرر    ،ن الإنسان بطبعه محب لنفسهإ  ويكون بالمعقولِ أيضًا إذ   ،3بكثير من احتماله في الشهادة

 .4على نفسه كذباً   بكل ما يستطيع فمن المستحيل أن يقر 

ليُ م   بد   وللإقرار أركانٌ وشروطٌ لا  به وليعتبر وسيلةن وجودها  القاضيإثبات    عمل  أما    ،صالحة لحكم 

- فالصيغة هي الركن    6أما عند الحنفية   ،به  والمقر  ،والمقر له   ،والمقر  ،الصيغة  : 5عند الجمهور   الأركان فهي

  ، أن يكون المقرُ   ومن أهم هذه الشروط  ،عدة شروطأن تتوفر في كل منها  بد لصلاح هذه الأركان    ولا  ،فحسب 

  ، وغير محجور عليه ،وأن يكون جادًا ،وأن يكون له أهلية التملك ،في إقراره غير متهم  ،مختارًا ،عاقلًا   ،الغًاب

  ، وتصح باللفظ  ، ن تكون الصيغة جازمةوأ  ،مًاووأن يكون المقر به معل   ،ويشترط في المقر له أن يكون معينًا

 .لكن أكتفي هنا بما ذكرت  7وح شرولهذه الشروط تفصيلات و ،والإشارة للأخرس   ،والكتابة

 
 1695(، رقم 1323، 3مسلم، ) مسلم، صحيح 1
 (. 245، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2
 (. 3، 7الماوردي، الحاوي الكبير، )  3
 ( 193، 3هـ، )1414، 2بيروت، ط-السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب 4
نووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين،  (، ال215،  7(، ابو عبد الله المواق، التاج والإكليل، )258،  9القرافي، الذخيرة، )  5

 (. 367-349، 4، )هـ1412، 3بيروت، ط-تحقيق زهير الشاويش، المكتبة الاسلامية
 (207،  7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
،  1طبعة الخيرة، ط، الحداد، علي بن محمد، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الم(وما بعدها   222،  7الكاساني، بدائع الصنائع، )  7

مجموعة من  (،  358،  2)  اء الكتب،(، المولى خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحي 248،  1، ) هـ1322
(،  5-4،  7(، الماوردي، الحاوي الكبير، )258،  9وما بعدها، القرافي، الذخيرة، )1573، مادة رقم  307، مجلة الأحكام، صالمؤلفين

 (. 455- 453، 6(، البهوتي، كشاف القناع، ) 367-349، 4ضة الطالبين، )النووي، رو 
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 اليمين: : الفرع الثالث

 . 2والبركة   ،واليد  ، القوة يراد به في بعض الحالات و  ،1وجمعها أيمن وأيمان   ،اليمين لغةً: القسََم والحلف

 . 3أو الجزاء ، أو التعليق بالشرط ، -عز وجل- تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله  اليمين اصطلاحًا: 

واليمين  و وساباعتبارها  من  الإثبات سيلة  "ئل  الحق:  ثبوت  أمام    ،تأكيد  تعالى  الله  باستشهاد  نفيه  أو 

 . 4" القاضي

 وهو اليمين الذي يستحق صاحبه الحق به.  ،6على أن القسم يكون بلفظ الجلالة  5وقد اتفق الفقهاء 

 مشروعية اليمين: 

 . 7ثبتت مشروعية اليمين في الكتاب والسنة والإجماع  

   من الكتاب: .1

   ،8" وَيسَْتنَبِئوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إيِ وَرَب يِ إِنههُ لحََقٌّ   : " -عز وجل- قول الله  

- كما بين الله    ،9وَقَالَ الهذِينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيِنَا السهاعَةُ قلُْ بلََى وَرَب يِ لَتأَتْيَِنهكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ"  عزوجل: " -وقوله 

ُ بِاللهغْوِ فِيَ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِن يؤَُاخِذكُُم    عزوجل: " -في كتابه فقال    المؤاخذة على الأيمان   -عز وجل لاه يؤَُاخِذكُُمُ اللَّ 

 . 10" بمَِا كَسَبَتْ قلُوُبكُُمْ 

فلو لم يكن جائزًا لما استخدمته الآيات الكريمة في    على جواز القسم بالل الآيات الكريمة  دلت    وجه الدلالة:

 عًا. عتبرة شرنه حجة مأ، و11  التعبير 

 

 
 (. 157، 6(، ابن فارس، مقاييس اللغة، )2221، 6، )عربيةالجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح ال 1
 (،  157، 6أنظر كتاب ابن فارس، مقاييس اللغة، ) 2
 (.183، 1، الزحيلي، وسائل الإثبات، )259الجرجاني، التعريفات، ص 3
 (. 319، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 4
(، ابن رشد، محمد ابن أحمد، بداية المجتهد  45،  4الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )أبو  (،  2،  3، بدائع الصنائع، )الكاساني  5

 (  229، 6، كشاف القناع، )(، البهوتي255، 15(، الماوردي، الحاوي الكبير، )170، 2القاهرة، )-ونهاية المقتصد، دار الحديث
القيرواني، النوادر  (، 3/2كية الحلف بالطلاق واعتبره من باب اليمين الحقيقي، الكاساني، بدائع الصنائع، )وأجاز الحنفية وبعض المال 6

 (. 5/178والزيادات، )
 (. 324، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 7
 . 53يونس،  8
 . 3سبأ  9

 . 225البقرة  10
 ( 229- 228، 6(، البهوتي، كشاف القناع، ) 487، 9لمغني، )ابن قدامة، ا 11
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   من السنة:  .2

عدد من الأحاديث دل من خلالها على مشروعية اليمين واعتبارها وسيلة من    - صلى الله عليه وسلم- ورد عن رسول الله  

 ، ومن هذه الأحاديث: وسائل الإثبات 

ِ: مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ يسَْتحَِقُّ بهَِا مَالًا لَقِ عَنْ أبَِي وَائلٍِ، قَالَ:  ما روي   .أ َ وَهُوَ عَلَيْهِ  قَالَ عَبْدُ اللَّه يَ اللَّه

ُ تصَْدِيقَ ذلَِكَ  ِ وَأيَْمَانهِِمْ...عذاب أليم" غَضْباَنُ، ثمُه أنَْزَلَ اللَّه : "إِنه الهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللَّه
بْنَ قيَْسٍ  ثمُه إنِه الأشَْعَثَ    1

حْمَ  ثكُُمْ أبَوُ عَبْدِ الره إلَِيْنَا، فَقَالَ مَا يحَُد ِ لَفِيه أنُْزِلتَْ كَانَ بَيْنِ خَرَجَ  بمَِا قَالَ: فَقاَلَ صَدَقَ،  ثنَْاهُ  وَبَيْنَ رَجُلٍ  نِ فحََده ي 

  ِ إلَِى رَسُولِ اللَّه فَاخْتصََمْنَا  فيِ شَيْءٍ،  فَقاَلَ: »شَاهِدَا-صلى الله عليه وسلم -خُصُومَةٌ  وَلَا  ،  يحَْلِفُ  إِذاً  إِنههُ  لَهُ:  فَقلُْتُ  يمَِينهُُ«  أوَْ  كَ 

َ  - صلى الله عليه وسلم- لَ النهبِيُّ  يبَُالِي، فقََا وَهُوَ عَليَْهِ    -عز وجل- : »مَنْ حَلفََ عَلَى يمَِينٍ يسَْتحَِقُّ بهَِا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّه

 . 2غَضْباَنُ« 

هِ، أنَه النهبِيه  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، عَ  .ب   عَلَى الْمُدهعِي، وَاليمَِينُ  قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: البيَ ِنَةُ   - صلى الله عليه وسلم- نْ أبَيِهِ، عَنْ جَد ِ

 .3عَلَى الْمُدهعَى عَلَيْهِ 

دلت الأحاديث الشريفة على أن الرسول طلب من المدعى عليه اليمين ولو لم يكن مطلوب لما    وجه الدلالة: 

   أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عًا فقد كان  لإثبات المقبولة شر ووسيلة من وسائل ا   ة : فقد أجمع العلماء على أن اليمين حجالإجماع .3

 . 4لفصل النزاعات والخصومات  الصحابة يستخدمونها 

ما اختلفوا فيه، أما ما اتفقوا  ا من الشروط في اليمين منها ما اتفقوا عليه ومنها  وقد اشترط العلماء عددً 

ى عليه  يشترط أن يكون المد ، كما و يكون الحالف بالغًا عاقلًا مختارًاأن   فكان من أهم هذه الشروط 5عليه 

القاضي اليمين من  المدعي، وأن يطلب الخصم  المدعى به حقًا من ح ، وأ منكرًا لحق  قوق الله  لا يكون 

 . ، أما ما اختلفوا فيه فلا مجال لذكره هنامل به الإقرار من المدعى عليهعزوجل أو مما يحت

 المطلب الثاني: الوسائل المختلف فيها: 

شروط  وقد وضعَ كل منهم معايير و  ، تعتبر وسائل مقبولة شرعًا أم لااختلف الفقهاء ببعض الوسائل هل  

  اختلفوا في الحكم عليها وإن كانت صالحة أم لا   ماكفقيه لآخر  المعايير من    وباختلاف هذا  ،لقبول هذه الوسائل

 
 77آل عمران  1
 . 138(، رقم123، 1) صحيح مسلم،مسلم، ، 2669(، رقم178، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 2
 ، وقال في الحديث مقال. 1314(، رقم 19، 3سنن الترمذي تحقيق بشار، )الترمذي،  3
(،  45،  4(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )2،  3، بدائع الصنائع، )الكاساني(،  107،  3الزيلعي، تبيين الحقائق، )  4

  ،(229،  6(، البهوتي، كشاف القناع، )255،  15(، الماوردي، الحاوي الكبير، )170،  2ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )
 (.326، 1وسائل الإثبات، ) الزحيلي،

الشربيني، مغني المحتاج،  (، 6/130الرعيني، مواهب الجليل، )(، 4/146ية الدسوقي، )الدسوقي، حاش(، 5/548ختار، )الدر المابن عابدين،  5

 .(306-4/305(، القليوبي، حاشية القليوبي، ) 4/401)
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الي  ومن  النكول عن  الوسائل:  القاضيو  ،الكتابةو  ،القسامةو  ،الشاهد واليمينو  ،مينأهم هذه    ،القرائنو  ،علم 

 واحدة من هذه الوسائل:  يما يلي توضيح مبسط لكلٍ وف

 : : النكول عن اليمينالفرع الأول

ل  نكه و  ،1وياد هنا بها الجبان لنكوله في حضور المخاوف وهو بمعنى القيد واللجام،  من نكََل  لغةً:    النكولُ 

 .  2وهو بمعنى المنع والامتناع 

من قبل المدعى عليه إذا طلب    ويكون النكولُ   ،3من الحلف لمن وجبت عليه متناع  الا  النكول اصطلاحًا:  

 منه اليمين عند عجز المدعي عن البينة. 

 إلى قولين:  ،فقهاء في النكول هل هو وسيلة من وسائل الإثبات أم لاف الاختل

  ،يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا  إلى أن النكول  5ورواية عند أحمد   ،4ذهب الحنفية  .أ

 عن الحلف.   على الناكل وجب الحق  ،واليمين لإبطاله ،فكما أن الشهادة لإثبات الحق

  -صلى الله عليه وسلم- الرسول  ، فقد أوجب  6عن رسول الله: "اليمين على المدعى عليه" روي  ما    : أ.  ودليلهم في ذلك

 . دل على فعلهاليمين على المدعى عليه فإن امتنع عن الحلف 

عددًا من الصحابة اعتبروا النكول حجة شرعية وقضوا به  كما ذكروا أن    ،7أن عثمان قضى بالنكول   ب.

 .8فكان بمثابة الإجماع  ،عريالأش سى بو موأومنهم عمر وعثمان وعلي وابن عباس و

مالك .ب  الإثبات    11في رواية    وأحمد   10والشافعي   9ذهب  يعتبر وسيلة من وسائل  النكول لا  أن  إلى 

  وفي حال نكل المدعى عليه عن الحلف رد اليمين إلى المدعي فإن حلف استحق المدعى به   ،المعتبرة شرعًا

 
 (. 724، 2هـ، )1404، 1مكة، ط-، إكمال الإعلام بتثليث الكلام، تحقيق سعد الغامدي، جامعة أم القرى عبد اللهالجياني، محمد بن  1
 (. 473،  5ابن فارس، مقاييس اللغة، )  2
 (. 472، 1الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ) 3
(، ابن عابدين،  176،  8هـ، )1424،  1يروت، طب-ابن مازة، محمود بن أحمد، المحيط البرهاني، تحقيق عبد الكريم الجندي، دار الكتب  4

 . 1742، مادة رقم 353(، عدد من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، ص27،  5رد المحتار، )
 (.339، 6البهوتي، كشاف القناع، )  5
 ، وقال: في الحديث مقال.1314(، رقم 19، 3الترمذي، سنن الترمذي، ) 6
 (. 73، 60المدينة المنورة، ) -ت في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلاميةالله، نظام الإثبا ابو بكر، عوض عبد  7
 (.295،  4الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 8
- 366،  1هـ، ) 1406،  1ل القضايا ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهر، طبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصو إابن فرحون،    9

367 ) 
،  18)هـ،  1428،  1تحقيق عبد العظيم الديب، دار المنهاج، طنهاية المطلب في دراية المذهب،  الله،    الجويني، عبد الملك بن عبد   10

 (. 142، 17(، الماوردي، الحاوي الكبير، ) 663
 (،  242، 01ابن قدامة، المغني، ) 11
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فإن    ،تقلال بالحكمسعى عليه ولا إقرارًا فلا يقوى للالأن النكول لا يعتبر بينة من المد   ، وإلا أسُقطت الدعوى

 .  1حكم له و حلف المدعى قوى جانبه  

عزوجل: " فَإنِْ عُثرَِ عَلىَ أنَههُمَا اسْتحََقها إِثمْاً فَآخَرَانِ يقِوُمَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الهذِينَ اسْتحََقه  -واستدلوا بقول الله  

ِ لشََهَادَتنَُا أحََقُّ مِن  عَلَيْهِمُ الأوَْليََانِ فَيقُْسِ  { ذلَِكَ أدَْنَى أنَ  107}   شَهَادَتهِِمَا وَمَا اعْتدََيْناَ إنِها إِذاً لهمِنَ الظهالِمِينَ مَانِ بِالِل 

وَ   َ اللَّ  وَاتهقوُا  أيَْمَانهِِمْ  بعَْدَ  أيَْمَانٌ  ترَُده  أنَ  يخََافوُاْ  أوَْ  وَجْهِهَا  عَلَى  بِالشههَادَةِ  الْقوَْمَ  يَأتْوُاْ  يهَْدِي  لاَ   ُ وَاللَّ  اسْمَعوُاْ 

 . 2الْفَاسِقِينَ" 

فيقاسُ عليها رد اليمين للمدعي    ، شرعت فيه أولاً جواز رد اليمين إلى الجهة التي    تفيد أن الآية  وجه الدلالة:  

 .3حال نكول المدعى عليه 

ِ«الْيمَِي »رَده   -صلى الله عليه وسلم- أنَه النهبِيه  ،واستدلوا أيضًا بما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ  نَ عَلَى طَالِبِ الْحَق 
4 

أن النكول عن اليمين لا يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات  ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من  وأميل إلى  

يتركه الشخص تورعًا مثلًا   ،الضعفه الحلف لا يثبت حقاً فقد  تقام    ،ولأن ترك  وبوجود الاحتمال والشك لا 

 . الحجج

 واليمين:: الشاهد الفرع الثاني

لتكملة النصاب    الإتيان بالآخر  ليه لقاضي ويتعذر عأمام ا  يحضر المدعي شاهدًا ليؤُدى شهادتهوهو أن  

 . 5فيقوم هذا اليمين مقام الشاهد الآخر   ،مع الشاهد  الشرعي فيكلفه القاضي أن يحلف على حقه

 مشروعية الشاهد واليمين: 

 إلى قولين:  وسيلة من وسائل الإثبات أم لا؟  ر باختلف الفقهاء في حكم الشاهد واليمين وهل يعت 

 
، 60ثبات في الفقه الإسلامي، )بو بكر، نظام الإأ(،  379،  2هـ، )1407،  1الشوكاني، محمد بن علي، الدراري المضية، دار الكتب، ط  1

 (. 242، 1(، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الموسوعة الفقهية الكويتية، )74
 . 108- 107المائدة  2
 (. 74، 60بو بكر، نظام الإثبات في الفقه، )أ(، 39،  7هـ، )1410بيروت، -ر المعرفةريس، الأم، داإدالشافعي، محمد بن  3
، حكمه ضعيف، الألباني، محمد ناصر الدين، تحقيق زهير شاويش، المكتبة 4490(، رقم371،  5)  طني،سنن الدار ق  ،الدارقطني  4

 (. 268، 8هـ، )1405، 2بيروت، ط-الإسلامية
 (. 181، 1الإثبات، )الزحيلي، وسائل  5
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 1وهو ما ذهب إليه المالكية   ،عًاالمعتبرة شرالإثبات  وسائل    وسيلة من قضاء بالشاهد واليمين  أن ال .أ

 .3والحنابلة 2والشافعية  

 . 4وهو ما ذهب إليه الحنفية   ،وسيلة من الوسائل المعتبرة شرعًاليس  أن القضاء بالشاهد واليمين  .ب 

 الأدلة:

 ن: يالمجيز  لةأد

 ومن هذه الأدلة:   ،5والمعقول   بالسنة والإجماعواستدل المجيزون  

 .6" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد "  عن ابن عباس   من السنة:  .1

بالشاهد واليمين عددٌ كبيرٌ من الصحابة ولم يخالف في ذلك أحد في ذلك   :جماعالإمن   .2 فقد قضى 

   .7ماع السكوتي فكان بمثابة الإجالزمان 

في حق المدعي إذا    لذلك صحَ   ،وقوي جانبهشرعت في حق من ظهر صدقه  أن اليمين    من المعقول  .3

 . 8جانبه أقوى  كان معه شاهد لأن

 . 9في الأموال  إثبات  اعتبار الشاهد واليمين وسيلة الفقهاء على  ق اتفقد و

 ن: يأدلة المانع

 دلة: وضيح لهذه الأوفيما يلي ت  ،10واستدل المانعون بالكتابِ والسنة  

 
ت، تحقيق محمد حجي، دار  ابن أبي زيد، عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمها 1

(، الخرشي، محمد 213، 8(، المواق، التاج والإكليل، )391، 8(، تحقيق محمد بو خبزة، )447، 3هـ، )1420، 1بيروت، ط-الغرب
 (. 200، 7)، ، شرح مختصر خليل، دار الفكرابن عبد الله 

 (. 186،  11روضة الطالبين، )  (، النووي،59، 6(، الماوردي، الحاوي الكبير، )13-12، 7الشافعي، الأم، ) 2
(،  683، 1القاهرة، )-(، بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن ابراهيم، العدة شرح العمدة، دار الحديث231، 10ابن قدامة، المغني، ) 3

 (. 16، 30، )2المرداوي، علي بن سليمان، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث، ط
(، الجصاص، أحمد بن علي، شرح مختصر الطحاوي، 260،  1(، ابن عابدين، رد المحتار، )225،  6ائع الصنائع، )الكاساني، بد 4

 (. 69، 8هـ، )1431، 1ط دار السراج،-محمد وآخرين، دار البشائر تتحقيق عصم
الشرعية، تحقيق نايف الحمد، (، ابن قيم الجوزية، محمد بن ابي بكر، الطرق الحكمية في السياسة 275- 271، 6الشافعي، الأم، ) 5

،  1(، الزحيلي، وسائل الإثبات، )76، 60بو بكر، نظام الإثبات، )أ وما بعد(،  168، 1هـ، )1428، 1مكة، ط -دار العالم الفوائد
188-197 .) 

 . 1712(، رقم1337، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 6
 (. 133،  10(، ابن قدامة، المغني، )274، 6الأم، )(، الشافعي، 87، 4) عالم الكتب، الفروق،أحمد بن ادريس، القرافي،  7
 (. 683،  1(، بهاء الدين، العدة شرح العمدة، )134، 10ابن قدامة، المغني، ) 8
وما بعد(، ابن قدامة،  276، 6(، الأم، الشافعي، )234، 8فما بعد(، المواق، التاج والإكليل، ) 184، 10انظر: القرافي، الذخيرة، ) 9

 وما بعد(  132، 10المغني، )
(، ابن السمناني، علي بن محمد، روضة 174-171، 8، ابن الهمام، فتح القدير، )(69، 8الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ) 10

 ( 214،  1هـ، )1404، 2بيروت، ط-القضاة وطرق النجاة، تحقيق صلاح الدين الباهي، مؤسسة الرسالة
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جَالِكُمْ فَإنِ لهمْ يكَُوناَ رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ    : " عزوجل- قول الله  من الكتاب  .1 وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ

ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء"   .1مِمه

وما   ، نأو رجل ومرأتا  ، شهادة الرجلين  حالات الشهادة الجائزة وهي فقد صرحت الآية بوجه الدلالة: 

أو المرأتين دون رجل أو شهادة شاهد واحد    اكشهادة الرجل منفردً خالف هاتين الحالتين فلا يقبل  

 . 2ويمين لعدم ورود نص فيهم 

 

   .3" هِ البَي نَِةُ عَلىَ الْمُدهعِي، وَاليمَِينُ عَلَى الْمُدهعَى عَلَيْ "قَالَ فِي خُطْبتَِهِ:   -صلى الله عليه وسلم -أنَه النهبِيه  من السنة  .2

فقد بين في الحديث أن جنس الشهادة تكون من جانب المدعي وجنس اليمين من جانب  وجه الدلالة:  

 . 4فلا ينتقل اليمين إلى المدعي  ، المدعى عليه

 . 5هذا الحديث مقدم على حديث الشاهد واليمين لضعفه عند الحنفية  كما أن 

هادة  لصح أن يقدمَ اليمين على الشح قيامه مكانها  أن اليمين قامَ مقام الشهادة الثانية ولو ص  من المعقول  .3

 .  6الأولى عند القاضي 

لما  ، وسائل الإثبات لقوة أدلتهموأميل إلى ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الشاهد واليمين وسيلة من و

 " أنه قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو: " إنما ذاك في الأموال ".   -صلى الله عليه وسلم- ورد عن رسول الله 

 

 القسامة: الثالثة:  فرعال

 . 7من قسََم وهي بمعنى اليمين  :لغة القسامةَ 

   .فذكر كل منهم تعريفًا مستقلًا  ، القسامةاختلف الفقهاء في تعريف  القسامة اصطلاحًا:

من أهل المحلة إذا وجد بينهم قتيل أنهم ما    اقبل خمسين شخصً قد عرفها الحنفية بأنها الحلف بالل من  ف

 . 8قاتلًا  قتلوه وما علموا له 

 
 . 282البقرة  1
 ( 69، 8الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ) 2
 ل: في الحديث مقال.، وقا1314(، رقم 19، 3سنن الترمذي، )، الترمذي 3
 (. 333، 2) المولى خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، 4
 (. 459، 5(، ابن عابدين، رد المحتار، )255، 2(، داماد أفندي، مجمع الأنهر، )333،  2المولى خسرو، درر الحكام، ) 5
 (. 187، 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 6
 (،  86، 5(، ابن فارس، مقاييس اللغة، )319، 8، تهذيب اللغة، )ابن سيده 7
 . (286،  7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8
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 .2وزاد بعضهم في المسجد الأعظم ،1" الدمإثبات    ها على حلف خمسينَ يمينًا أو جُزْأِ " بأنها    وعرفها المالكية 

 . 3" تقُسَهمُ عَلَى أوَْلِيَاءِ الدهمِ اسْمٌ لِلْأيَْمَانِ الهتِي "وعرفها الشافعية بأنها  

 . 5د بعضهم في قتل معصوم زاو 4" في دعوى القتل المكررة  يمانالأ" ا الحنابلة بأنه ا وعرفه

القسامة أن  إلى  الدم  حلف خمسين )  وأميل  لإثبات  القضاء  أمام  القضاء    ( يمينًا  قيد  زيادة  له من  مع  لما 

 لتكون حجة ووسيلة معتبرة. قوة يمان يكسب الأَ  ولأنه   ،ضرورة

 مشروعية القسامة: 

 إلى قولين:  ،أم لا معتبرة شرعًا إثبات  وسيلة تعتبر هل القسامة  اختلف الفقهاء في 

إلى أن القسامة وسيلة من وسائل    9والحنابلة   8والشافعية   7والمالكية   6ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .أ

 الإثبات المعتبرة شرعًا. 

وعمر بن    ،ومنهم أبو قلابة  ،ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار القسامة وسيلة من وسائل الإثبات  .ب 

 . 10ية وأبو عل ،وسالم بن عبد الله  ،عبد العزيز

 الأدلة:

 ن: يأدلة المجيز  .1

 : بالقرآن والسنة استدل المجيزون 

وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعلَْنَا لِوَلِي ِهِ سُلْطَاناً فلَاَ يسُْرِف ف ِي الْقتَلِْ"   : "عزوجل-  قول الله  القرآن: من  .1
11 . 

 
 (. 269، 6، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )حطابال 1
 . 228ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، ص 2
 (. 378، 5ني المحتاج، ) غالشربيني، م 3
 (. 487، 8دامة، المغني، )ابن ق 4
 (. 16، 10هـ، )1424، 1الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط  ، محمد بن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق عبدبن مفلحا 5
 (. 286،  7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
 .228ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 7
 (. 4-3، 13بير، )(، الماوردي، الحاوي الك97، 6الشافعي، الأم، ) 8
 (. 22- 16، 10، الفروع وتصحيح الفروع، ) ابن مفلح(، 488، 8ابن قدامة، المغني، ) 9

 . (78،  60(، ابو بكر، نظام الإثبات، )210، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 10
 33الإسراء  11
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في النيل من القاتل، وقد بين    قد جعل لولي المقتول الحق  عزوجل -   بينت الآية الكريمة أن الله وجه الدلالة:  

 . 1السلطان بالقسامة النبي 

ِ بْنَ سَهْلٍ    مَا رُوِيَ عَنْ سَهْل بْنِ أبَيِ حَثمَْةَ   من السنة:  .2 أنَههُ أخَْبرََهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبرََاءِ قَوْمِهِ أنَه عَبْدَ اللَّه

ِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قتُلِ وَطُرِحَ    وَمُحَي صَِةَ خَرَجَا إلِىَ خَيْبرََ مِنْ جَهْدٍ أصََابهَُمْ،  فَأتَىَ مُحَي صَِةُ فَأخَْبرََ أنَه عَبْدَ اللَّه

ِ مَا قتَلَْنَاهُ، ثمُه أقَْبلَ حَتهى قَدِمَ فِي عَيْنٍ أوَْ فَقِ  ِ قَتلَْتمُُوهُ، قَالوُا: وَاللَّه  عَلىَ قَوْمِهِ  يرٍ، فَأتَىَ يهَُودَ فَقَال: أنَْتمُْ وَاللَّه

حْمَنِ بْنُ سَ فَذكََرَ   هْلٍ، فَذَهَبَ مُحَي صَِةُ لِيتَكََلهمَ  لهَُمْ ذلَِكَ ثمُه أقَْبلَ هُوَ وَأخَُوهُ حُوَي ِصَةُ وَهُوَ أكَْبرَُ مِنْهُ وَعَبْدُ الره

 ِ ن    - لِمُحَي ِصَةَ: كَب رِْ كَب رِْ  - صلى الله عليه وسلم-وَهُوَ الهذِي كَانَ بخَِيْبرََ، فَقَال رَسُول اللَّه  فَتكََلهمَ حُوَي صَِةُ ثمُه تكََلهمَ   َ -يرُِيدُ الس ِ

ِ  مُحَي ِصَ  فَقَال رَسُول اللَّه ا أنَْ يَدُوا صَاحِ -صلى الله عليه وسلم- ةُ  ِ  : إمِه ا أنَْ يؤُْذَنوُا بحَِرْبٍ، فكََتبََ رَسُول اللَّه   - صلى الله عليه وسلم-بكَُمْ وَإمِه

ِ مَا قَتلَْنَاهُ، فَقاَل رَسُو ِ  إلَِيْهِمْ فِي ذلَِكَ، فكََتبَوُا إِنها وَاللَّه حْمَنِ: أتَحَْلِفوُنَ    -صلى الله عليه وسلم - ل اللَّه لِحُوَي صَِةَ وَمُحَي صَِةَ وَعَبْدِ الره

ِ  وَتسَْتحَِقُّونَ دَمَ صَاحِ  - بكُِمْ؟ قَالوُا: لاَ، قَال: فتَحَْلِفُ لكَُمْ يهَُودٌ؟ قَالوُا: لَيْسُوا بمُِسْلِمِينَ، فوََدَاهُ رَسُول اللَّه

ِ    مِنْ عِنْدِهِ، فَبعََثَ إلَِيْهِمْ   -صلى الله عليه وسلم تنِْي  مِائةََ نَاقَةٍ حَتهى أدُْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدهارَ، فَقَال سَهْلٌ: فلََقَدْ رَكَضَ   -صلى الله عليه وسلم- رَسُول اللَّه

 . 2" مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ 

وبه تقوم    المعتبرة شرعًا،  مة وسيلة من وسائل الإثبات ادل الحديث الشريف على اعتبار القسوجه الدلالة:  

 .  3الحجة

 ن: يعأدلة المان .2

 فيما يلي:   بالمعقولاستدل المانعون 

فأراد    ،وقد كانت القسامة من أحكام الجاهلية  ،لتعديل المجتمع وتصحيح مسارهن الشريعة الإسلامية جاءت  إ

تهِِمْ    ودل على ذلك ما ذكر في كتاب بداية المجتهد: "   ، مقتضاهاف مع قومه لا الحكم بطُ لَ الرسول التَ  وَمِنْ حُجه

ِ  مْ يرََوْا فِي تلِْكَ الْأحََادِ أنَههُمْ لَ  حَكَمَ باِلْقسََامَةِ، وَإنِهمَا كَانَتْ حُكْمًا جَاهِلِيًّا، فَتلَطَهفَ لهَُمْ رَسُولُ    - صلى الله عليه وسلم- يثِ أنَه رَسُولَ اللَّه

  ِ سْلَامِ؟ وَلِذلَِكَ قَالَ لِيرُِيهَُمْ كَيْفَ لَا يلَْزَمُ الْحُكْمُ بهَِا عَلىَ أصُُو  - صلى الله عليه وسلم- اللَّه نَ يمَِينًا )أعَْنيِ:   لهَُمْ: »أتَحَْلِفوُنَ خَمْسِي لِ الْإِ

لوُا: كَيْفَ نَقْبلَُ أيَْمَانَ  لِوُلَاةِ الدهمِ، وَهُمُ الْأنَْصَارُ(؟ قَالوُا: كَيْفَ نحَْلِفُ، وَلَمْ نشَُاهِدْ؟ قَالَ: فَيحَْلِفُ لكَُمُ الْيهَُودُ؟ قَا

ِ  نهةُ أنَْ يحَْلِفوُا وَإنِْ لَ رٍ؟« قَالوُا: فلََوْ كَانَتِ السُّ قَوْمٍ كُفها قَالَ: وَإِذاَ    هِيَ السُّنهةُ.  -صلى الله عليه وسلم- مْ يشَْهَدُوا لَقَالَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّه

قُ إلَِيْهَا فَصَ   . 4" صُولِ أوَْلىَرْفهَُا بِالتهأوِْيلِ إلَِى الْأُ كَانَتْ هَذِهِ الْآثاَرُ غَيْرَ نَص ٍ فيِ الْقَضَاءِ بِالْقسََامَةِ، وَالتهأوِْيلُ يَتطََره

 
 (. 528، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1
 .9166قم (، ر1294، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 2
 (. 33/167(، مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )2/179النفرواي، الفواكه الدواني، ) 3
 (. 211، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 4
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الصريح:  للحديث  مخالفٌ  بالقسامة  الحكم  أن  رِجَالٍ    كما  دِمَاءَ  نَاسٌ  لَادهعَى  بِدَعْوَاهُمْ،  النهاسُ  يعُْطَى  "لوَْ 

 . 2فلا يحكم بها  ،1وَأمَْوَالهَُمْ، وَلكَِنه الْيمَِينَ عَلَى الْمُدهعَى عَلَيْهِ" 

 وة أدلتهم. اعتبار القسامة وسيلة من وسائل الإثبات لقوأميل إلى ما ذهب إليه الجمهور من القول ب

 الرابع: علم القاضي.  فرعال

 . 3حال اشتغاله بمنصب القضاء  الشهادة مستندًا إليه يصح له علم القاضي هو ظنه المؤكد الذي  

 ويقسم علم القاضي إلى قسمين:   ،ابناءً على معرفته للواقعة وعلمه به  في هذه الحالة يحكم القاضي و

 . 4حصل في مجلس القضاء قاضي المت ال علم  .1

فإن    ، من خلال إقرار المدعى عليه أو النكول عن اليمين  للواقعة   هذا العلم بمعرفة القاضي   حصلُ وي

ليحكم    هود يشُترََط أن يكون معه شُ بأدلة ثبوتها ولا  و   ىوقائع الدعو ا يحكم بموجب علمه بالقاضي هن 

 . 8الحنابلة و ،7والشافعية  ،6والمالكية  ،5لحنفية جمهور الفقهاء من ا وهو ما ذهب إليه   ،بعلمه

 . حصل خارج مجلس القضاء علم القاضي المت  .2

كأن يرى القاضي شخصًا يعتدي على آخر أو شخصًا يتلفُ مالًا  وهو الذي يحصل خارج المجلس  

 فهل يصح للقاضي هنا أن يحكم بعلمه؟  ،لآخر

 وهذا العلم لهُ صورتان: 

 : ويقسم حق الله إلى قسمين  ا يتعلق بحق الله:حكم القاضي بعلمه فيم : ىالأول 

الفقهاء في هذه الحالة على عدم قبول قضاء القاضي    9فقد اتفق   ،ما كان حقًا محضًا لل كالحدود  .1

 . تربعلمه لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولأن الأصل فيها الس

 
 . 1711(، رقم 1336، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 (.78، 60بو بكر، نظام الاثبات، )أ 2
 . 25هـ، ص1426وسائل الإثبات، مجلة الجامعة الإسلامية،  سليمان، نصير خضر، المستجدات في 3
 . 209هـ، ص1409، 2بيروت، ط-زيدان، عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة 4
 (.52،  7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
 (. 43-42، 2ابن فرحون، تبصرة الحكام، ) 6
 (. 297، 6الشربيني، مغني المحتاج، )  7
 (. 50، 10وخالف في ذلك القاضي من الحنابلة واشترط وجود الشهود ليحكم بعلمه، ابن قدامة، المغني، )8

(، زكريا الأنصاري، زكريا ابن محمد، أسنى المطالب، دار  48،  10(، ابن قدامة، المغني، )52،  7، بدائع الصنائع، )الكاساني 9
 (  79، 60في الفقه الاسلامي، ) (، ابو بكر، نظام الإثبات307، 4الكتاب، )
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قاضي بعلمه  ل عمل العلى قبو  1فقد اتفق الفقهاء   ،كالطلاق  بين الله والعبد   ا مشتركً   ما كانَ حقًا  .2

 لا قضاءً. باعتباره حسبة لل 

 .  حال الشهود مَ إن عَلِ  في الجرح والتعديل على صحة قضاء القاضي بعلمه 2الفقهاء اتفق وكما 

 : حكم القاضي بعلمه فيما يتعلق بحقوق العباد: ة الثاني 

 : ثلاثة أقول   لا على  لإثبات الحق أم   شرعًا قبولةف الفقهاء هل يعتبر علم القاضي وسيلة ملاخت وهنا  

قاضي وسيلة  إلى عدم اعتبار علم ال  5والشافعية في قول   ،4والحنابلة   ،3من المالكية   ذهب جمهور الفقهاء  .أ

 .في حقوق العباد  يقضي بعلمه  فلا يجوز للقاضي أن  ،إثبات 

 . وسيلة مقبولة شرعًاعلم القاضي   إلى اعتبار 8ورواية عند أحمد  ،7والشافعية في قول  6هب الحنفية ذ  .ب 

ه إن حصل هذا العلم  مفيقضي القاضي بعل  ،إلى التفصيل  9الحنيفة ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض فقهاء   .ت 

وهو متولي للقضاء وفي ولايته وأن يكون مستمرًا في حكمه من وقت العلم إلى وقت القضاء وإلا لم  

 يصح. 

 لأدلة:ا

 ن: يانعأدلة الم

 :10قول لمعوا ، والأثر ،والسنة  ،القرآنبون  انعواستدل الم

 
،  1المغني ابراهيم، دار الكتب، ط(، الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار، تحقيق عبد 438، 5ابن عابدين، رد المحتار، ) 1

،  1، شرح الزركشي، دار العبيكان، طالزركشي، محمد ابن عبد الله (، 254، 4(، ابن رشد، بداية المجتهد، )476، 1هـ، )1423
 (. 258، 7هـ، )1413

،  7هـ، )1435، 1بيروت، ط-تحقيق نوري المسلاتي، دار ابن حزممحمد بن ابراهيم، جواهر الدر في حل ألفاظ المختصر،  التتائي،  2
 (. 50، 10)(، ابن قدامة، المغني،  357، 1(، ابن فرحون، تبصرة الحكام، )387، 3(، الشيرازي، المهذب، )229

المدونة، تحقيق (، ابن البراذعي، خلف بن ابي القاسم، التهذيب في اختصار 253، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 3
(، القرطبي، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، 579، 3هـ، )1423، 1دبي، ط-محمد امين، دار البحوث وإحياء التراث

 . (901، 2)، هـ1400، 2، طمكتبة الرياض
شرح زاد  ربعيونس، الروض الم(، البهوتي، منصور بن  253، 7)(، الزركشي، شرح الزركشي، 48، 10ابن قدامة، المغني، ) 4

 (. 253، 4، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )(484، 3، )1438،  1ط، تحقيق خالد المشيقح وآخرون، دار الركائزالمستقنع،  
، دار الكتب، الرفعة، أحمد بن محمد، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق مجدي باسلوم ن(، اب322، 16اوردي، الحاوي الكبير، ) الم 5
 (  234، 18هـ، )1430، 1ط
(، الماوردي،  52،  7(، الكاساني، بدائع الصنائع، )439، 5(، ابن عابدين، رد المحتار، ) 415،  2المولى خسرو، غرر الحكام، ) 6

 (. 322، 16الحاوي الكبير، ) 
(،  322، 16اوردي، الحاوي الكبير، )(، الم119، 7(، الشافعي، الأم، )253، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 7

 (. 234، 18(، ابن الرفعة، كفاية النبيه، )269، 4)، هـ1418، 1الدمياطي، أبو بكر بن محمد، إعانة الطالبين، دار الفكر، ط
  (، اللاحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع على قضاء زاد257، 7) (، الزركشي، شرح الزركشي،48، 10قدامة، المغني، ) ابن 8

 (.197-196، 1هـ، ) 1432، 1الرياض، ط-المستقنع، دار كنوز اشبيليا 
 (. 321، 16(، الماوردي، الحاوي الكبير، )438، 5ابن عابدين، رد المحتار، ) 9

 ( 253، 7(، الزركشي، شرح الزركشي، )50-49، 10(، ابن قدامة، المغني، )323، 16ي الكبير، ) الماوردي، الحاو  10
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 من القرآن  .1

: " وَالهذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُه لمَْ يَأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاجلدوهم ثمانين  عزوجل -   الله   قول  

 . 1جلدة"

 بعِِلْمِه لقَرََنَهُ باِلشههَادَةِ.   للقاضي أن يحكمزَ أجالَوْ  -عز وجل- أن الله  وجه الدلالة: 

 : من السنة .2

ِ  سَلمََةَ    عَنْ أمُ ِ  • ُ عَنْهَا: أنَه رَسُولَ اللَّه ،  ، قَالَ: "-صلى الله عليه وسلم- رَضِيَ اللَّه إِنهمَا أنََا بشََرٌ وَإنِهكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلَِيه

تهِِ مِنْ بعَْضٍ، فَأقَْضِي عَلىَ نحَْوِ مَا أسَْمَعُ، فمََنْ قَضَيْتُ  لَهُ    وَلعَلَه بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَْحَنَ بحُِجه

ِ أخَِ  مِنْ   .  2" يهِ شَيْئاً، فلَاَ يَأخُْذْهُ فَإنِهمَا أقَْطَعُ لَهُ قطِْعَةً مِنَ النهارِ حَق 

 قد دل على أن القاضي يقضي بما يسمع من المتداعيين لا بما يعلم. وجه الدلالة: 

فَقَالَ  تصَِمَانِ فِي أرَْضٍ،  فَأتَاَهُ رَجُلَانِ يخَْ ،  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ  •

وَهُوَ امْرُؤُ الْقيَْسِ بْنُ عَابسٍِ    -أحََدُهُمَا: إنِه هَذاَ انْتزََى عَلَى أرَْضِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي الْجَاهِلِيهةِ  

بْنُ عِبْدَانَ   رَبِيعَةُ  ، وَخَصْمُهُ  الَ:  ، قَالَ: »يمَِينهُُ« قَ لَ: ليَْسَ لِي بيَ ِنَةٌ قَالَ: »بَي نَِتكَُ« قَا   - الْكِنْدِيُّ

إِذَنْ يَذْهَبُ بهَِا، قَالَ: »لَيْسَ لكََ إِلاه ذاَكَ« 
3.   

فلا يكون من طرق الإثبات    ة أو اليمين للإثبات ولم يذكر علم القاضي حدد البينوجه الدلالة: 

 المقبولة. 

•   ِ هُ  ، بعََثَ أبََا جَهْمِ بْنَ حُذَ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَائشَِةَ، أنَه رَسُولَ اللَّه قًا فلََاجه رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أبَوُ  يْفَةَ مُصَد ِ

النهبِيه   فَأتَوَُا  هُ،  فشََجه النهبيُِّ    -صلى الله عليه وسلم - جَهْمٍ  فَقَالَ   ،ِ رَسُولَ اللَّه يَا  الْقوََدَ  فلََمْ  - صلى الله عليه وسلم- فَقَالوُا:  وَكَذاَ«،  كَذاَ  : »لكَُمْ 

فَقَالَ  فرََ يرَْضَوْا،  وَكَذاَ«  كَذاَ  »لكَُمْ  النهبِيُّ  :  فَقَالَ  وَمُخْبرُِهُمْ  - صلى الله عليه وسلم-ضُوا،  النهاسِ  عَلىَ  خَاطِبٌ  »إِن ِي   :

فقََالَ: »إِنه هَؤُلَاءِ اللهيْثِي يِنَ أتَوَْنيِ يرُِيدُونَ الْقَوَدَ، فعَرََضْتُ    -صلى الله عليه وسلم- برِِضَاكُمْ؟« قَالوُا: نعََمْ، فخََطَبَ النهبِيُّ  

ثمُه    -صلى الله عليه وسلم -لْمُهَاجِرُونَ، فَأمََرَ النهبِيُّ  قَالوُا: لَا، فهََمه بهِِمُ اكَذاَ وَكَذاَ، أرََضِيتمُْ؟«    عَلَيْهِمْ  أنَْ يكَُفُّوا، فكََفُّوا، 

اكُمْ«  دَعَاهُمْ فزََادَهُمْ، فقََالَ: »أرََضِيتمُْ؟« قَالوُا: نعََمْ، قَالَ: »إِن ِي خَاطِبٌ عَلىَ النهاسِ وَمُخْبرُِهُمْ برِِضَ 

، ثمُه قَالَ: »أرََضِيتمُْ؟« قَالوُا: نعََمْ -صلى الله عليه وسلم - بَ النهبِيُّ قَالوُا: نعَمَْ. فخََطَ 
4 . 

 يحكم بعلمه. الرسول لم   الدلالة بأن  هذا حديث واضحوجه الدلالة: 

 من الأثر  .3

 
 4النور  1
 . 1713(، رقم 1337، 3، مسلم، صحيح مسلم، )7168(، رقم 69، 9صحيح البخاري، )البخاري،  2
 . 139(، رقم 124، 1مسلم، صحيح مسلم، ) 3
، صححه الألباني في  2638(، رقم881، 2قيق محمد عبد الباقي، دار إحياء الكتب، )ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تح 4

 (. 366،  3هـ، )1405، 2بيروت، ط-، إرواء الغليل، المكتب الإسلاميكتابه الألباني، محمد ناصر الدين
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ُ عَنْهُ    - ما روي عن عُمَرَ    ي.  أنَههُ تدََاعَى عِنْدَهُ رَجُلَانِ، فَقاَلَ لَهُ أحََدُهُمَا: أنَْتَ شَاهِدِ   -رَضِيَ اللَّه

 .1فَقَالَ: إنه شِئتْمَُا شَهِدْت وَلمَْ أحَْكُمُ، أوَْ أحَْكُمُ وَلَا أشَْهَد 

عنه والحكم بالعلم شهادة من قبل  فلو صح اجتماع الحكم مع الشهادة لقام به عمر رضي الله  

 القاضي فلا يصح. 

 من المعقول  .4

ؤدي  مما ي   ،ا يشتهىوالحكم بم  ،يفضي إلى التهمةالقاضي ليحكم بعلمه    مأن فتح الباب أما  

 .  2إلى تقليل هيبة القضاء وانعدام المصداقية 

 

 : جيزينأدلة الم

 :3والمعقول  ، والأثر ،والسنة  ،بالكتاب  جيزون استدل الم

 الكتابمن   .1

  4" وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ :" عزوجل - الله   قول 

 . بما يعلم جواز حكم الإنسان عَلَى ت الآية الكريمة  دَله وجه الدلالة: 

 من السنة:  .2

ِ إِنه أبََا سُفْيَانَ رَجُلٌ   • شَحِيحٌ وَليَْسَ يعُْطِينيِ مَا يكَْفِينِي  عَنْ عَائشَِةَ، أنَه هِنْدَ بِنْتَ عُتبْةََ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ "  وَوَلَدِي، إِلاه مَا أخََذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يعَْلمَُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يكَْفِيكِ 
5،   

   بين الحديث أن الرسول حكم بعلمه ولم يطلب منها بينة.  وجه الدلالة: 

  على   وسلم   عليه   الله  صلى   الله   رسول  بايعنا : »قال   جده،  عن   أبيه،   عن   عبادة،  بن   الوليد   بن   عبادة  عن  •

  أهله،   الأمر   ننازع  ألا   لى عو   علينا،   أثرة   وعلى   والمكره،  والمنشط   واليسر،  العسر   في   والطاعة   السمع

 .6"   لائم  لومة  الله   في نخاف   لا  كنا،  أينما بالحق   نقول  أن  وعلى 

للناس بقول  من خلال أمر الرسول    بين الحديث الشريف على جواز الحكم بعلم القاضي   وجه الدلالة: 

 . الحق دون الخوف

 
ولوي، محمد بن علي، البحر (، ال289، 39هـ، )1424، 1الولوي، محمد بن علي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، دار آل بروم، ط 1

 (. 75،  30هـ، )1426، 1المحيط الثجاج، دار ابن الجوزي، ط 
(، ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتب العربية،  05، 10ابن قدامة، المغني، ) 2
(11 ،426 .) 
 (. 323، 16لكبير، ) (، الماوردي، الحاوي ا49، 10ابن قدامة، المغني، ) 3
 .36الإسراء  4
 . 5364(، رقم 65، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 5
 . 1709(، رقم1470، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 6
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ٍ إِذاَ رَآهُ، أوَْ  يْبَةُ  نه أحََدَكُمْ هَ : " لَا يمَْنعََ -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   • النهاسِ أنَْ يَقوُلَ فِي حَق 

شَهِدَهُ أوَْ سَمِعَهُ " 
1 . 

ا كان ويدخل في باب  نموالإدلاء به أي على ضرورة قول الحق  حث الحديث الشريف    وجه الدلالة: 

 قول الحق قضاء القاضي بعلمه. 

 من الأثر  .3

عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ عَلَى أبَِي    2نْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتعَْدَى ا رَوَياَ، أنَه رَجُلًا مِ أنَه عُرْوَةَ وَمُجَاهِدً   ما روي  

ا لعَِبْت  وَرُبهمَ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، أنَههُ ظَلمََهُ حَدًّا فِي مَوْضِعِ كَذاَ وَكَذاَ. قَالَ عُمَرُ: إن ِي لَأعَْلَمُ النهاسِ بِذلَِكَ،  

تنِِي بِأبَِي سُفْيَانَ. فَأتَاَهُ بهِِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ياَ أبَاَ سُفْيَانَ، انْهَضْ بِناَ إلَى  هِ، وَنحَْنُ غِلْمَانٌ، فَأْ أنََا وَأنَْتَ فيِ

هَاهُناَ.    جَرَ مِنْ هَاهُناَ فَضَعْهُ مَوْضِعِ كَذاَ وَكَذاَ. فَنهََضُوا، وَنظََرَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا أبََا سُفْياَنَ، خُذْ هَذاَ الْحَ 

 ِ ةِ، وَقَالَ: خُذْهُ فَقَالَ: وَاَللَّه ره ِ لَا أفَْعلَُ. فعَلََاهُ بِالد ِ . فَقَالَ: وَاَللَّه ِ لَتفَْعلَنَه لَا أمُه لكَ، فَضَعْهُ     لَا أفَْعلَُ. فقََالَ: وَاَللَّه

قَدِيمَ الظُّلْمِ.   عَلِمْت  مَا  فَإنِهك  الْ هَاهُنَا،  سُفْياَنَ  أبَوُ  قَ فَأخََذَ  حَيْثُ  وَوَضَعَهُ  عُمَرَ  حَجَرَ،  إنه  ثمُه  عُمَرُ،  الَ 

رَأيِْهِ  عَلَى  سُفْيَانَ  أبَاَ  غَلبَْت  حَتهى  تمُِتنِْي  لمَْ  حَيْثُ  الْحَمْدُ  لكَ  اللههُمه  فَقَالَ:  الْقِبْلَةَ،  لِي  اسْتقَْبلََ  وَأذَْللَْته   ،

سْلَامِ. قَالَ: فَ  مه لكَ الْحَمْدُ، إذْ لَمْ تمُِتْنيِ حَتهى جَعلَْت فِي قلَْبِي مِنْ  و سُفْيَانَ، وَقَالَ: اللههُ اسْتقَْبلََ الْقِبْلَةَ أبَُ بِالْإِ

سْلَامِ مَا أذَِلُّ بِهِ لِعمَُرَ   .3فحكم بعلمه  ،الْإِ

وهي    فالقاضي يحكم بشهادة الشهود   ،بِالْأضَْعفَِ أنَه الْحُكْمَ بِالْأقَْوَى أوَْلَى مِنَ الْحُكْمِ    من المعقول  .4

قياسًا    ،والقطع  مبنية على غلبة الظن فمن باب أولى أن يحكم بعلمه لأن العلم مبني على اليقين

لما صح الحكم بقول  وكذا   ،على من قبلَ الحكم بخبر الآحاد فيكون الحكم بالمتواتر في حقه أولى

 . 4كان الحكم بقوله دون راوي أولى   - صلى الله عليه وسلم- الراوي عن رسول الله 

لِأنَههُ    ،بعلم القاضي في الحقوق على جوازه في الجرح والتعديللحكم  ز اجوا  : قياس قياس من ال .5

 .6يحَْكُمَ فِي غَيْرِهِمَا بعِِلْمِهِ ، جَازَ أنَْ  5اتفاقًا  لما جَازَ أنَْ يحَْكُمَ فِي الْجَرْحِ وَالتهعْدِيلِ بعِِلْمِهِ 

 
(، رقم  61، 17هـ، ) 1421، 1ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط 1

صنعاء،  -مع الصحيح مما ليس في الصحيحين، دار الآثارمسلم، الوادعي، مقبل بن هادي، الجاصحيح على شرط  اسناده، 11017
 . 4041(، رقم 613، 5هـ، )1434، 4ط
 (. 72، 3استعدى: أي استعان به، الأزهري، تهذيب اللغة، ) 2
- علوي، محمد البكري، وزارة الأوقافالقرطبي، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى ال 3

 ( 289، 39(، الولوي، ذخيرة العقبى، )18، 22هـ، ) 1387المغرب، 
 (. 323، 16(، الماوردي، الحاوي الكبير، )119، 7) الشافعي، الأم، 4
،  7هـ، )1435، 1بيروت، ط-بن ابراهيم، جواهر الدر في حل ألفاظ المختصر، تحقيق نوري المسلاتي، دار ابن حزمالتتائي، محمد  5

 (. 50، 10(، ابن قدامة، المغني، )357، 1(، ابن فرحون، تبصرة الحكام، )387، 3(، الشيرازي، المهذب، )229
 (. 323، 16الماوردي، الحاوي الكبير، )  6
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وقد يؤدي إلى    ،يؤدي إلى توقف الأحكامنْعَ الْقَاضِي مِنَ الْحُكْمِ بما توصل إليه من علمه  وَلِأنَه مَ  .6

فالحكم    ، ثم لم يحكم بالتفريق لعدم وجود البينةثاً  ق الحاكم كمن سمع رجلًا يطلق زوجته ثلاي تفس

 .1بعلم القاضي يخرجه من هذين الأمرين 

وهو    لقوة أدلتهمجواز قضاء القاضي بعلمه وأنه وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا  ب  القول وأميل إلى  

  ن المتأخرين خالفوا هذا الأمر في إلا أ  الحنفية   جمهورالشافعية في قول، ورواية عند أحمد، و  ه إلي  ما ذهب 

 . 2في زمانهم من فساد القضاء لما تغير  فتواهم

 . الخَطُ )الكتابة(  :الخامسفرع ال

 .4به  كتب   :خَطه بالقلم أي  : يقال ،3ما يخَُط  لُ كُ الكتابة و :باللغةَ  الخطُ 

 .5تصوير حروف الهجاء  أي :ااصطلاحً الخط 

الحقوق بطرق مخصوصة    ا توثق بهكل كتابة    بأنه  فيعرف)الكتابة( كوسيلة من وسائل الإثبات  أما الخط  

 .6وقت الحاجة  ا إليه لرجوع ل

وغيرها   ت المحاضر والسجلاالصكوك والسندات وفي وقتنا الحاضر كل من ويدخل في مصطلح الكتابة 

 . وثائق من ال 

 أما الكتابة بشكلٍ عام فهي على ثلاثة أشكال: 

 .7مكتوبة بالطرق المعتادة  ،ضحة الخط معنونةهي ما كانت بينة وا  الكتابة المستبينة المرسومة: .1

كالكتابة على    ،اوفهمه  اويمكن قراءته  كل كتابة يظهر أثرها بعد الانتهاء منهابه    يقصد ولفظ الاستبانة هنا  

 . 8جدرانأو ال الصحف  و أ الورق

 
 (. 323، 16الماوردي، الحاوي الكبير، )  1
 (5/357رد المحتار، )بدين، اابن ع 2
 (. 137،  4الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق مهدي الخزومي وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة هلال، ) 3
 ( 1123، 3صحاح العربية، )الجوهري، الصحاح تاج اللغة و  4
 87، صهـ1424، 1البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط 5
هـ،   1431غزة، -(، السوسي، ماهر أحمد راتب، حقيقة الكتابة ومشروعيتها، الجامعة الإسلامية417، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 6

http: ، ،site.iugaza.edu.ps ،msousi 
(، الزحيلي،  301،  1هـ، )1412، 1بيروت، ط-عد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالةبن أحمد، الوجيز في إيضاح قوا ، محمد صدقي البورنو 7

 (. 339، 1هـ، )1427، 1دمشق، ط-محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر
،  3(، ابن عابدين، رد المحتار، )275، 3)لمحيط البرهاني في الفقه النعماني، (، ابن مازة، ا109،  3الكاساني، بدائع الصنائع، )  8

الفقه وهبة بن مصطفى، (، الزحيلي، 210، 30(، ) 24، 29(، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الموسوعة الفقهية الكويتية، )246
،  2هـ، )1423، 1يف الأقضية في الشريعة الإسلامية، طالله بن محمد، توص (، آل خنين، عبد2941، 4)دار الفكر، الإسلامي وأدلته، 

 (. 339،  1(، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، )224

http://site.iugaza.edu.ps/msousi
http://site.iugaza.edu.ps/msousi
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 . 1مصدرة ومعنونة  بأن تكون  ،للكتابةالمستخدمة الطرق المعهودة  هفيرادُ ب  لفظ الرسم أما

بطريقة غير    كُتبِتَ وهي الكتابة التي يمكن فهمها وقراءتها لكنها    مستبينة غير المرسومة: ة التابالك .2

 . 2فلا تكون مصدرة ولا معنونة  ،معتادة

كالكتابة على الماء أو الكتابة على   ،وهي الكتابة التي لا يبقى أثرها بعد الكتابة  ة:الكتابة غير المستبين .3

 . 3الهواء

 نة المرسومة، أو المستبينة. عية الكتابة المستبي والحديث هنا عن مشرو 

 

 

 

 : خط )الكتابة(مشروعية ال

  ا اختلف الفقهاء في اعتباره وقد    ، سواءً أكانت مرسومة أم لا  والحديث هنا عن مشروعية الكتابة المستبينة 

 للآراء:  وفيما يلي توضيح   ،اوسيلة من وسائل الإثبات اختلافًا واسعً 

إلى عدم اعتبار    ،7في قول  الحنابلة  ،6الشافعية و  ،5في قول   والمالكية   ،4فية جمهور الفقهاء من الحن  ذهب  .أ

وقد اختلف العلماء    ،إلا في حالات استثنائية  الكتابة من الوسائل المقبولة في الإثبات لاحتمال تزويرها

  مثلًا   الحنفيةفذهب    ،ستثنائات كل منهم إلى وضع عددٍ من الا  فذهب   ختلافًا واسعًاا  في هذه الحالات 

ختلفوا فيما بينهم  اما المالكية فأ ، وغيرها  8وخط القاضي  الدفاتر السلطانية ودفتر الصرف استثناء إلى 

 
(، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الموسوعة  246،  3(، ابن عابدين، رد المحتار، )275-274،  3ي، )برهان ابن مازة، المحيط ال  1

(، ابو مالك، كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته،  6902، 9ه، )(، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلت 210، 30)  الفقهية الكويتية،
 (. 339، 1(، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، )259، 3هـ، ) 1434القاهرة، -مكتبة التوفيقية

 (،  378، 1هـ، )1310، 2الفتاوى الهندية، دار الفكر، طي، خلجنة علماء برئاسة نظام الدين البل  2
 ( 378، 1، الفتاوى الهندية، )مجموعة من المؤلفين 3
، 2(، ابن عابدين، محمد امين بن عمر، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، دار المعرفة، )413، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 4

20  .) 
، مواهب الجليل،  حطاب(، ال148، 8، التاج والإكليل، )(، المواق13، 4هـ، ) 1415، 1مالك، أنس بن مالك، المدونة، دار الكتب، ط 5
(6 ،188 .) 
 (. 260، 8(، الرملي، نهاية المحتاج، )276، 6الشربيني، مغني المحتاج، )  6
(،  84، 10(، ابن قدامة، المغني، )242، 4، )هـ1414، 1ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب، ط 7

 (. 364، 6لقناع، )(، البهوتي، كشاف ا472، 11مة، الشرح الكبير على متن المقنع، ) ابن قدا
 (. 18، 29المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 8
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في    )الوقف(  وزاد بعضهم الحبس  ، الطلاق والعتاق  الآخر   واستثنى البعض   ، الأموال  1بعضهم ستثنى  اف

   .2توضيح طويل لهم 

 منها:  ، أدلة المانعون بعدة  واستدل

وقد يصعب على صاحب الخط نفسه فيتوقع أنه خطه    ، ييزهاويصعب تم  قد تتشابهأن الخطوط   .1

خط   أخروهو  فيه  ،شخص  والافتعال  التزوير  يسقط    كبير  فاحتمال  الاحتمال  هذا  وجود  ومع 

 . 3الاستدلال 

حجة ودليل للآخر لعدم وجود    فلا تعتبر  أن الكتابة قد تكون بقصد التسلية واللعب لا بقصد التوثيق .2

 . 4القصد 

 

واشترط    ،إلى اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات   6الحنابلة في قول و  ،5قول ي  الكية فذهب الم .ب 

 .7ويدخل في ذلك إن كان مميزًا بختمٍ أو توقيع  ، الحنابلة أن يكون مشهور الخطِ متميزًا به

 منها:   بعدة أدلة، واستدل المجيزون 

أيَُّهَا  :"  -عز وجل- قول الله    من الكتاب: .1 آيَا  إِذَ الهذِينَ  فَاكْتبُوُهُ  مَنوُاْ  ى  سَمًّ أجََلٍ مُّ إلَِى  بِدَيْنٍ  تدََايَنتمُ  ا 

وَلْيكَْتبُ بهيْنكَُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" 
8 . 

دل الآية الكريمة على اعتبار الكتابة في الاثبات فلو لم تكن معتبرة لما أمر الشارع    وجه الدلالة:

 .  9يم بها الحك

 النبوية: من السنة  .2

 
 ( 221، 8المواق، التاج والإكليل، ) 1
، عياض بن موسى، عياض (،818، 6، مواهب الجليل، )حطاب(، ال148، 8(، المواق، التاج والإكليل، )13، 4مالك، المدونة، ) 2

 (. 1628،  3هـ، )1432، 1بيروت، ط-اثق وعبد النعيم حميتي، دار ابن حزمالمستنبطة، تحقيق محمد الو  تالتنبيها
(، الشربيني،  166، 20(، النووي، يحيى ابن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، )285، 7البابريتي، العناية شرح الهداية، ) 3

 (.675،  1(، بهاء الدين، العدة شرح العمدة، )298،  6)مغني المحتاج، 
 (. 424،  2(، الزحيلي، وسائل الإثبات، )437، 5دين، رد المحتار، )ابن عاب  4
(، الحطاب، مواهب الجليل،  221، 8(، المواق، التاج والإكليل، )264-260، 8ابن أبي زيد، النوادر والزيادات على ما في المدونة، ) 5
(6 ،188 .) 
 (. 84، 10ن قدامة، المغني، )اب  6
، 1أحمد، الهداية على مذهب الإمام أحمد، تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر الفحل، مؤسسة غراس، طالكلوذاني، محفوظ ابن  7

 (. 576، 1هـ، )1425
 282البقرة  8
 (. 11/5387اللخمي، التبصرة، ) 9
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ِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملرسول الله    قَالَ أهل المدينة يدعى أبو شاة  ن  م  أن رجلًا  • : اكْتبُوُا لِي يَا رَسُولَ اللَّه

 ِ  . 1: »اكْتبُوُا لِأبَيِ شَاهٍ« - صلى الله عليه وسلم- رَسُولُ اللَّه

 دل الحديث الشريف على جواز الكتابة ولأنها تعتبر حجة مقبولة شرعًا.  وجه الدلالة: 

قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يرُِيدُ أنَْ يوُصِيَ    -صلى الله عليه وسلم- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَه رَسُولَ اللهِ   •

فِيهِ، يبَِيتُ لَيْلتَيَْنِ، إِلاه وَوَصِيهتهُُ مَكْتوُبةٌَ عِنْدَهُ" 
2. 

تكون واجبة  دل الحديث الشريف على أن الكتابة حجة فالوصية تكتب بالخط و   وجه الدلالة: 

 التطبيق ما لم يرد بها محرم. 

  ، الصلح كصلح الحديبةمثل كتابة    ،استخدم الكتابة في عدد من الأمور  -صلى الله عليه وسلم- الرسول    نأ •

 .  3المعاهدات و

: ألَاَ أقُْرِئكَُ كِتاَبًا كَتبَهَُ لِي  دهاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ  وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي العَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عن  •

تاَبًا: هَذاَ مَا اشْترََى العَدهاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ  ى، فَأخَْرَجَ لِي كِ ، قَالَ: قلُْتُ: بلََ -صلى الله عليه وسلم- رَسُولُ اللهِ  

دٍ رَسُولِ اللهِ   لَةَ وَلاَ خِبْثةََ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ  ، اشْترََى مِنْهُ عَبْدًا أوَْ أمََةً، لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِ -صلى الله عليه وسلم-مِنْ مُحَمه

 . 4الْمُسْلِمَ 

الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات فقد أثبتت    لشريف على أن دل الحديث ا  وجه الدلالة: 

 .الحق للعداء

فيعمل بها    ،أن الكتابة تعتبر كاللفظ والخطاب في التعبير عن المراد وإظهار النوايامن المعقول   .3

 .5كما يعمل باللفظ 

ان عدم التلاعب  بشرط أن تتوفر بها عدة شروط لضم  ،وأميل إلى أن الكتابة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات 

 في  والأفضل أن يشهد عليها زيادةً   ،وأن تكون موقعة أو مختومة  ، كأن تكون مرسومةً مستبينةً   والتزوير 

مانهم وعدم أهمية هذا الأمر، ولو  علماء قديمًا لم يجيزوا هذه المسألة لقلة المعاملات في زإلا أن ال،  قالتوثي

 . رأوا ما يحصل في وقتنا الحاضر لأجازوها جميعًا لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان

 
 . 2434(، رقم 125، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 . 1627(، رقم1249، 3مسلم، )مسلم، صحيح  2
 (. 427، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 3
 ، حديث حسنٌ غريب.1216(، رقم 511، 2الترمذي، سنن الترمذي، ) 4
(، الراميني،  257، 5هـ، )1436، 1موريتانيا، ط-الشنقيطي، محمد ابن محمد سالم، لوامع الدرر، تحقيق دار الرضوان، دار الرضوان 5

 (. 23، 29(، المرداوي، الإنصاف، )230، 11روع، )الف
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 ائن: القرالسادس فرعال

لغة المفاعلة القرائن  بمعنى  فعيلة  من  قرينة  هي جمع  بمعنى    ،:  وهي  والاقتران  المقارنة  على  وتحمل 

 . 1شيء بالشيء أي وصلته به ت القرن :يقال   ،المصاحبة والوصل

 القرائن اصطلاحًا:

شيئاً  مارة تقارن)تصاحب(  أ  كل  بأنهاعرفها الزرقا: " و  ،2كل ما يشير إلى المطلوب   تطلق القرائن على

 . 3خفيًا فتدل عليه" 

 

 

 وهذه الأنواع هي:  ،4تعددة وتقسم القرائن إلى عدة أنواع باعتبارات م

 القرينة بحسب اعتبار مصدرها:  .1

 ة أنواع وهي: إلى عد وتقسم 

شرعًا: قر .أ عليها  منصوص  بدليل شرعي   ائن  عرفت  التي  الأمارات  سنة  5وهي  أو  كتابٍ    ، من 

قَالَ: »لاَ تنُْكَحُ الأيَ مُِ حَتهى تسُْتأَمَْرَ، وَلاَ    :- صلى الله عليه وسلم-كقرينة السكوت للبكر في الزواج لقول رسول الله  

ِ، وَكَيْفَ إِذْنهَُا؟ قَالَ: »أنَْ تسَْكُتَ« تنُْكَحُ البكِْرُ حَتهى تسُْتأَذَْنَ« قَالوُا: يَا   رَسُولَ اللَّه
وفي روية مسلم    ،6

 . 7وإذنها صماتها" 

 
(، مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، دار الدعوة، 543، 35(، الزبيدي، تاج العروس، )336، 13ابن منظور، لسان العرب، ) 1
(2 ،730 .) 
 . 174الجرجاني، التعريفات، ص 2
الفقه الأسلامي وأدلته،  الزحيلي، (،936، 2هـ، )1425 ،2دمشق، ط-لمالزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار الق 3
(8 ،6385 .) 
(، ابو البصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون 939، 2(، الزرقا، المدخل الفقهي العام، )498-496، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 4

امعة الخليل،  ج، الإثبات بالقرائن، القادر فلاح ادريس، عبد، 145هـ، ص1426، 1أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، ط
 . 66-60هـ، ص1426

 (. 939،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 5
 . 5136(، رقم 17، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 6
 . 1421(، رقم 1037، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 7
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ستخرجها من  واستطاع القاضي أن ي   ،ونلم ينص عليها القان مارة أو دلالة  أكل    قرائن قضائية: .ب 

وظروف   للموضوع الدعوى  الملابسة  تقدير    ،1الواقعات  إلى  متروك  القرائن  من  النوع  وهذا 

 .2الظروف والأحداث المستجدة وهو غير قابل للحصر لتولده مع   ،القاضي

القانون مارة  أ: وهي كل  قانونية قرائن   .ت  وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي    ،3نص عليها 

القوانين لسن التمييز ولسن  مثل تحديد    قطعية   وقد تكون هذه القرينة   ،4طريق من طرق الإثبات 

ال  أو ظنية مثل   ،الرشد  د انعقاد  دليلٌ على دفع  زواج دون  العقد  انعقاد  المعجل مع أن  المهر  فع 

 ك. دفع المعجل أن تثبته ويقبل منها ذلالمعجل لكن يجوز للزوجة إن ادعت عدم 

يستطيع العقل استنتاجه  التي يكون النسبة بينها وبين مدلولها ثابت    ات ماروهي الأ  قرائن عقلية:  .ث 

   . 5رقة كوجود المال في يد المتهم بالس ،دائمًا

وتتغير  والعادة    مارة التي تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائم على العرف وهي الأ  قرائن عرفية:  . ج

  أيام فهي قرينة على أنه قام بشرائها للأضحية   ةبعد قبل عيد الأضحى    المسلم شاةً كشراء    ،بتغيرهما

 . 6لوجود العرف 

 

 قوة دلالتها:اعتبار  لقرينة بحسب ا .2

وهي ما ذكرته مجلة الأحكام    ،والبالغة حد اليقينوهي الأمارات الواضحة    قرائن قطعية الدلالة: .أ

اليقين  و  ؛7العدلية للقضاء  ببلوغها حدَ  مقتول وهو حامل  كمن خرج من بيت  تكون حجة كافية 

 .8لسكين مليئة بالدماء 

 

الدلالة: .ب  التي    قرائن ظنية  دلالتها على الأوهي الأمارات    كمن  ،مور محتملة غير قطعيةتكون 

لوجود القرينة    ،زع مع زوجته على متاع البيت ولا بينة لأحدهما فيحكم لكل منهما بما يناسبهتنا

 . 10وقد تحصل فيها دلالة أولية للقاضي  ،9الظنية 

 
 .145عية، ص(، ابو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشر 939،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 1
 (. 497، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2
 .  145ابو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص 3
 (. 497، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 4
 ( 936،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 5
 ( 936،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 6
 . 1741، مادة353ية، تحقيق نجيب هواويني، نور محمد، صمجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدل 7
 (. 936،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 8
 . 67ادريس، الإثبات بالقرائن، ص 9

 (. 936،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 10
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وقد يكون الظن كبيرًا فتكون في هذه الحالة القرينة متوهمة وهي التي لا تفيدُ شيئاً من العلم ولا  

 .1أي حكم عليها ولا يترتب   ، حتى من الظن

ملغية:  .ت  قرينتين    قرائن  تعارضت  إن  القرائن  من  الحالة  هذه  من وتكون  أقوى  إحداهما    وكانت 

   .2فتعمل القرينة الأقوى على إلغاء القرينة الأضعف ،الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروعية القرينة: م

 : إلى قولين أم لا؟  اختلف الفقهاء في القرينة هل تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات 

 
 .34مستجدات في وسائل الإثبات، صسليمان، ال 1
 . 67ادريس، الإثبات بالقرائن، ص 2
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  ،ابن فرحونك  2بعض المالكية  و  ،الطرابلسيابن عابدين وك  1بعض الحنفية ومنهم  اء  هجمهور الفق  ذهب  .1

إلى اعتبار القرينة وسيلة من    ،ابن تيمية وابن القيمك  4وبعض الحنابلة   ،3كالماوردي الشافعية    ض عبو

 . وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا

العلماء وذ  .2 نجيم منهم  هب مجموعة من  الحنفية،    5ابن  الشافعي  والرمليمن  اعتبار  ،  6ة من  إلى عدم 

 القرينة وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا. 

 لأدلة ونصوص الفقهاء: ا

 نصوص المجيزين وأدلتهم: 

فمنهم من كان تعبيره واضحًا صريحًا على    ،في كتبهم من خلال بعض النصوص هم  العلماء آراءوضح  أ

الفروع  بعضُ  على أخذه بها  ة صريحة وإنما دل  اعتبار القرينة من الوسائل ومنهم من لم يعبر عن قبولها بطريق

 نصوص غير الصريحة: ومن هذه ال  ،التي اعتبر فيها القرينة وسيلة معتبرة

فةَِ  ابن رجب من الحنابلة  ما ذكره   .أ عندما تحدث عن اللقطة قال:" مَنْ ادهعَى شَيْئاً وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالص ِ

على ملكية الواصف لما وصفه  نة  يأن الوصف قر،  7"  عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ إذاَ جُهِلَ رَبُّهُ وَلمَْ يثَْبتُْ 

 . بهوهو أمر معمول 

تنَْزِيلِ دَلَالَةِ الْعَادَاتِ وَقرََائِنِ  " في كتابه عن القرائن بعنوان  وضع العز بن عبد السلام عنوانًا كاملًا   .ب 

 . 8ومثل على ذلك بعدد من الأمثلة  ،"الْأحَْوَالِ مَنْزِلَةَ صَرِيحِ الْأقَْوَالِ 

دَابهةٍ أحََدُهُمَا رَاكِبهَُا وَالْآخَرُ مُتعَلَ ِقٌ بلِِجَامِهَا أوَْ  ذاَ تنََازَعَا فِي  رجلين: " إ  التنازع بينذكر الزيلعي في  و .ت 

بسُِ أوَْلَى مِنْ الْمُ  اكِبُ وَاللاه هِ كَانَ الره تعَلَ ِقِ بِالل ِجَامِ  تنََازَعَا فِي قمَِيصٍ أحََدُهُمَا لَابسُِهُ وَالْآخَرُ مُتعَلَ ِقٌ بكُِم ِ

فهَُمَا وَالْ   . 9أظَْهَرُ" كُم ِ لِأنَه تصََرُّ

 
 (. 550،  5، ابن عابدين، رد المحتار، )166(، الطرابلسي، معين الحكام، ص325،  4الحقائق، )الزيلعي، تبيين  1
(، ابن حسين، محمد ابن علي، انوار البروق في انواء الفروق، 241، 1) ،(، ابن فرحون، تبصرة الحكام103، 4القرافي، الفروق، ) 2

 (. 167، 4)وهو مطبوع مع كتاب الفروق، عالم الكتاب، 
، العز ابن عبد السلام، عبد العزيز ابن عبد السلام،  143القاهرة، ص -وردي، علي ابن محمد، الأحكام السلطانية، دار الحديثالما 3

 (. 126، 2القاهرة، )-الأزهرية تقواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليا
هـ،  1418، 1رعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، طي والابن تيمية، أحمد ابن عبد الحميد، السياسة الشرعية في اصلاح الراع 4

عبد الرحمن ابن أحمد، القواعد، دار الكتب   (، ابن رجب،3، 1، ابن القيم، محمد ابن ابي بكر، الطرق الحكمية، دار البيان، )87ص
 (. 226، 1العلمية، )

 (.205، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 5
 ( 13- 12، 2هـ، )1300، 2مصر، ط-اوى الخيرية، المطبعة الكبرى المنيريةالفت  الرملي، خير الدين ابن أحمد، 6
 (. 226، 1ابن رجب، القواعد، ) 7
 (. 126، 2بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )العز  8
 (.325،  4الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 9
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 ن: يأدلة المجيز 

 :1والأثر والمعقول  أدلة من الكتاب والسنة ة بعد المجيزون استدل 

 من الكتاب:   .1

فَصَبْرٌ    وَجَآؤُوا  : " عزوجل -  قول الله  • لَتْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْراً  عَلَى قمَِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بلَْ سَوه

 ُ  الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا تصَِفوُنَ" جَمِيلٌ وَاللَّ 
2. 

أخوت يوسف الدم على قميص    وضعدلت الآية الكريمة على حجية القرائن فقد    لالة: وجه الد 

 ئب له. ذ أكل ال يوسف ليكون قرينة على 

نْ أهَْلِهَا إنِ كَانَ  ":  - عز وجل- قول الله   • قمَِيصُهُ قدُه  قَالَ هِيَ رَاوَدَتنِْي عَن نهفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ م ِ

ادِقِينَ *  * وَإِنْ كَانَ قمَِيصُهُ قدُه مِن دُبرٍُ فكََذَبَ مِن قبُلٍُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ  تْ وَهُوَ مِن الصه

ا رَأىَ قمَِي  .3" صَهُ قدُه مِن دُبرٍُ قَالَ إِنههُ مِن كَيْدِكُنه إِنه كَيْدَكُنه عَظِيمٌ فلَمَه

  ص تمزق القميقرينة    دَ علىمفقد اعتُ ،  لأخذ بالقرينةعلى اية الكريمة  وجه الدلالة: دلت الآ

 قبولة لما عمل بها. سيلة لموالقرينة لإثبات التهمة ولو لم تكن 

قَالوُاْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فهَُوَ    * قَالوُاْ فمََا جَزَآؤُهُ إنِ كُنتمُْ كَاذِبيِنَ   : "عزوجل-   قول الله  •

 4" هُ كَذلَِكَ نجَْزِي الظهالِمِينَ جَزَاؤُ 

الدلالة:  أ  وجه  فقد  بالقرينة،  الأخذ  الآية على  قرينة وجود  الع  عتبردلت  في  زيز  المسروق 

 ات السرقة عليه. رحال المتهم لإثب

واعتبارها في شرعنا،    صح العمل بهالأدلة بأنها من شرع ما قبلنا ولا ي عترض على هذه ا ي  وقد 

و موجود في عدد  وه يؤيده  ما  في شرعنا  وجد    بلنا شرع لنا أذاشرع من ق  على ذلك بأن  د روي

 5. من الآيات والأحاديث الشريفة

ِ لاَ يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْباً فِ " لِلْفقُرََاء  :  عز وجل - ول الله  ق • ي الأرَْضِ  الهذِينَ أحُصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

حَافاً وَمَا تنُفِقوُاْ مِنْ خَيْرٍ  يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَاء مِنَ التهعَفُّفِ تعَْرِفهُُم بسِِيمَاهُمْ لاَ يسَْألَوُنَ النهاسَ إلِْ 

َ بِهِ عَلِيمٌ   .6" فَإنِه اللَّ 

 
- 129،  62فما بعد، ابو بكر، نظام الإثبات، ) 3كمية، صق الح(، ابن القيم، الطر 243-241، 1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ) 1

، ادريس، الإثبات بالقرائن،  221-220(، زيدان، نظام القضاء في الشريعة، ص508- 501، 2(، الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 134
 فما بعد.  78ص

 .18يوسف  2
 . 28-26يوسف 3
 . 75-74يوسف  4
 . 85، الإثبات بالقرائن، ادريس  5
 . 273البقرة 6
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لهعلَهكُمْ تهَْتدَُونَ*    : " عزوجل -   قول الله  • وَألَْقىَ فِي الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بكُِمْ وَأنَْهَاراً وَسُبلُاً 

وَعَلامَاتٍ وَبِالنهجْمِ هُمْ يهَْتدَُونَ" 
1 . 

للحكم على بعض  ا على صحة اعتبار القرينة كوسيلة  يات جميعهدلت هذه الآ دلالة:  الوجه  

 . المختلفة  الحالات والأمور

القضاءبأن هذه  ويعترض على ذلك   العادي  الدلالات يؤخذ بها فيما دون  أما  من الأمور  ة، 

 لحقوق. القضاء فلا بد من الإثبات بما هو أقوى من القرائن لما يترتب عليه من ا

 من السنة:   .2

، قَالَ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، أنَه رَسُولَ اللهِ  •
2 

قَالَ: »لاَ تنُْكَحُ الأيَ ِمُ حَتهى تسُْتأَمَْرَ، وَلاَ    - صلى الله عليه وسلم-ةَ، حَدهثهَُمْ: أنَه النهبِيه  عَنْ أبَيِ سَلمََةَ، أنَه أبَاَ هُرَيْرَ  •

ِ، وَكَيْفَ إِذْنهَُا؟ قَالَ: »أنَْ تسَْكُتَ«  تنُْكَحُ البكِْرُ حَتهى تسُْتأَذَْنَ« قَالوُا: يَا رَسُولَ اللَّه
روية  وفي    ،3

 . 4مسلم وإذنها صماتها" 

فلو    ،هنا قرينة على الرضا وقد بني عليها الحكم وهو صحة العقد   سكوت الن  وجه الدلالة: أ

   لم تكن القرينة مقبولة لما صح. 

ِ يوَْمَ بَدْرٍ نظََرْتُ عَنْ يمَِينيِ وَعَنْ  • حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: بيَْناَ أنََا وَاقفٌِ بَيْنَ الصهف    عَنْ عَبْدِ الره

، هَلْ  بيَْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَبَيْنَا أنََا كَذلَِكَ، إِذْ غَمَزَنيِ أحََدُهُمَا، فَقَالَ أيَْ عَ شِمَالِي فَإذِاَ أنََا   م ِ

يسَُبُّ  تعَْرِفُ أبََا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَقلُْتُ: نعَمَْ، وَمَا حَاجَتكَُ إلَِيْهِ، ياَ بْنَ أخَِي، فَقاَلَ: أخُْبرِْتُ أنَههُ،  

ِ  رَسُولَ  الْأعَْجَلُ،    ، وَالهذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ رَأيَْتهُُ لَا يفَُارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ، حَتهى يمَُوتَ -صلى الله عليه وسلم-  اللَّه

لُ  هْلٍ يجَُومِنها، قَالَ: فَأعَْجَبنَِي قوَْلهُُ، قَالَ: فغَمََزَنِي الْآخَرُ، وَقَالَ مِثلْهََا، فلََمْ أنَْشَبْ أنَْ رَأيَْتُ أبََا جَ 

اهُ بسَِيْفِهِمَا فَقَتلََاهُ، ثمُه  بَيْنَ النهاسِ، فقَلُْتُ لهَُمَا: هَذاَ صَاحِبكُُمَا الهذِي تسََلَانِي عَنْهُ، فَابْتدََرَاهُ، فَضَرَبَ 

هُمَا: أنََا قتَلَْتهُُ، فَقَالَ:  ، فَأخَْبرََاهُ بمَِا صَنعََا، فَقَالَ: »أيَُّكمَُا قَتلََه؟ُ«، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ -صلى الله عليه وسلم-أتَيََا النهبِيه  

»كِلَاكُمَا قتَلََهُ« ،   -صلى الله عليه وسلم-فَنظََرَ فِي السهيْفيَْنِ، فَقَالَ النهبِيُّ »هَلْ مَسَحْتمَُا سَيْفكَُمَا؟« ، قلُْنَا: لَا، قَالَ  

مُعَاذُ ثمُه  جُلَانِ  وَالره قَالَ،  الْجَمُوحِ،  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  لِمُعَاذِ  بسَِلَبِهِ  قَضَى  الْجَمُوحِ،      بْنِ  عَمْرِو  بْنُ 

وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ 
5 . 

دل الحديث الشريف على أن أحد الشابين هو من تسبب سيفه بالقتل لذلك استحق  وجه الدلالة:  

   .لحكم من خلال النظر في السيفين السلب وحده وقد اتضح ذلك ا

 
 16-15النحل 1
 . 1458(، رقم 1081، 2مسلم، صحيح مسلم، )، 2053(، رقم 54، 3خاري، )ح الب البخاري، صحي  2
 . 5136(، رقم 17، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 . 1421(، رقم 1037، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 4
،  1بيروت، ط-اين حبان، محمد بن حبان بن أحمد، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 5

 ، إسناده صحيح.4840(، رقم172، 11هـ، )1408
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ِ، أنَههُ سَمِعَهُ يحَُد ِ عَ  • ِ  ثُ قَالَ: أرََدْتُ الْخُرُوجَ إلَِى خَيْبرََ فَأتَيَْتُ  نْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ،  صلى الله عليه وسلم- رَسُولَ اللَّه

فَقَالَ: »إِذاَ أتَيَْتَ وَكِيلِي فخَُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ  فسََلهمْتُ عَلَيْهِ، وَقلُْتُ لَهُ: إِن يِ أرََدْتُ الْخُرُوجَ إلَِى خَيْبرََ 

 . 2«1ةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلىَ ترَْقوَُتهِِ عَشَرَ وَسْقًا، فَإنِِ ابْتغََى مِنْكَ آيَ 

فلو لم تصح    ،فقد جعل وضع اليد قرينة على صدقه وأقره الرسول على ذلكوجه الدلالة:  

 القرينة لبين له ذلك. 

 ضعيف فلا يقوى للاحتجاج به. ويعترض على ذلك بأنه حديث 

•   ِ رَسُولَ اللَّه أنَه  عُمَرَ،  ابْنِ  فغَلََبَ  -صلى الله عليه وسلم- عَنِ  قَصْرِهِمْ  إلَِى  ألَْجَأهَُمْ  حَتهى  خَيْبرََ  أهَْلَ  قَاتلََ  عَلَى  ، 

رْعِ، وَالنهخْلِ، فَصَالحَُوهُ عَلَى أنَْ يجُْلَ  وْا مِنْهَا وَلهَُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهُُمْ، وَلِرَسُولِ  الْأرَْضِ، وَالزه

  ِ فْرَاءُ   -صلى الله عليه وسلم- اللَّه وا شَيْئاً،  ، وَيخَْرُجُونَ مِنْهَا، فَاشْترََطَ عَلَيْهِمْ أنَْ لَا يكَْتمُُوا وَلَا يغَُي بُِ 4وَالْبَيْضَاءُ   3الصه

ةَ لهَُمْ وَلَا عِصْمَةَ، فغََيهبوُا مَسْكً  ِ بْنِ أخَْطَبَ، كَانَ فَإنِْ فعَلَوُا، فلََا ذِمه احْتمََلَهُ    ا فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُيَي 

  ِ إلَِى خَيْبرََ، حِينَ أجُْلِيَتِ النهضِيرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ٍ:  »مَا فَ   -صلى الله عليه وسلم- مَعَهُ  ٍ  لِعمَ ِ حُييَ  علََ مَسْكُ حُييَ 

وَالْمَالُ    : »الْعهَْدُ قرَِيبٌ -صلى الله عليه وسلم- ي جَاءَ بِهِ مِنَ النهضِيرِ؟ «، فَقَالَ: أذَْهَبتَْهُ النهفقََاتُ وَالْحُرُوبُ فَقَالَ  الهذِ 

 ِ امِ، فمََسههُ بعَِذَ -صلى الله عليه وسلم -أكَْثرَُ مِنْ ذلَِكَ«، فَدَفعََهُ رَسُولُ اللَّه بَيْرِ بْنِ الْعَوه  .5ابٍ ، إلَِى الزُّ

، فما كان عنده من مال لا  عم حييوقت قرينة على كذب وقلت ال: أن كثرة المال  وجه الدلالة 

 . على هذه القرينة  ءً ، وقد عاقبه الرسول بناوقت قليليمكن أن ينفق ب 

رض على هذه الأدلة أنها قرائن بعيدة عن القضاء فيمكن الأخذ بها أما فيما يتعلق في  تويع 

الأمور  فيه من تعلق لحقوق العباد فلا يصح التهاون به والأخذ بتراز لما  ح القضاء فالأصل الا

 الظنية. 

 

 من الأثر   .3

عندما قال:"    ،عينةا بعثه الرسول لأخذ الكتاب من الظعندم  -رضي الله عنه-علي    هفعلما   •

  ِ رَوْضَةَ    - صلى الله عليه وسلم- بعََثنَِي رَسُولُ اللَّه تأَتْوُا  حَتهى  قَالَ: »انْطَلِقوُا  بْنَ الأسَْوَدِ،  وَالمِقْدَادَ  بَيْرَ،  وَالزُّ أنَاَ 

مِنْهَا«، فَانْطَلقَْنَا تعََادَى بنَِا خَيْلنَُا حَتهى انْتهََيْنَا إلَِى  وَمَعهََا كِتاَبٌ فخَُذُو  ، فَإنِه بهَِا ظَعِينَةً، خَاخٍ  هُ 

 
 (. 1453، 4، )العربية وصحاح اللغة  تاج الصحاح الجوهري، الترقوة: هو العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق،  1
ناده  ، اس2632(، رقم 314، 3)هـ، 1430، 1تحقيق شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة، طسنن ابي داود، سليمان بن الأشعث، و داود، اب  2

 ضعيف. 
 الذهب.  3
 الفضة.  4
 ، إسناده صحيح 5199(، رقم  607،  11ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ) 5
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وْضَةِ، فَإذِاَ نحَْنُ بِالظهعِينَةِ، فَقلُْنَا أخَْرِجِي الكِتاَبَ، فَقَالتَْ: مَا مَعِي مِنْ كِتاَبٍ، فَقلُْنَا: لَتُ  خْرِجِنه  الره

 . 1أخَْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا نلُْقِينَه الث يَِابَ، فَ الكِتاَبَ أوَْ لَ 

الرسول أرسله المرأة لأن  الكتاب مع  أن  يعلم  أن علي رضي الله عنه كان  الدلالة:  م  وجه 

لجلبه، وهذا دليل على أن الكتاب معها، ولو لم يعلم أن الكتاب معها لما قال لها أنه سيشق  

 الثياب إن لم تخرجه. 

ه كان عنده علو يقين بوجود الكتاب فلا يوجد قرينة في  ويعترض عليه أن علي رضي الله عن

 . هذه المسألة

ٍ مِنْ الْأنَْصَارِ، وَكَانتَْ تهَْوَاهُ،  طاب عندما أتته بن الخ  عن عمر ما روي  • امْرَأةٍَ قَدْ تعَلَهقتَْ بشَِاب 

ا لَمْ يسَُاعِدْهَا احْتاَلَتْ عَلَيْهِ، فَأخََذَتْ بَيْضَةً فَألَْقَتْ صُفاَرَهَا، وَصَبهتْ الْبَيَاضَ عَلىَ ثوَْبهَِ  ا وَبَيْنَ  فلَمَه

جُلُ غَلَبنَِي عَلَى نفَْسِي، وَفَضَحَنِي فيِ  اءَتْ إلىَ عُمَرَ صَارِخَةً، فقََ فخَْذَيْهَا، ثمُه جَ  الَتْ: هَذاَ الره

  .ِ هَمه بعِقُوُبَةِ  فَ أهَْلِي، وَهَذاَ أثَرَُ فعَِالِهِ. فسََألََ عُمَرُ الن سَِاءَ فَقلُْنَ لَهُ: إنه بِبَدَنهَِا وَثوَْبهَِا أثَرََ الْمَنِي 

ِ فجََ  ِ مَا أتَيَْت فَاحِشَةً وَمَا  علََ يسَْتغَِيثُ، وَيَقوُلُ: يَا  الشهاب  أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، تثَبَهتْ فِي أمَْرِي، فَوَاَللَّه

ا ترََى فِي أمَْرِهِمَا،  هَمَمْت بهَِا، فلََقَدْ رَاوَدَتْنِي عَنْ نفَْسِي فَاعْتصََمْت، فَقَالَ عمَُرُ: ياَ أبََا الْحَسَنِ مَ 

. ثمُه دَعَا بمَِاءٍ حَار ٍ شَدِيدِ الْغلََيَانِ، فَصَبه عَلَى الثهوْبِ فجََمَدَ ذلَِكَ  عَلِيٌّ إلَى مَا عَلَى الثهوْبِ   فَنظََرَ 

هُ وَذاَقَهُ، فعَرََفَ طَعْمَ الْبيَْضِ وَزَجَرَ الْمَرْأةََ،   . 2فَاعْترََفَتْ الْبَيَاضُ، ثمُه أخََذَهُ وَاشْتمَه

حكم عمر    : مثل   ، من الأمور بناءً على القرائن الظاهرةالصحابة في عديدٍ  وقد حكم الخلفاء و •

بقطع يد  وحكم الخلفاء   ،وابن مسعود على من ظهر عليه أثر الخمر كالرائحة أو القيء بالحد 

 .3المتهم إن وجد المال المسروق عنده 

  مشروعة لما  ولو لم تكن  ،اعتبارهم للقرينة وأخذهم بهادل عمل الصحابة على وجه الدلالة: 

 اعتبروها وبنو عليها أحكامًا. 

مقدمة على هذه   بالقرائن وهي  الأخذ  السنة بخلاف  أدلة من  هنالك  أن  لك  ويعترض على 

 ر. الآثا

 

 من المعقول  .4

مهما كانت الطريقة سواءً متفق عليها أو مختلف    أن الأصل في البينة أنها كل ما يبين به الحق ويظهر 

 . فالأصل أن تبقى على إطلاقها ،4في فهم معناه  رَ صَ هادة يكون قد قَ فيها فمن حصر البينة بالش

 
 (. 9، 1، ابن القيم، الطرق الحكمية، )3007(، رقم 59، 4البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 .، لم أجد تحريجًا له(44، 1ابن القيم، الطرق الحكمية، ) 2
 (.6، 1رق الحكمية، )ابن القيم، الط 3
 (. 168، 2هـ، )1423، 1السعودية، ط-ابن القيم، محمد بن ابي بكر، إعلام الموقعين، دار ابن الجوزي  4
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وَإِذاَ حَكَمْتمُ بيَْنَ النهاسِ أنَ  ومن ذلك قول الله تعالى:"    ،ضي بالحكم بالعدلكما أن الشريعة أمرت القا 

تحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِ" 
  قد يؤدي   لقرائن القاضي ل ل  اهمإثم إن    ،وأي طريقة توصل إليه يطالب بها القاضي  ،1

 . 2شرعًا  وهذا غير مقبول  ، ضياع الكثير من الحقوق إلى  كما ويؤدي ،إلى ظلم أحد المتداعيين

 ن: يأدلة المانع

 :3من السنة والمعقول  بعدة أدلةالمانعون  استدل

 من السنة:  .1

•   ِ بَي نَِةٍ لرََجَمْتُ فلَُانَةَ. فَقَدْ  لوَْ كُنْتُ رَاجِمًا أحََدًا بغَِيْرِ  : "- صلى الله عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَ   .4" يْئتَهَِا وَمَنْ يَدْخُلُ ظَهَرَ مِنْهَا الر ِ

دل هذا الحديث أن القرينة دلت على أنها زانية إلا أن الرسول لم يعتبرها لعدم    وجه الدلالة: 

 . صلى الله عليه وسلم - ولو كانت القرينة معتبرة لرجمها رسول الله   ،وجود بينة واضحة

مل بها  ديث تدل على الأخذ بالقرائن والع أحا  عدت ويعترض على هذا الحديث بأن هنالك  

 وهي أقوى من هذا الحديث. 

•   ِ أنَه رَسُولَ اللَّه ُ عَنْهُ  ِ أعَْرَا  جَاءَهُ   -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه ، إِنه  بِيٌّ فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّه

،  امْرَأتَِي وَلَدَتْ غُلامًَا أسَْوَدَ، فقََالَ: »هَلْ لكََ مِنْ إِبلٍِ« قَالَ: نعََمْ، قَالَ: »مَا ألَْوَانهَُا« قَالَ: حُمْرٌ 

« قَالَ: أرَُاهُ عِرْقٌ نزََعَهُ، قَالَ:  قَالَ: »هَلْ فِيهَا مِنْ أوَْرَقَ« قَالَ: نعَمَْ، قَالَ: »فَأنَهى كَانَ ذلَِكَ 

 . 5»فلَعَلَه ابْنكََ هَذاَ نزََعَهُ عِرْقٌ«

ن رسول الله قوله الولد للفراش  ، فقد ورد عأقوى  قيام الزوجيةك أن قرينة  يعترض على ذلو

 وبهذا الحديث عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 من المعقول:  .2

ثم إن القرائن تقوم على    ،ثم يتبين ضعفهامنضبطة الدلالة فقد تبدوا القرينة قوية    أن القرائن ليست 

وأن الظن  يات على ذم الظن وقد أشار القرآن في عدد من الآ  ،الظن والتخمين والظن لا يعتبر دليل

: "إن الظن  عزوجل-  ومن هذه الآيات قول الله  ، لا يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ولا يقبل به الحكم

 7. 6  حق شيئاً"لا يغني من ال

 
 58النساء 1
 . 92القرائن، ص إدريس، ،13، ص3ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 2
 (. 134، 62الإثبات، )(، ابو بكر، نظام 511-509، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 3
 . حسن  إسناده الأرنؤوط  وعلق ،2559 رقم  ،(593 ،3) ماجه،  ابن سنن  ماجه، ابن  4
 . 1500(، رقم1137، 2، مسلم، صحيح مسلم، )6847(، رقم 173، 8البخاري، صحيح البخاري، ) 5
 . 28 النجم 6
 (. 510، 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 7
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  ، وتهارجحان أدلتهم وق عتبار القرينة وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا لاوأميل إلى القول ب 

ومن المعلوم    ،ولأن الحديث الأول الذي استدل به المانعون في الحدود   ،لحقوق ولما في ذلك من حفظٍ  

ى  يان عل دليلُ المعقولِ لا يقوكما أنه و  ،الدليل الثاني لا يفيد المدعيو  ، بالشبهات أُ أن الحدود تدر

   معارضة ما استدل به المجيزون.

 

 الإثبات محصورة أم لا؟ هل وسائل -

هل تعد وسائل الإثبات محصورة في عدد معين أم   المسألة التالية: وهي ة إلى وبعد ذلك كان لابد من الإشار

 أنها غير محصورة؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين، وفيما يلي بيان ذلك: 

إلى أن وسائل الإثبات محصورة    4ابلة والحن  3والشافعية   2والمالكية   1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .أ

 يعة بالأدلة. فيما نصت عليه الشر

تيمية  .ب  الحنفية كابن  القيم   5ذهب بعض  القول بأن وسائل الإثبات غير محصورة بوسائل    6وابن  إلى 

 محددة بل تشمل كل ما يظهر الحق ويوضحه. 

 الأدلة:

 : لفريق الأولأدلة ا

 منها: استدل جمهور الفقهاء بعدة أدلة 

ر ِ عزوجل-   قول الله .أ شَهِيدَيْنِ من  وَاسْتشَْهِدُواْ   " رَجُلَ :  يكَُونَا  لهمْ  فَإنِ  مِمهن  جَالِكُمْ  وَامْرَأتَاَنِ  فرََجُلٌ  يْنِ 

رَ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى وَلاَ يَأبَْ الشُّهَدَاء إِذاَ مَا   .7دُعُواْ" ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ تضَِله إحْْدَاهُمَا فتَذُكَ ِ

امِينَ بِالْقِسْ : " يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُعزوجل -  قول الله  .ب  ِ وَلوَْ عَلَى أنَفسُِكُمْ" اْ كُونوُاْ قَوه  .  8طِ شُهَدَاء لِِل 

 
 (. 374، 10(، )172، 8)(، 317، 8(، )364، 7فكر، )الواحد، فتح القدير، دار الابن الهمام، محمد ابن عبد  1
 (. 254، 4(، )252، 4(، )245، 4ابن رشد، بداية المجتهد، ) 2
 (. 267، 13(، )97، 13(، العمراني، البيان، )351، 4النووي، روضة الطالبين، ) 3
 (. 448، 6(، )453، 6)البهوتي، كشاف القناع،  (، 128، 10ابن قدامة، المغني، ) 4
 وما بعده(.  392، 35هـ، )1425السعودية،  -تيمية، أحمد ابن عبد الحليم، مجمع الفتاوى، وزارة الشؤون الإسلاميةابن  5
 (. 71، 1(، ابن القيم، إعلام الموقعين، )25، 1ابن القيم، الطرق الحكمية، ) 6
 . 282البقرة  77
 . 135النساء  8
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 . 1قضى أن اليمين على المدعى عليه"  نه: " إ - صلى الله عليه وسلم- رسول اللهما ورد  .ت 

دلت الآيات والأحاديث على بعض الوسائل التي يصح الأخذ بها وبناءً على ذلك لم يجز الفقهاء    وجه الدلالة: 

 ي لم تثبت بالنص الشرعي. أي من الأدلة الت

 أدلة الفريق الثاني: 

استدل أصحاب الفريق الثاني بالأدلة التي توضح طلب الرسول البينة من أصحابه في الأقضية، ومن هذه  

 المسائل: 

 . 2عندما جاءه شخص مخاصم لآخر فقال له: " هل لك بينة؟"   -صلى الله عليه وسلم -ما ورد عن رسول الله 

بل أي بينة يمكن من خلالها إقامة  ا البينة لم يقصد فيها الشهود فحسب، وجه الدلالة: أن الأدلة التي ورد فيه 

 .3الحجة والبرهان والدليل 

 ينة تشمل كل ما يظهر الحق ويبينه. لثاني من القول بأن الب وأميل إلى ما ذهب إلى الفريق ا

 المطلب الرابع: التقنيات الحديثة ومدى اعتبارها في وسائل الإثبات. 

 ، المتعارف عليها عند الفقهاء قديمًا بقسميها المتفق عليه والمختلف فيه وسائل الإثبات بعد البحث في  

 . الفرع الأول: البصمات 

 :4من أهمها  عدة معانٍ  ؛ ويراد بها ومفردها بصمة  ،صَمَ من أصل بَ  : البصمات لغة

   نقش أو العلامة.يقال بصم القماش أي رسم عليه ال ، والعلامة والنقش  ثر الأ  .1

 وأثر هذه الخطوط إذا استعملت كختم في بعض الوثائق.   ،على أصابع الإنسانلموجودة الخطوط ا .2

 البصمات اصطلاحًا:

أشهرها   من  أقسام  عدة  إلى  البصمات  الأسنان  ،وراثيةالبصمات  الو  ،جلديةالبصمات  التقسم    ، وبصمة 

 : ا في الإثبات ثيرً وتأ  فيما يلي توضيح لأهم هذه البصمات وأكثرها استخدامًاو  ،وغيرها وبصمة العين 

 
 .2514(، رقم 143، 3البخاري، )البخاري، صحيح  1
 . 138(، رقم122، 1م، صحيح مسلم، )مسل 2
 (. 25، 1ابن القيم، الطرق الحكمية، ) 3
(، أحمد عمر، معجم اللغة 361، 1، )1العراق، ط-بيتر، تكملة المعجم العربي، نقله محمد النعيمي، وزارة الثقافة تدوزي، رينهار  4

(، مجموعة  59،  1هـ، )1432، 1دمشق، ط-ية، دار القلمالرحيم، معجم الدخيل في اللغة العرب (، ف. عبد 214،  1العربية المعاصر، )
 .60من المؤلفين، المعجم الوسيط، ص
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الجلدية:    .1 بارزة  عبارة عن  البصمات  فراغات  خطوط  تتخللها  الأصابع    وجد تو دقيقة  أطراف  على 

 .1والأقدام  راحة اليد و

ثم تنمو وتكبر  من الحمل    رابعفي الشهر ال  هأم للإنسان وهو جنين في بطن    البصمة الجلدية تتكون  

وبعد الدراسات والبحوث التي أجراها    ،2الجسد ل  يتحلبعد موته إلى أن حتى  و   ،فترة حياتهطول    همع

مرور  لا تتغير مع    ، ثابتةوهي أن البصمات    ،خصالالعلماء على البصمات تبين لهم تفردها بعدة  

ا حيث لا يمكن  هبعدم تطابقكما أنها تتميز    ،والحروق  ولا تتأثر بالظروف الخارجية كالجروح   ،الزمن

حتى ولو كان أبًا    ها مع بصمة شخصٍ آخراتوجزيئها  صيلتفافي كل    شخص تتطابقُ بصمتهأن يوجد  

 . 3لا تورث لغيرهفلكل إنسان بصمة فريدة خاصة به  ، ينمتطابق  ا أو توأمًا ولو كان ،ناًابوأ

مونها في التوقيع على الوثائق  د وكانوا يستخ  ،م650وقد اكتشفت البصمة عند الصينيين قديمًا سنة  

(  Jan Purkinjeبها هو العالم الألماني )   ة خاص  ات ودراس  وكان أول من قام بعمل بحوث   ،الهامة

ث إلى أن جاء العالم البريطاني هنري  ابحت الدراسات والأثم توال  ،م1856وقيل    م 1823في سنة  

م وقيل سنة  1893سنة    صمات وطريقة حفظها بالذي قام بعدد من التحسينات على نظام العمل بالو

وبعد موافقتهم    ،وترتيبها   البصمات   ة على طريقته في حفظ وقد وافقت الحكومة البريطاني   ،4م 1900

قوانينها ومن أهم هذه  بصفة رسمية في    بهاعترفت الكثير من الدول بعلم البصمات وأخذت  بعامين  

 . 5الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسودان و  والأرجنتين  بريطانيا  الدول

 : 6هاهم أ ومن   ،في المجال القضائي ةالبصمة فوائد عد ولهذه 

ندات والمعاملات بدل  فقد استخدمت البصمة في المست  ،حفظ الحقوق من الغش والتزوير والخداع .أ

 التوقيع. 

وتحليلها  من خلال مسح البصمات المتواجدة في مسرح الجريمة  تساعد في الكشف عن الجرائم   .ب 

 ثم تحديد الجاني. والكشف عن المشتبه فيهم 

 
، سفر،  26هـ، ص1438محمد، أمير أدم أحمد، أهمية استخدام البصمة العشرية واستخدامها في التسجيلات الجنائية، جامعة الرباط،  1

(، داود، أحمد محمد علي،  1201، 12لإسلامي، العدد الثاني عشر، ) حسن ابن محمد، الطرق الحكمية في القرائن، مجلة مجمع الفقه ا
(، موسى، ايثار، بحث بعنوان أهمية الدليل العلمي في التحقيقات الجنائية،  192، 2هـ، )1432، دار الثقافة، أصول المحاكمات الشرعية

  www.mohamah.net م،2017
 (.  193، 2صول المحاكمات الشرعية، )داود، أ 2
 بحث بعنوان أهمية الدليل العلمي في التحقيقات الجنائية،(، موسى، 193، 2داود، أصول المحاكمات الشرعية، ) 3

www.mohamah.net . 
 . 14-12هـ، ص1430، دار الحسام، ابراهيم، طارق، علموا أولادكم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 4
، النعيمي، قسطاس  7-6هـ، ص1432محمود، محافظي، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، جامعة الجزائر،  5

 . http: ، ،www.jameataleman.orgهـ،   1432ابراهيم، بحث بعنوان البصمة، جامعة الإيمان، 
 . 105-104ادريس، حجية القرائن، ص 6

https://www.mohamah.net/
https://www.mohamah.net/
http://www.jameataleman.org/
http://www.jameataleman.org/
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أخذ البصمات  اص كالتعرف على الوفيات في الحروب و تساعد بشكل كبير في التعرف على الأشخ .ت 

وتفادي خطر تبديل الأطفال    لحفظ الأنساب   لحظة الإنجاب   للأطفال حديثي الولادة في المشافي

   الولادة. ي حديث

وتأخذ الخطوط حيزًا  زيادة العمر يزداد سمكها  إذ من المعروف أن البصمة مع    ،معرفة الأعمار .ث 

المختأكبر فتقل عدد الخطوط بزيا تم تحديدها من قبل  العمر بحسب معايير  يتم  صين  دة  فبذلك 

 تحديد عمر تقريبي لصاحب هذه البصمة. 

 تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات أم لا؟ هل  

التقنية   لم يتطرق  هذا    لن تجد لذلك    ، في عصورهممعرفتهم بها واشتهارها    لعدم   العلماء قديمًا لهذه 

ومع ذلك فعند النظر إلى هذه التقنية وما يمكن أن يتوصل إليه من خلالها    ،الفقهيةالمصطلح في كتبهم  

لما فيها من دلالة قوية  لإثبات فتحمل حكمها  ل ذكرها العلماء  التي  قرائن  العتبرها قرينة من  يمكن أن ن

صمة  بق بتطا لاستحالةوقد تصل قوة هذه القرينة إلى القطعية  ،لعلاقةايا ذات اثبات في القض الإ على 

هل تعتبر هذه الوسيلة  يبقى السؤال  ومع ذلك    ، من القرائن القطعية  ت عتبرا فلذلك  في أي حال    شخصين

 من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا؟ 

إلى  المعاصرين  العلماء  الإثبات في    ذهب بعض  البصمة وسيلة من وسائل  الحقوق  اعتبار  بعض 

  ،1تدرأ بالشبهات   نها ها لأ وسائل الإثبات في  وسيلة من البصمة    دواواستثنوا الحدود فلم يع  ، الأموالك

الحديث بتوسع  وسيتم    ، أنه مرتكبهامجرد وجود بصمة شخص معين في مسرح الجريمة لا يعني  ف

 . في الفصول القادمة أكثر عن ذلك

تدُخل صاحب البصمة في  في الحدود إلا أنها تعتبر قرينة قوية  إثبات    البصمة وإن لم تكن وسيلة و

 وقد يتوصل من خلالها إلى الفاعل.   ،كلشا جالم

 

الوراثية .2 عن   :( DNA)  البصمة  عبارة  ت   هي  الأشرطة  من  من  تمجموعة  مجموعة  مع  واجد 

 . 2ثية التي تميز الإنسان عن غيره الورا والصفات   المعلومات حمل الكروموسومات وت

 . ويالحمض النوبالشيفرة الوراثية و  رف أيضًاتعو

عرفه  الموجودة  وعة  مجم  ا أنه ب  البعض   ا وقد  المعقدة  المركبات  من  من  وتتألف  الحية  الخلايا  في 

 . 3وحمض الفوسفوريك  ،والكربوهيدرات   ،والبيرميدين  ،اليورين

 
 (. 1201، 12سفر، الطرق الحكمية في القرائن، ) 1
 . 277-275هـ، ص1983، 1عمان، ط-زيتون، عايش محمد، مدخل إلى بيولوجيا الإنسان، جمعية عمال المطابع 2
ولوجيا الخلية والهستولوجي وعلم الأجنة، مكتبة مجموعة مؤلفين منهم محمد علي الجنزوري ومحمود عزات مهلل وآخرون، أساسيات بي  3

 .52هـ، ص1424، 1القاهرة، ط -الدار العبية
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  ،فريدًا ملتويًا  على شكل أشرطة يلتف كل شريطين ويكونان شكلًا يتكون هذا الحمض من جزيئات و

وخمس جزيئات    ،وسفات ن جزيء ف تتكون م   من النيوكليوتيدات وكل شريط عبارة عن سلسلة طويلة 

يتكون من أربعة قواعد هي    لذيوالنيتروجين ا ،سكر يطلق عليها)الكربونات(

  ، (guanine) والجوانين  ،(cytosine ) سيتوزينوال  ،(adenine )الأدنيين

وعند التفاف الشريطين    ،شريطعلى كل   وتترتب هذه القواعد بطريقة معينة ، (thymine)والثيمين 

  ،سيتوزينالصق كل قاعدتين مع بعضهما البعض فتلتصق القاعدة أدنين مع لابعضهما تت  لحو

 . 1ة ما يعرف بالشيفرة الوراثي نُ وُ كَ وهذا التلاصق يُ  ،جوانين مع الثيمينوالقاعدة 

قطعية أو شبه  تعدُ  (  DNA)   أن نتائج فحص البصمة الوراثية   يالطب المجال  في    ويرى متخصصون

  ،الفحص   عمل هذا  من خلالها   الأجهزة التي يتم في  دقة  الو  ، خبراءة للالمهارقطعية خصوصًا إذا توفرت  

في    % 100و  ،%99.99إلى ما يقارب النسب  إثبات    في تصل  (  (DNAدقة فحص    بعدَ البحث فإنو

 .2مجال النفي 

 مجالات عمل البصمة الوراثية 

قضاء في عمل البصمة  المجالات التي تفيد البعد النظر في ماهية البصمة الوراثية كان لا بد من تحديد  

 : 3وراثية ومن أهم هذه المجالات ال

ال  .1 فحص  خلال  من  الجاني  تحديد  في  المجال  هذا  ويكون  الجنائي:  للآثار  DNA)   المجال   )

ولكنها ليست دليلًا يقينياً على أن صاحب    ،في مسرح الجريمة  الموجودة على الضحية أو ما حوله 

،  ا كوجود هذا الشخص قبل وقوع الجريمة أو بعدهاهذه البصمة هو الجاني فقد يكون وجودها قدرً 

 ولكنها تعتبر شبهة قوية يمكن من خلالها الوصول إلى الجاني. 

يحملها الإنسان  ( للصفات التي  DNA)  مجال النسب: ويكون هذا المجال من خلال فحص ال .2

ين على  خلاف بين الزوجللأطفال داخل المستشفيات أو  اختلاط    لإثبات نسبٍ أو نفيه عند وجود 

 أبنائهم.  نسب أحد 

 

 
1 dicalnewstoday.comwww.me ،articles ،319818.php  ،2018 ،Newman Tim  ،www.thoughtco.com ،

dna-373454  ، 
-، عبد الدايم، حسين محمود، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، دار الفكر107اليوسف، أنظمة تحقيق الشخصية، ص 2
  ، وموقعwww.wissensschau.de(، Vaterschaftstest، بحث بعنوان اختبار الأبوة )426هـ، ص1428، 1لإسكندرية، طا

www.vaterschaftstests.de . 

،  43-42هـ، ص1435القاهرة، -العشي، منال محمد رمضان، أثر البصمة الوراثية في قضايا الأحوال الشخصية، جامعة الأزهر3
، البصمة الوراثية وإثبات النسب واستخدامها 4جناية، صالسبيل، عمر ابن محمد، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها النسب وال

 .10الإسلامية، ص ، الإروادي، محمد أنس، البصمة الوراثية، جامعة بيروتwww.masress.comم، 2012في الشق الجنائي، 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319818.php%20,%202018,%20%20Tim
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319818.php%20,%202018,%20%20Tim
https://www.thoughtco.com/dna-373454
https://www.thoughtco.com/dna-373454
https://www.thoughtco.com/dna-373454
https://www.thoughtco.com/dna-373454
https://www.wissensschau.de/
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 لبصمة الوراثية هل تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات أم لا؟ ا

  ، عصرنا الحديث ائن القوية جدًا في  في البصمة الوراثية ودقة نتائجها يتبين أنها من القربعد النظر  

ي النسب  ختلف قبولها في حالة نفيفمثلًا    ،هاومع ذلك فاعتبارها وسيلة يتوقف على الحالة التي تبحث 

وسيتم توضيح  الجاني في الجرائم بحسب حالة الجريمة  إثبات    ختلف فييكما    ،النسب إثبات    عن حالة 

 هذه الحالات في الفصول القادمة. 

  ، على الأوضاع الترابطية بين الأسنان وحجم كل سن ومساحتهبصمة الأسنان: وتقوم هذه البصمة   .3

م  1878وقد ظهر أول استخدام لهذه البصمة سنة    ، اوحواف الأسنان وبروزاته  الأسنان والمسافات بين  

فقد كان للأسنان دور كبير في التعرف على هوية    ، م في الحريق الذي وقع في باريس1897وسنة  

 .1الجثث المتفحمة 

منهما   .4 لتشكل كل  العين  لشبكية وقزحية  البيولوجية  الدراسة  على  البصمة  وتقوم هذه  العين:  بصمة 

أما الشبكية فتوجد في الطبقة الداخلية    ،بر القزحية الجزء الملون من العينتوتع   ،بصمة مميزة ومنفردة

هي بصمة  تحملها قزحية العين  التي  إلا أن البصمة  ؛  2من العين وتغطيها شبكة من الأوعية الدموية 

 .  3م 1934وكان أول من اكتشف هذه البصمة هو الطبيب الأمريكي راش سنة  ، لا شبكيتهاالعين  

وقد اكتشف  ابتكر علماء من بريطانيا نظام حاسوب يسمح بالتعرف على بصمة الأذن،  : الأذنبصمة  .5

   . 4أنها من الوسائل التي يمكن الأخذ بها في التعرف على المجرمين، فقد ثبت عدد من الجرائم بواستطها 

فيها  ورود الخطأ  ة  وبعد النظر والبحث في ماهية هذه البصمات والتعرف عليها ومعرفة مدى دقتها وندر

القول  نيمكن  القطعيةبأ ي  القوية وشبه  القرائن  تعتبر من  تُ   ،نها  القرائن عند  على    في حكمها  قاس فهي  حكم 

الحكم بجوازها عنده لأنها لو وجدت في القدم لما حكم بغير ذلك    الفقهاء القدماء فمن أجاز القرائن قديمًا يمكن

  مجيزين يرجى مراجعة وللإطلاع على أدلة ال  ،ى منهممة فهي أقو يلقوتها ودقة نتائجها بالنسبة للقرائن القد 

 المطلب السابق فرع القرائن. 

  م دليل من الأدلة التي تقدم أما  يلة قطعية في الإثبات وإنما هي ولا يعني اعتبار البصمات قرينة قوية أنها وس 

ادث وسأتحدث  القاضي في الحادثة ويعمل بها بحسب قوتها وبحسب الحادثة الواقعة على اختلاف بين الحو

 قوة هذه القرائن في الفصول القادمة إن شاء الله.  ىبتفصيل عن هذه الحوادث ومد 

 
   8محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، ص 1
 . 9محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، ص 2
ه،  1428، 1الرياض، ط-الله ابن محمد، أنظمة تحقيق الشخصية، جامعة نايف للتفصيل في هذه البصمة أنظر: اليوسف، عبد 3

 . 251-235ص
 .  https://www.aljazeera.net/news/miscellaneousرويترز،  4
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 1الأمور الطبية  الفرع الثاني: 

وتكون المعاينة من قبل الطبيب في الأغلب قبل الفحوصات    ، ويشمل هذا الفرع التحاليل والمعاينات الطبية

التحاليل المخبرية(:  وتعرف التحاليل الطبية )  ، لأحيانعض ابها في بى  كتف الطبية لمعرفة بعض الأمراض وقد يُ 

لمعرفة نتائج الفحص  مختصة في المختبرات  بأنها عبارة عن عينات تؤخذ من جسم الإنسان وتوضع في أجهزة  

 والشعر والإفرازات.  والبراز تشمل تحاليل الدم والبول و ،المراد 

ان  الطبيب ويكون ذلك في حالة وجود هذه العينات في مكوقد لا تحتاج التحاليل الطبية إلى معاينة أو طلب  

ففي هذه الحالة تؤخذ هذه العينات بمجرد وجودها وتقام عليها التحاليل اللازمة لمعرفة    وقعت فيه جريمة معينة 

 . صاحبها 

ويشترط فيها عدة شروط لتزيد من دقة نتائجها كالتصويم قبل    ،وتختلف دقة الفحوصات بحسب نوعها

 .  لعينات وغيرها من الشروط التي تعطى لصاحب العينة قبل أخذ العينة منهأخذ بعض ا

 ومع هذا فهل يمكن اعتبار التحاليل الطبية وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة شرعًا أم لا؟ 

جدير بالذكر أن التحاليل الطبية تحتمل الصحة والخطأ وتختلف درجة دقتها بحب نوعها كما ذكرنا  من ال

ومن خلال ذلك يمكن   ،أخذ العينات بدون إتباع التعليمات قد يؤدي إلى خروج نتيجة غير دقيقةند وع  ، سابقًا

ن التحاليل الطبية تعتبر قرينة من القرائن الشرعية في حال وجودها عند الحاجة إليها وتكون دليلًا  إالقول  

معينة كحق    يترتب عليها أحكام بعض الأمراض التي  إثبات    يستأنس به القاضي في الحوادث ودليلًا قوياً في

 القادمة.وسيتم توضيح ذلك في الفصول  ،الفسخ بين الزوجين لمن يعاني من مرض منفر

 الفرع الثالث: التصوير  

  ، في بداية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية حثت على المحافظة على خصوصية الأفراد 

يَا أيَُّهَا    :"عزوجل   -  قول الله   التجسس  ةحرمودل على    ، التجسسانت ك الاعتداء عليهم بأي وسيلة كت  مَ رَ وحَ 

نَ الظهن ِ إنِه بعَْضَ الظهن ِ إِثمٌْ وَلَا تجََسهسُوا وَلَا يغَْتبَ بهعْضُكُم بعَْضاً" الهذِينَ آمَنوُا   م ِ اجْتنَبِوُا كَثِيراً 
  ة ومع حرم  ،2

لتتحقق العدالة ويقطع دابر    وأن لا يتقاعس عن ذلك  ،بيتهنفسه و  سس إلا أن من واجب كل مسلم أن يحميالتج

المجتمع آمنًا مطمئنًا  الفساد من  المجتمع  التجسس    ،وليكون  أقوى من مفسدة  التصوير لمصالح  يستخدم  وقد 

   .3لذلك تستثنى بعض الحالات من الحرمة ، كحفظ الحقوق وحماية المجتمع من الضرر

  إثبات   فما هي هذه التقنيات؟ وهل تعتبر وسيلة  ،ومقاطع الفيديو   ،الفوتوغرافية  ويشمل هذا الفرع الصور 

 ؟ لا مقبولة شرعًا أم 

 
 .  http: ، ،eg.com-citylab ،?q=ar ،node  ،131مقدمة عن التحاليل الطبية،  1
 12الحجرات  2
 . 120(، ادريس، الإثبات بالقرائن، ص193، 2داود، أصول المحاكمات الشرعية، ) 3
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 . 1هًا لخلق الله أو غيره ر مشبوَ صَ كل شكل يُ  يمكن تعريف الصورة على أنها  

غير مجسمة وما نريد الحديث   صور مجسمة أو من  وهذا التعريف شامل يدخل فيه كل أنواع التصاوير 

على أنه  التصوير هنا  غرافي ويعرف وبالتصوير الفوت   فلمجسمة وهو ما يعرر غير ا التصاويعنه هنا هو 

للآخرين  مغناطيسي كهروأو الإشعاع ال ذي يختص بالتقاط الصور عن طريق تسجيل الضوءالفن أو العلم ال

اد  خدام موعن طريق است  أو كيميائية عن طريق جهاز استشعارأو لأجسام معينة وقد يكون بطرق إلكترونية  

فوتوغرافية وهي كلمة يونانية الأصل تعني التصوير  بال  وقد عرف هذا النوع من الصور  ،2ة للضوء حساس

يتم  "و  ،3تحويل الضوء عبر آلة معينة إلى صورة عملها من خلال   مبدأُ  نطلقُ وي   ،بالضوء أو الرسم بالضوء

س  لصورة على سطحٍ حسا الأجسام إلى مركز ااستخدام عدسة لتركيز الضوء المنعكس أو المنبعث من 

 . 4" اللضوء داخل الكامير

وقد سمي الجهاز الذي يقوم   ، م1826على يد المخترع الفرنسي جوزيف سنة    كانت  أول صورة تم التقاطها و 

الهيثم سنة  وكان أول من اكتشفه هو ابن  ،ويعني الحجرة المظلمة 5بالتقاط هذه الصور بالقمرة أو الكاميرة 

  ة خليويال ة زالأجه عبر مر السنين وأصبح يمكن التقاط الصور عن طريق  زةثم تطورت الأجه  ،6م 1038

كما ويمكن التقاط مقاطع الفيديو وحفظها في داخله أو على أشرطة وعرضه عند الحاجة   ،محمول(الهاتف ال)

 إليه. 

 جهاز التسجيل وتحويله إلى صورة متحركة. عبارة عن تسليط الضوء عبر   بأنهاوتعرف مقاطع الفيديو  

مدى دقة هذه الصور    :ستفسارات منها ا  ة عد   ن ذهال نتاجها يتبادر إلى  إ  بعد النظر في ماهية الصورة وكيفية 

   وسيلة من وسائل الإثبات أم لا؟  هذه الصور وهل يمكن اعتبار  ؟ ومطابقتها للواقع

بأنها   القول  التقنية  هذه  في  للناظر  يمكن  الأولى  قرينللوهلة  فهي  وبالتالي  عالية  دقة  يمكن  ذات  قوية  ة 

ن الأمر ليس بتلك  إ ا القول  قيق والنظر في المسألة يمكنند لكن بعد الت  ،لقضاء بشكل كبيرالاعتماد عليها في ا

تطور   فمع  الصورالسهولة  تركيب  وبسهولة  الممكن  من  أصبح  قص    ، الإمكانيات  أيضًا  الممكن  ومن  كما 

  لية بحيث لا يمكن اكتشاف هذا التلاعب اقة عولصق ودمج مقاطع فيديو مختلفة وبد الفيديوهات ولصقها وحذف  

 

 131التعريفات الفقهية، صالبركتي،  1
 .  mawdoo3.com ،2016شمس الدين، غدير، تعريف التصوير الفوتغرافي،  2
،  11-9هـ، الدار العربية للعلوم، ص1419، 1واستخدام الكاميرات الرقمية، ط روز، كارلا، تعلم فن التصوير الفوتغرافي الرقمي 3

 . 16هـ، ص1426، 1سلمان، عبد الباسط، سحر التصوير فن وإعلام، دار الثقافية، ط
 . mawdoo3.com ،2016شمس الدين، غدير، تعريف التصوير الفوتغرافي،  4
 .10فن التصوير الفوتغرافي الرقمي واستخدام الكاميرات الرقمية، صروز، تعلم  5
 .7هـ، ص1421نجيب، عز الدين محمد، التصوير علم وفن، مكتبة ابن سينا،   6
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وجود مختصين يمكنهم  ب   يتمثلمن الناحية المقابلة والحاصل  التطور  إلى  الجدير لفت الانتباه    كما ومن  ،بسهولة

 أم لا؟  من وسائل الإثبات  فهل تعتبر وسيلة  ، الكشف عن الفيديوهات المزيفة والصور المتلاعب فيها

الذين    أما بعض  المعاصرين  ،لعدم وجودها في وقتهمالقدماء إلى هذه التقنية  لم يتطرق أحد من العلماء  

جواز   إلى عدم  ذهبوا  فقد  التقنية  هذه  الإثبات تحدثوا عن  وسائل  من  وسيلة  فيها  1اعتبارها  الشبهة    ، لوجود 

بر قرائن لكنها  أن هذه التصاوير تعت  إلى  العلماء  آراءبعد النظر في  وأميل    ،واحتمالية الغش والتزوير والخداع

ومن ذلك يمكن اعتبار هذه التقنية قرينة مساعدة    ،لاحتمال وجود ذلك التلاعب بقوة ما سبق كالبصمة مثلًا  ليست  

بعد   المختصينللقاضي  قبل  القاضي    ،التأكد من صحتها من  تأكد  بمقتضاهافإن  العمل  يمكنه    ، من صحتها 

   وسيتم توضيح ذلك في الحالات التي سأذكرها لاحقًا.   ، توجيه الاتهام للأشخاص ومعاقبتهم في بعض الحالات ك

 التسجيلات الصوتية والرسائل النصية:  :الفرع الرابع

استدل  و  ،من أنواع التجسس لما فيه من تسمع لكلام الناس وأسرارهم  ا وعً ن التسجيلات الصوتية    تعتبرُ 

ِ    -صلى الله عليه وسلم- ما ورد في سنة رسول الله  بالتجسس    هذا النوع من   ة العلماء على حرم ،  -صلى الله عليه وسلم- عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، عَنِ النهبِي 

شُ  بَيْنَ  يعَْقِدَ  أنَْ  كُل ِفَ  يرََهُ  لَمْ  بحُِلْمٍ  تحََلهمَ  »مَنْ  لَهُ  يْ عَ قَالَ:  وَهُمْ  قَوْمٍ،  حَدِيثِ  إلَِى  اسْتمََعَ  وَمَنِ  يَفْعلََ،  وَلَنْ  رَتيَْنِ، 

ونَ مِنْهُ، صُبه فِي أذُُنِهِ ا  بَ، وَكُل ِفَ أنَْ يَنْفخَُ فِيهَا، وَلَيْسَ  لآكَارِهُونَ، أوَْ يَفِرُّ رَ صُورَةً عُذ ِ نكُُ يوَْمَ القِياَمَةِ، وَمَنْ صَوه

من استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون،    : " -صلى الله عليه وسلم -قول رسول الله  و  ،2ويراد بالآنك الرصاص المذاب  ،بِنَافخٍِ«

لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا    : " - صلى الله عليه وسلم-الله    وقول رسول،  3" أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة

دليل واضح على شناعة وحرم،  4" تنافسوا ال   ة وهذا  إلى    ت يضطرإلا أن هناك حالا  ،لفعهذا  فيها الإنسان 

لدرأ المفاسد  ي هذه الحالة يحملُ حكمًا مختلفاً  فحتى يحفظ بعد الحقوق ويحمي المجتمع من الفساد ف  ستماعالا

 . 5عن الناس 

لات الصوتية والرسائل النصية فما هي هذه التقنيات وما مدى صلاحيتها لتكون  يشمل التسجيوهذا الفرع  

 وسيلة من وسائل الإثبات؟ 

  ي: ومن ذلك فإن التسجيل الصوت ،التدوين والتقييد  اسم مشتق من سَجَلَ وهو بمعنىبأنه التسجيل  ويعرف 

أو   اسطوانة  إلى  الصوت  بواسطة  نقل  وإعاشريط  لحفظه  سماعه آلة خاصة  بجهاز  وتسمى    ،6دة  الآلة  هذه 

 
 .120(.، ادريس، حجية القرائن، ص0412،  12(، سفر، الطرق الحكمية في القرائن، )199، 2داود، أصول المحاكمات الشرعية، ) 1
 . 7042(، رقم42، 9يح البخاري، )البخاري، صح 2
 .7042(، رقم 42، 9البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 .7857(، رقم 247، 13ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، ) 4
 (، 199، 2داود، اصول المحاكمات الشرعية، ) 5
 . 120(، ادريس، الإثبات بالقرائن، ص1036، 2المعاصرة، )معجم اللغة العربية عمر،  6
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التسجيل وقد تطورت هذه التقنية في وقتنا الحاضر وأصبح من الممكن تسجيل الصوت وإعادة الاستماع إليه  

   مثل التسجيل على الهواتف المحمولة. ،الحاجة إلى إفراغها على اسطوانات في نفس الجهاز دون 

قد  و  1بل عبر طريقة معينة المرسل إلى المستقعينة من  ة ملومنقل مع  أما الرسائل النصية فيقصد بها هنا 

حتى وصلت إلى الإرسال عن طريق    تطورت هذه الطرقبدأ إرسال الرسائل في القديم عبر الحمام الزاجل ثم  

وقتنا الحاضر فأصبح الإرسال    ثم تطور حتى وصل إلى  ،الذي كان يستغرق الكثير من الوقت العادي  البريد  

  ته وبتكلف   ،والجهد   ت وقتوفير الهذا الإرسال ب  يتميزو  ،2واقع الشبكة العنكبوتية مالنقالة وعن طريق الهواتف  

 نخفضة. الم

وبعد ذكر ماهية هذه التقنية والتي تعتمد على الهاتف بشكل أساسي في وقتنا الحاضر فهل يمكن اعتبارها  

 وسيلة من وسائل الإثبات؟ 

لما فيها  إثبات     يلات الصوتية لم يعتبروها وسيلة نية التسج الذين تطرقوا لتق  3ن بعضَ العلماء المعاصرين إ

مثل قص بعض التسجيلات ودمجها      ،الأصوات   4كدبلجة   الخداع بطرق معينةمن احتمالية تشابه الأصوات و

تية  التسجيلات الصونا إلى مدى دقة هذه التقنيات نجد أن  وإذا تطرق  ،لإثبات بعض التهم على شخص بريء

حتمالات فلا يمكن أن تكون  فيها كبير وسهل ومع وجود هذه الا   حتمال التزوير من الشبه وا  يدخل فيها الكثير 

القاضي في محاكماته   إليها  يستند  قبل  قرينة  التلاعب من  التسجيلات وسلامتها من  أثُبت صحة هذه  إذا  إلا 

اتف فمن المحتمل أيضًا  أما بالنسبة للرسائل النصية المرسلة عبر اله  ،وأن يكون متيقن من سلامتهامختص ثقة  

  مرسل غير صاحب الهاتف الأصلي مثل أن يرسل بعض الرسائل دون علم صاحب وبشكل كبير أن يكون ال

الهاتف أو أن يكون الهاتفُ مسروقًا وبذلك لا يمكن اعتبار هذه التقنية وسيلة من وسائل الإثبات أيضًا لما فيها  

أمام القضاء لكن لا  تهام  افيكون هذا الشخص في محل    ف اتأن يحقق مع صاحب اله  مكن ومع ذلك ي  ،هْ بَ من شُ 

 على ما اتهم به. المتهم  يمكن الحكم عليه من خلال هذه القرينة الضعيفة إلا إذا وجد دلائل أخرى أو أقر

 
معجم  عمر، أو بوسيلة أخرى من شخصٍ ما أو محطّة أو من مجموعة لأخرى،  وسيلة اتصال تنقل بالكلمات أو الإشاراتالرسالة:  1

 (. 888، 2اللغة العربية المعاصرة، )
 . سأتحدث عنها بشكل مفصل أكثر في الفرع الخامس  2
 . 120(، ادريس، الإثبات بالقرائن، ص1204،  12)(، سفر، الطرق الحكمية في القرائن، 199، 2داود، اصول المحاكمات الشرعية، ) 3
م،  2011-2010الدبلجة هي تقنية استبدال الصوت الأصلي بصوت آخر، كريمة، جباري، آلية دبلجة الفيلم الغرائبي، جامعة هوزان،  4

 .ar.wikipedia.orgص ب، و 

https://ar.wikipedia.org/
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 المواقع الإلكترونية:  :الفرع الخامس

تتيح للأفراد التواصل  كبوتية  ف هذه المواقع بأنها مجموعة من التقنيات المتاحة على الشبكة العنيتعر   ويمكن

وقد ظهرت هذه    ،1كما وتسمح بنقل البيانات وتبادل المعلومات بسهولة   ،مع بعضهم البعض في أي مكان كانوا

 .2واقع في الجيل الثاني من الويب مال

مراسلات مسموعة ومرئية  وتوفر    ،استخدام الحواسيب والهواتف الذكيةويتم هذا التواصل عن طريق  

  ،الفيس بوكو  ،والسكايب   ، البريد الإلكترونيأهم هذه المواقع التي اشتهرت في وقتنا الحالي    من و  ، ومكتوبة

التواصل الا   ،3نستغرام والإ  ، والتويتر يلي تعريف    ،م2000جتماعي سنة  وقد كان أول ظهور لمواقع  وفيما 

 بسيط عن هذه المواقع: 

الإلكتروني  يتم من خلاله إرسا  :4البريد  الإلكترونيةهو عبارة عن موقع  الرسائل    بواسطة   ل واستقبال 

مكن هذه المواقع المستخدم  وت   ،عبر الشبكة العنكبوتية  الأجهزة السلكية )الحاسوب الرقمي( أو الأجهزة اللاسلكية

ويمكنه من خلالها إرسال الرسائل النصية    ،الرسائل إلى فرد أو جماعة من المستخدمين في آن واحد رسال  من إ

 ة. أو الرسومات المتحركومات أو التسجيلات الصوتية أو الملفات أو الصور أو الرس

  ، حفظهاأو    ،طلاع عليهالالمستخدم ال  نفيمك   ،نها تقوم بتخزين هذه الرسائلالمواقع أَ   ومن أهم ميزات هذهِ 

 وبأقل تكلفة ممكنة.  ، الرد عليها في أي وقتٍ شاءأو  ، أو تعديلها ،أو إعادة إرسالها ، أو طباعتها

ي تومينسون سنة  االبريد الإلكتروني كان العالم ر  ر أن أول من قام بإرسال رسالة عبر ير بالذكومن الجد 

ومن أهم مواقع البريد الإلكتروني    ،م1996ثم تطورت حتى ازداد حجم إرسال هذه الرسائل عام    ،م1971

      وغيرها من المواقع.  Gmail ، hotmail، yahooالتي يستخدمها المشتركون  

: وهو عبارة عن موقع إلكتروني يمكن الأفراد المنتسبين إليه من التواصل مع من  5kype)(Sلسكايبا

ويتميز بإعطاء أفراده القدرة على إرسال    ، أجهزة الحواسيب الشخصيةيريدون بواسطة الأجهزة المحمولة أو  

 . جتماعات العملاراء  الرسائل الصوتية وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو بأقل التكاليف كما ويمكنهم من إج

   .ويقع مقرها الرئيسي في لكسمبورغ   ،microsofit corpم من قبل شركة  2003نشأ هذا الموقع سنة  أُ 

 
 2هـ، ص1436الرياض، -ل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع، جامعة الإمامعبد الرشيد، عزيز أحمد، وسائ  1
 .mawdoo3.comم، 2017سناء، تعريف شبكات التواصل الاجتماعي،  الدويكات، 2
، العناتي، علا، ما هي مواقع التواصل الاجتماعي، mawdoo3.com، سناء، تعريف شبكات التواصل الاجتماعي الدويكات، 3

 .mawdoo3.com، م 2019د، تعريف مواقع التواصل الاجتماعي، ، خضر، مجmawdoo3.comم، 2015
، ما هو البريد الإلكتروني،  electronic mail،email،www.britannica.comالبريد الإلكترونيمحرري الموسوعة البريطانية،  4

 tps >omputerhope.comwww.c، م 2019، البريد الإلكتروني، www.mowdoo3.com ،computer hope م، 2018
 .. www.skype.com، نبذة عن سكايب،  Microsoftموقع 5

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.britannica.com/
https://www.mowdoo3.com/
https://www.skype.com/
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بوك  وانتشارًايع  :1( Book ceaF)   الفيس  المواقع شهرةً  أكثر  من  الموقع  هذا  أسس سنة    ،تبر  وقد 

وقد    ،دل المعلومات مع أصدقائهحيث قام بتصميم هذا الموقع ليتبا  ،  Mark Zuckerbergم على يد 2004

ويتيح هذا الموقع    ،وفتح المجال أمام أي راغب في استخدامهثم توسع    ،بدأ العمل من خلاله على إطار جامعي

شخصية صفحة  تكوين  المعلومات و  ،لمستخدميه  الفيديو  ،والصور  ،والملفات   ،تبادل  ومراسلة    ، ومقاطع 

 وأقل التكاليف.   ،بأسهل الطرق  ،ةوفتح دردشات فورية بالصوت والصور ،الأصدقاء

سنة    :2( Twitter)   التويتر  أنشأ  مجاني  اجتماعي  تواصل  موقع  قامت  2006وهو  أن  بعد  إحدى  م 

  ، م2007سم )تويتر( سنة  وأطلق عليها هذا الا   ،الشركات الأمريكية بإجراء بحوث تطويرية لخدمة التدوين

 وقصدوا به التغريد. 

بشرط ألا    ،ةوإرسال الرسائل النصية القصير  ،ات شخصية لهمصفح  نشاءإيسمح هذا الموقع لمستخدميه  

 كما ويتيح هذا الموقع لمستخدميه البحث عن الصفحات والعناوين.  ، احرفً  140تتجاوز الرسالة  

مشاركة الصور    فرادهيتيح لأ  ، م2010سنة    نشأأُ   مجاني   هو موقع تواصلي   :3(Instagram)  نستغرام الا

 رسائل مع بعضهم البعض. ومقاطع الفيديو وتبادل ال

النصية    4( whats appالوتس أب ) الرسائل  بإرسال  الأفراد من خلاله  يقوم  هو عبارة عن تطبيق 

الفيديوم والصور و  والصوتية  المكالمات الصوتية  مكنهم من ي و  ،قاطع  الفيديو  ،إجراء  ويكون هذا    ومكالمات 

المحمولة على الأغلب  الا انتشارًا واسعاً من  مهذا ال  وقد لاقى   ،نت عبر الإنتر ستخدام بواسطة الأجهزة  وقع 

لما فيه من    ، من قبل أشخاص يعملون في شركة ياهوم  2009لحظة صدوره سنة   الترحيب  وقد لاقى هذا 

ويندوز والعديد من  ولأنه مدعوم من عدد من الشركات مثل شركة    ، ومجانية التكلفة  ،ميزات سرعة التواصل

 والنوكيا.  ،ونشركات الأجهزة المحمولة مثل الآيف 

 

 

 
- 31هـ، ص1433ثر استخدام شبكات التواصل الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية، جامعة الملك عبد العزيز. أالشهري، حنان،  1

قع التواصل الاجتماعي، ، خضر، مجد، تعريف موا5اعي وأثره على الفرد والمجتمع، ص، عبد الرشيد، وسائل التواصل الاجتم32
mawdoo3.com ،susan ward ،socil media definition ،2019 ،مwww.thebalancesmb.com. 

، خضر، مجد، تعريف مواقع التواصل 33-32ص دام شبكات التواصل الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية،الشهري، أثر استخ 2
 mawdoo3.com،  susan ward ،socil media definition ،www.thebalancesmb.comالاجتماعي، 

، خضر، مجد، تعريف مواقع التواصل الاجتماعي، 5على الفرد والمجتمع، صعبد الرشيد، وسائل التواصل الاجتماعي وأثره  3
mawdoo3.com ،susan ward ،socil media definition ،www.thebalancesmb.com . 

 5عي وأثره على الفرد والمجتمع، صعبد الرشيد، وسائل التواصل الاجتما 4

https://mawdoo3.com/
https://www.thebalancesmb.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.thebalancesmb.com/
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من التساؤل هل يمكن    لا بد   ، وبعد التعرف على بعض المواقع الإلكترونية الشهيرة في عصرنا الحالي

 مقبولة أم لا؟ إثبات  هذه المواقع وسيلة ما يرد في اعتبار 

وانتشارها وسرعة   الوسائل  هذه  ميزات  للمعلومات مع  واستقبالها  من    ،إرسالها  والجهد  الوقت  وتوفير 

إنسان شخصية إنسانٍ آخر لأغراض  تعرض للسرقة أو التلاعب أو التزوير كأن ينتحل  إلا أنها قد ت   ،خلالها

فمن اتقى الشبهات استبرأ    من قوله: "   -صلى الله عليه وسلم- واستنادًا لما روي عن رسول الله    ،ومع وجود هذه الشُبهَْ   ،معينة

بشكلٍ  إثبات     التقنية وسيلة بار هذه  ى عدم اعتأميلُ إل  ،  1" لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

فيمكن للقاضي في بعض الحالات كالطلاق مثلًا    ، القاضي فيه في بعض الأحيانعام وإنما هي دليلٌ يستأنس  

وإلا فلا يستطيع القاضي إجراء حكمٍ بالاستناد   ت فإن أقر بفعله فبها ونعم  ،أن يوجه اتهامًا للشخص من خلاله

    أعلم.على هذه المواقع فحسب والله

 ، وفيه مطلبان: المبحث الثاني: اعتبار التقنيات الحديثة في التبليغات القضائية
 المطلب الأول: تعريف التبليغات القضائية، وطرقها. 

 المطلب الثاني: مدى اعتبار التقنيات في التبليغات القضائية. 

مبدأ ضرورة   من  الإسلامية  الدولة  في  القضائي  التبليغ  فكرة  أماالمواجظهرت  الخصومهة  غير    ، م  فمن 

ولو فرضنا عدم اشتراط التبليغ في القضايا لادعى أي    ،المعقول ألا يعلم الإنسان ما يتخذ ضده من إجراءات 

 شخص على آخر حقاً ولما تسنى للخصم الدفاعُ عن نفسه وللحق به الظلم والجور وهذا ما حاربته الشريعة. 

 : وطرقهاضائية  المطلب الأول: تعريف التبليغات الق

 الفرع الأول: تعريف التبليغات القضائية: 

 وجمعها تبليغات؛ ويراد بها عدة معاني من أهمها:   ،التبليغ لغةً: هو اسم مفرد من بلََغَ وأبَلغ

-   ومن ذلك قول الله  ،وبلغتُ المكانَ وصلتُ إليه  ،الوصول إلى الشيء يقال بلغ الشيء أي وصل إليه .1

حُوهُنه بمَِعْرُوفٍ.." لنهسَاء فَبَ طَلهقْتمُُ ا"وَإِذاَ    : زوجل ع لغَْنَ أجََلهَُنه فَأمَْسِكُوهُنه بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَر ِ
والإبلاغ    ،2

 . 3والتبليغ الإيصال 

َ بَالِغُ أمَْرِهِ" -عز وجل-ومن ذلك قول الله   ،4النفاذ يقال أمر الله بالغ أي نافذ .2 :" إِنه اللَّه
5. 

"هَـذاَ بلَاغٌَ ل ِلنهاسِ وَلِينُذرَُواْ بِهِ "  : عزوجل-  والإيضاح ومن ذلك قول اللهالبيان   .1
6 .7 

 
 . 1599(، رقم1219، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 . 231البقرة  2
،  8(، ابن منظور، لسان العرب، )301، 1(، ابن فارس، مقاييس اللغة، )1316، 4الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ) 3

 (. 444، 22(، الزبيدي، تاج العروس، )419
 (.446، 22روس، )الزبيدي، تاج الع 4
 . 3الطلاق 5
 . 52ابراهيم 6
 (. 211، 1هـ، )1419، 1لسنة، تحقيق أحمد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط الهروي، أحمد ابن محمد، الغريبين في القرآن وا 7
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 . 1يتم بواسطته إعلام شخص بأمر ما   قضائي: فهو إجراء أما التبليغ اصطلاحًا

  ، )اليوم/ الساعة(  بأنه إيصال الأوراق القضائية إلى المراد تبليغه بالحضور خلال مدة معينة   ويعرف أيضًا

 . 2وع من القضايا إلى المحكمة المختصة بهذا الن

أو بأمر يخصه في   ،3وتعتبر هذه الوسيلة هي الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات

 قضية معينة. 

إلى  ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن التبليغات القضائية عبارة عن الأوراق القضائية التي يتم إيصالها  

 المراد تبليغه بأمر معين. 

 ليغ وأركانه وحالاته مشروعية التب الفرع الثاني: 

 : مشروعية التبليغ

ومن    ،الكتاب والسنة تأمر بطاعة الله وإقامة أمرهمن نصوص    في كثير  ،مشروعية التبليغ القضائيوردت  

 هذه الأدلة: 

 : قرآنمن ال

الره   : عزوجل -   قال الله  َ وَأطَِيعوُاْ  سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تنََازَعْتمُْ فِي  " ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ اللَّ 

ِ شَيْءٍ فرَُ  إلَِى اللَّ  سُولِ" دُّوهُ  سُولِ إِذاَ دَعَاكُم لِمَا    ،4 وَالره ِ وَلِلره وقوله تعالى:" يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ اسْتجَِيبوُاْ لِِل 

 .5يحُْييِكُمْ" 

ومن أوامره إقامة العدل ورفع الظلم    عزوجل   -  الله  الامتثال لأوامر   الآيات على ضرورة وجه الدلالة: دلت   

وهذا لا يكون إن حكم القاضي بناءً على الاستماع لأحد الخصوم دون الآخر لعدم بيان الحق بشكل واضح  

 من خلاله وإمكانية الحكم بظلم وهذا ما أمر اللهُ باجتنابه. 

 من السنة: 

  ٍ لِ حَتهى  - صلى الله عليه وسلم- ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ما روي عَنْ حَنشٍَ، عَنْ عَلِي  : " إِذاَ تقََاضَى إلَِيْكَ رَجُلانِ، فلَا تقَْضِ لِلْأوَه

 .6تسَْمَعَ مَا يَقوُلُ الْآخَرُ فسََوْفَ ترََى كَيْفَ تقَْضِي "، قَالَ: فمََا زِلْتُ بعَْدُ قَاضِيًا 

إلا إذا قام القاضي بأمر أحد أعوانه بإحضار    الحكم   لا يمكن أن يتحقق   على أنه الحديث  دل هذا    وجه الدلالة: 

 الطرف الآخر أي المدعى عليه في القضية ليسمع أقوله وهذا ما يعرف بالتبليغ في عصرنا. 

ن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل ورفع الظلم وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في  إ  من المعقول

يتمكن    م فإن لم يفعل ذلك ل لا الخصمين والنظر في أدلتهم وحججهم  القضاء إلا من خلال استماع القاضي لك

 من الوصول إلى الحقيقة والحكم بها وهذا منهي عنه في الشرع. 

 
 . 161صم، 2008 للكتاب، الحديثة المؤسسة الشرعية، المحاكمات اصول محمد، السلام عبد محمود، 1
 (. 161، 2هـ، )1428،  1محمد ابراهيم، الدعوى بين الفقه والقانون، دار الثقافة، ط البدارين، 2
 (. 161، 2ن، الدعوى بين الفقه والقانون، )البداري  3
 . 59النساء  4
 24الانفال  5
 ، حديث حسن لغيره.1211(، رقم387، 2ابن حنبل، مسند أحمد، ) 6
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 :1أركان التبليغ 

 : ي وه إلا بهاوللتبليغ ثلاثةُ أركانٍ لا يقوم 

محكمة  ال  أو   ، سواءً أكان الطالب هو الخصم  ، طالب التبليغ: هو من يطلب من المحكمة تبليغ خصمه  .1

 نفسها.  

 وهو من تكلفه المحكمة بتسليم التبليغ للمُبلََغ.   ، المُبلِغ: يقال عنه المُحضِر .2

 الحضور. ويكون مطالب من قبل المحكمة ب،  وهو من يرسل إليه التبليغ  ،المُبلََغ: ويقال عنه المخاطب  .3

 حالات التبليغ 

  : ن ا لتبليغ في المجال القضائي حالتلف ،تهوبعد التعرف على معنى التبليغ ومشروعيته لا بد من معرفة حالا

  : وأما الثانية فهي للشهود؛ وتقسم الحالة الأولى إلى فرعين ،أما الأولى فهي أن يكون التبليغ للمدعى عليه

وأما الحالة    ؛ما وقع عليه من حكملوالثاني تبليغ المدعى عليه  ، الأول تبليغ المدعى عليه لحضور الدعوى

 وفيما يلي توضيح لكلا الحالتين.  ،2لب شهادة الشاهد التي يحملهاليغ فيها لط فيكون التب : الثانية

 

 ولى: التبليغ للمدعى عليه: الحالة الأ

فالأصل في التداعي أن يسمع القاضي من كلا الخصمين داخل مجلسه ليسهل عليه معرفة الحقيقة والحكم  

 بها لذلك يجب على المتداعيين الحضور أمام القاضي. 

أو بالحكم الصادر ضده من قضية    ،ه بوجود دعوى ضدهى عليه يتطلب من المحكمة إعلامَ لمدعَ ولحضور ا

بالتبليغ لهذا الشخص بضرورة المثول أمام القاضي    ا ويكون ذلك من خلال إرسال المحكمة أمرً   ، سابقة

 ويقوم المحضر بإيصال هذا الأمر. 

 طريقة التبليغ عند الفقهاء قديمًا: 

فإن رفض بعث له    ، ينُاديهفإن رفض الحضور بعث من   ، ى عليهيبلغ المدعَ   نْ يبعث مَ   كان القاضي  قديمًا 

فإن    ،افإن رفض الحضور بعث له عيونً   ،أو قماش مختوم بختمه  ،أو قطعة شمعٍ   ،كتاباً يعلمه بالحضور

تأديبًا  ،امتنع يحضر شهودًا يشهدون عليه بالامتناع فإن    ، وإن أحضروه يعزره القاضي بما يراه مناسبًا 

وقيل إن امتنع يرسل    ،شهد جيرانهأفإن لم يحضر خُتم على بابه و  ،اختبأ بعث القاضي من ينادي عليه ثلاثاً

القاضي مع أعوانه نساءً يدخلون البيت ويفتشونه فإن وجدوه أخذوه إلى القاضي وإن لم يجدوه بقي الأعوان  

يحضروه  حتى  الباب  الق  ،3على  يخبر  إحضاره  يستطيعوا  لم  الشُرَط  فإذا  صاحب  أو  الوالي  اضي 

 . 4نه فيحضرو 

 
 (. 161، 2رين، الدعوى بين الفقه والقانون، )االبد 1
 .  157م، ص2005، 1عبد الناصر موسى، شرح اصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، ط ابو بصل، 2
هـ،  1432، 1القاهرة، ط-الله ابن عبد الله بن سلمون، العقد المنظم للأحكام، تحقيق محمد الشاغول، دار الآفاق الكناني، عبد 3

- 327، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )314، 4هـ، )1415بيروت، -الفكر ، القيلوبي، أحمد سلامة، حاشية قيلوبي، دار590-589ص
328 .) 

 (. 313، 20مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )  4
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 م يحضر المدعى عليه فهل يحكم عليه غيابياً؟ إن ل

ذهب جمع من العلماء على أن المدعى عليه إذا لم يحضر بعد التبليغ يكون متمردًا فيحكم عليه غيابيًا أو  

لمدعى عليه عذر  وأجاز ذلك أبو يوسف من الحنفية إن لم يكن ل  ، يعين عنه وكيلٌ تعرض عليه المسألة

إلى    2جمهور الفقهاء وذهب  ،  مطلقًا في حال غيابه  منع الحكمَ عليه قد  ف1أما أبو حنيفة    ،لغيابه وإلا فلا يصح

 . 3جواز القضاء عليه غيابياً في الديون دون باقي الحقوق إلا إذا طال غيابه 

 المتبعة في القانون: أما طريقة التبليغ 

أو ما    ،التبليغ له بواسطة المُبلِغ  لمطلوب إليها عن طريق إرسال ورقةفإن المحكمة تقوم بتبليغ الشخص ا

نسختين متطابقتين    وتكون ورقة التبليغ عبارة عن   ، ر إلى آخر مقام أو مسكن معروف لهحضِ يعرف بالمُ 

ه  مة ويوقع عليها المبلَغَ لضمان وصول التبليغ الصحيح لوالثانية تبقى في المحك  ،الأولى تسلم إلى المُبلَغ

 . 4لمحكمة للتأكد من وصول التبليغ للمبلَغ وتحفظ بين أوراق الدعوى لأنها الإثبات الوحيد لدى ا

ويشترط في هذه الأوراق أن تكون مكتوبة بخط واضح بلون أزرق أو مطبوعة دون وجود خدش أو زيادة  

ب أن يكون  يجو  ،وتحتوي هذه الورقة على شرح من المحضر وتوقيعه وتاريخ تسليم التبليغ  ،أو نقصان

 :5مل على ما يلي تويجب أن تش  ،وتسمى هذه الأوراق بمذكرة الحضور  ،توقيع المحضر على كلا النسختين

 ورقم الدعوى الموثقة في السجل.   ،اسم المحكمة المرفوع عندها القضية .1

 موضوع التبليغ.  .2

 )المدعي(.  ، اسم طالب التبليغ بالكامل أو من ينوب عنه .3

 )المدعى عليه(.   ، أو من ينوب عنه ، ومحل عمله مل وشهرته ومهنته وموطنه اسم المراد تبليغه بالكا .4

 ويحدد فيها التاريخ والساعة واليوم والشهر والسنة.  ،موعد الجلسة .5

 قوم بالتبليغ وتوقيعه.  اسم من ي .6

 اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة.  .7

 . 6ليه إن لم يحضر وختم للقاضي وتحذير للمدعى ع  وقيل يشترط أيضًا وجود توقيعٍ  .8

ويتم تحديد اسم المدعي بشكل كامل ووصفه إن وجد وكذلك اسم المدعى عليه أو من ينوب عنه من وكيل  

فإن كان    ، أو ولي أو وصي أو قيم حتى لا تحصل جهالة فإن حصل خلل في هذا الاسم يحكم ببطلان التبليغ

فلا يعتبر لأن الشركة تتميز باسمها لا  اسم رئيسها فلو ذكر وحدث خلل في اسمه    المُبلََغ شركة فلا يلزم ذكرُ 

 .    7وإن حدث خللٌ في التاريخ واليوم فالعبرة بالتاريخ  ، باسم رئيسها

 
 (. 223-222، 6(، الكاساني، بدائع الصنائع، )19، 7(، ابن نجيم، البحر الرائق، )89،  8ابن مازة، المحيط البرهاني، )  1
 .577الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص(، 248، 6عي، الأم، )، الشاف( 14، 4)مالك، المدونة،  2
 .190السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، صابن  3
 (. 163، 2بدرين، الدعوى بين الفقه والقانون، )ال 4
(، أبو البصل،  163، 2والقانون، )ين الفقه ، البدرين، الدعوى ب10ص ،9م، مادة 2001قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية،  5

 . 204، القضاة، مفلح، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، مكتبة الثقافة، ص157شرح اصول المحاكمات الشرعية، ص
 (. 167-165، 2البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ) 6
(، أبو البصل،  163، 2البدرين، الدعوى بين الفقه والقانون، )، 10، ص9 م، مادة2001قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية،  7

 .204أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ص ، القضاة،157شرح اصول المحاكمات الشرعية، ص
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فإن تعددت أماكن    ،ويجب أن يحدد مكان التبليغ أي المقام للمدعى عليه حتى تتمكن المحكمة من إعلامه

 ماكن ويعتبر تبليغًا صحيحًا. الإقامة يصح في أي من الأ 

 .1ويعطى المبلغ مهلة عشرون يومًا للمثول أمام القاضي بعد التبليغ 

 : 2الحكم فيجب أن تحتوي على أما مذكرة التبليغ المتعلقة في إعلام 

 اسم القاضي.  .1

 اسم المدعي.  .2

 اسم المدعى عليه.  .3

 الأسباب الثبوتية.  .4

 اسم المحكمة الشرعية.  .5

 أو غيابي" بيان وجه الحكم" وجاهي  .6

 رقم القضية.  .7

 ذكر صيغة القرار.  .8

وتمهل المحكمة المُبلَغَ    ، ويجب أن توقع هذه الورقة من مأمور التنفيذ وتختم بختم دائرة التنفيذ في المحكمة

عن التنفيذ ويحق   ا سبعة أيام حتى ينفذ الحكم الذي حكمته المحكمة فإن لم ينفذه خلال هذه الفترة يعتبر متخلفً 

أما إن كان في شيء يخشى فساده أو ضياعه فيمهل يوم    ،وهذا في الأوضاع الطبيعية  ،متهللمحكمة محاك

 .  3فحسب -واحد للتنفيذ 

 الحالة الثانية: أن يكون التبليغ للشهود  

ويكون التبليغ للشهود في حقوق العباد لعدم مطالبتهم بأداء الشهادة أمام القاضي قبل رفع الدعوى وطلب  

وجب عليه الحضور فإن امتنع عن    الشاهد   فإن بلُغَ   ،من شهادة  م م لأداء ما عنده أحد الخصمين بإحضاره

وَلاَ يأَبَْ الشُّهَدَاء   لشهادة أصبحت في ذمته ودل على ذلك قول الله تعالى: "الحضور بعد التبليغ أثم لأن ا

إِذاَ مَا دُعُواْ" 
 .5" هَا فَإنِههُ آثِمٌ قلَْبهُُ وَلاَ تكَْتمُُواْ الشههَادَةَ وَمَن يكَْتمُْ وقوله أيضًا:" ، 4

 أما في القانون: 

فإن لم يحضر بعد التبليغ    ، التبليغ وجب عليه الحضورتبعث المحكمة من يقوم بتبليغ الشاهد فإن وصله  

  ، وبدون عذر مقبول يعُرض نفسه لغرامة مالية تقدرها المحكمة عقوبة له ويدفع النفقات الناجمة عن تخلفه

فإن    ،عليه الغرامة  ت فترة للحضور فإن امتنع مرة أخرى زاد مرة أخرى وأن تمهله  وللمحكمة أن تبلغه  

 . 6دة هاحضر ورفض أداء الشهادة عوقب بغرامة أيضًا إلا أن عفا عنه طالب الش

   

 
 . 180-167اصول المحاكمات الشرعية، صشرح ، محمود 1
 . 158ابو البصل، شرح اصول المحاكمات الشرعية، ص 2
 . 20، ص9التنفيذ، القانون المراعية في دائرة التنفيذ الشرعية، مادة  دائرة 3
 . 282البقرة  4
 .283البقرة 5
 158صول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح أ 6
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 ما يلي: 1ويجب أن تتضمن مذكرة إحضار الشهود  

 اسم المحكمة التي ينبغي أن يحضر إليها  .1

 يها. التاريخ والساعة الذي يجب الحضور ف  .2

 سبب دعوة الحضور.  .3

 رقم القضية التي سيؤدي فيها الشهادة.  .4

 الشهادة من الشاهد. اسم طالب  .5

 توقيع القاضي وإنذار الشاهد إن تخلف عن الشهادة بترتب العقوبة عليه.  .6

ويختلف   ،فصاحب المقام المعروف يختلف عن صاحب المقام المجهول ،ويختلف مقام المبلغَ بحسب حاله

وصاحب    ،يختلف عن المسجون  والطَليقُ   ،ا عاديًا أو شخصًا اعتباريًا كالشركات كان شخصً   مقام المبلَغ إن

فمثلًا في حال   ،فلكلٍ منهم مقام يعتبرُ صحيحًا إن أوصله المحضر إليه ،المهن الحرة يختلف عن الموظف

ين في  وعلى هذا الموظف إحضار السج  ،كان المبلغ سجينًا يوصل المحضر التبليغ إلى موظف السجن

مذكرة  في  المحدد  المحكمة  الوقت  أمام  للمثول  موظفً   ، التبليغ  المبلََغ  كان  حال    ى حد إفي    ارسميً   ا وفي 

أما الزوجة فمقامها الأصلي    ،بإرسال المذكرة إلى رئيس الدائرة أو المؤسسة  ىالمؤسسات الحكومية يكتف

 . 2وهكذا ، بيت زوجها

أن يعتبر  ليغ الصحيح ويعطى مهلة لمدة عشرين يومًا قبل  ويطالب المبلَغ بالحضور إلى المحكمة بعد التب

فإن كان التبليغُ غيرُ صحيحٍ بأن كانت مذكرة التسليم غير كاملة أو حصل خلل أثناء    ، لفًا عن الحضورمتخ

 . 3إجراءات  ة إرسال المذكرة أو لم تصل إلى مقامه فيعتبر هذا التبليغ باطلًا )أي لاغيًا( ولا تترتب عليه أي

المطلوب تبليغه بأن تعذر عليه ذلك أو لم يجده أو  م يستطع المحضر )المبلِغ( الوصول إلى  حال ل   أما في

فإن على المبلغ أن يعلق نسخة من ورقة التبليغ على جدار ظاهر يراه    ،رفض استلام ورقة التبليغ منه

كمة ويعتبر تبليغه  ويشرح ما وقع على ورقة التبليغ الأصلية للمح  ،العيان أو على باب البيت الخارجي

سخة من التبليغ في موقع بارز من المحكمة كلوحة الإعلانات وينشر نسخة  أو يقوم بوضع ن   ،4صحيحًا 

 .   5الصحف المحلة اليومية  ى حد إأخُرى في 

 المطلب الثاني: مدى اعتبار التقنيات الحديثة في التبليغات القضائية: 

الط  إلى  الشرعية  المحاكمات  أصول  كتب  بعض  التبليغات  تطرقت  بإيصال  خلالها  من  يسمح  التي  رق 

 :6وقد تمثلت هذه الطرق بما يلي   ،ئيةالقضا

التبليغ( .1 المحاكم    ، و)المبلغ(  ، المحضر ويطلق عليه )مأمور  الأكثر شهرة وإتباعًا في  الطريقة  وهي 

 سواءً شرعية أم مدنية. 

 
 158صول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح أ 1
، ابو 167-162أصول المحاكمات الشرعية، ص، محمود، 28،27، مادة رقم7م، ص1959قانون أصول المحاكمات الشرعية، لسنة  2

 .164-162البصل، شرح اصول المحاكمات الشرعية، ص
 . 165ابو البصل، شرح أصول المحاكمات الشرعية، ص 3
 . 22م، مادة1959قانون اصول المحاكمات الشرعية، سنة  4
 161، شرح اصول المحاكمات الشرعية، ص، أبو البصل23، مادة رقم2016لسنة  11صول المحاكمات الشرعية رقمن معدل لأقانو  5
(، أحمد أبو الوفا، 343-341، 1هـ، )1433مكتبة دار الفكر،  المدنية والتجارية، حاكماتالتكروري، عثمان، شرح قانون اصول الم 6

 . 423-421أحمد، أصول المحاكمات المدنية، ص
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وقد أشارت    ،المحكمة  الطريقة تستخدم عند عدم وجود محضرين يغطون حاجة   البريد المسجل وهذه  .2

التبليغ لعدم ذكرها في القانون   كتبُ أخرى إلى أن هذه الطريقة ملغاه ولا يصح الاعتماد عليها في 

كما أنها قد لا تصل إلى المراد تبليغه لأن مكتب البريد يقوم بإرسال رسالة إلى المبلغَ تعلمه    ،الجديد 

 المرسل إليه.  يحضررورة الحضور إلى المكتب لاستلام التبليغ وقد لا بض

 بأي طريقة تراها المحكمة مناسبة بما يتفق مع القوانين.  .3

وبعد التعرف على الطرق التي ذكرتها بعض كتب أصول المحاكمات يتوجب علينا الإجابة عن السؤال  

 ؟ التي تراها المحكمة مناسبة  طرق التبليغ القضائي التالي وهو هل يمكن اعتبار التقنيات الحديثة طريقة من  

من التقنيات التي يمكن أن تستخدم في التبليغ إما البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية فهل تصل قوتها  

التبليغ؟ عندما ننظر في   المحكمة طريقة من طرق  تعتبرها  المحاكمات الشرعية  قانون  على أن  أصول 

تبروها وسيلة صالحة فقد ذكر  هم تطرقوا إلى الطرق الإلكترونية في التبليغ واعالجديدة في الأردن نجد أن

المادة الإإ"يجوز  (:  18)   القانون في  بالطرق  تبليغها  المطلوب  القضائية  لكترونية وعلى  رسال الأوراق 

إلى   وإعادتها  القاضي  من  وتوقيعها  بخاتمها  عند وصولها  ختمها  إليها  المرسلة  التي  المحكمة  المحكمة 

  .1يغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات"أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبل 

الفلسطيني  اعتمد  وتدوين    القانون  والتبليغات  الدعاوي  توثيق  في  الإلكترونية  الطرق  على  كبير  بشكلٍ 

الإلكترونية  أحد  معلوماتها عن طريق   الميزان( والذي  المواقع  )باسم  برنامج  2عرف  عبارة عن  وهو   :

ي الحقوقية أو الجزائية في جميع أجزائها  او ارة سير الجلسات في الدعإلكتروني متكامل يمكن من خلاله إد 

وتشمل إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة الجلسات    ،لحظة تسجيلها وحتى الجلسة الأخيرة  من 

 . 3وحفظها وتخزينها والمراسلات المختلفة ومتابعة الدعاوي حال الطعن 

النظامية م المحاكم  الموقع في  التنفيذ  نذ عدة سنوات ويعُمَل حاليًا على تطبيقه فوقد طبق هذا  ي محاكم 

تى تصبح جميع الإجراءات القضائية مسجلة ومحفوظة داخل هذا البرنامج كما ومن المرشح  الشرعية ح

 أن تصبح التبليغات عن طريق هذا البرنامج في حال كان للمدعى عليه وكيل من المحاميين. 

يني  يثة في التبليغ وكذا القانون الفلسط ردني أجاز استخدام التقنيات الحد ومن هنا يتضح لدي أن القانون الأ

إلا أنه ومع ذلك إلى وقتنا الحاضر لم تجز المحاكم    ، فهو في طور ربط التكنولوجيا بالقضاء بشكل واسع

في    الشرعية استبدال المبلغ بالطرق الإلكترونية الحديثة فما زال المبلغ هو الطريقة الرسمية والمعتمدة

وأميل إلى أن الطريقة الأدق والأسلم هي الطريقة التقليدية أي المحضر لما فيها من تأكد    ، تبليغ الخصوم

على استلام الشخص صاحب القضية التبليغ بحد ذاته وعدم مقدرته على التلاعب وادعاء عدم العلم لورود  

 توقيعه على ورقة التبليغ والله تعالى أعلم. 

 

 

 
 . 18، مادة م2016( وتعديلاته حتى 31م رقم)1959قانون أصول المحاكمات الشرعية   1
)الدراسة   :مراحل العمل به على ب، وقد اشتملتر سنوات قضيت في العمل والتجا 10استغرق إنشاء هذا الموقع فترة زمنية لا تقل عن  2

ة  ، كما وقد ربط هذا الموقع بالمحاكم بعضها مع بعض والنيابة العامة ووزار 2وتطبيقه ثم تطوير ميزان  1والتحليل ثم تطوير برنامج ميزان
 الداخلية والنقل والمواصلات، ونقابة المحامين ووزارة العدل(. 

 .  http: ، ،www.courts.gov.ps ،userfiles ،20120116183345.ppsxالميزان، -مجلس القضاء الأعلى 3

http://www.courts.gov.ps/userfiles/20120116183345.ppsx
http://www.courts.gov.ps/userfiles/20120116183345.ppsx
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 الفصل الثاني: أثر التقنيات الحديثة في الأحوال الشخصية وفيه أربعة مباحث: 

 . المبحث الأول أثر التقنيات الحديثة في الزواج

 . المبحث الثاني: أثر التقنيات الحديثة في الطلاق 

 المبحث الثالث: أثر التقنيات الحديثة في النسل. 

 النسب والميراث. في   المبحث الرابع أثر التقنيات الحديثة
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 أثر التقنيات الحديثة في الأحوال الشخصية  : ثانيالفصل ال

والتعرف على بعض    ، بعد النظر والبحث في طرق الإثبات القديمة والحديثة ومدى قبول العلماء واختلافهم

من النظر    لا بد   انك  ،صلاحيتها لتكون وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة شرعًا  ى التقنيات الحديثة ومد 

كبعض حالات    ؟ هذه التقنيات وتطبيقها على بعض الحالات والنظر إن كانت صالحة أم لا  في بشكل عملي  

 وفيما يلي توضيح لهذه الحالات:  ،الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونسل وميراث 

 : )وفيه خمسة مطالب( ثر التقنيات الحديثة في الزواجالمبحث الأول أ

 تعريف الزواج وحكمه ومشروعيته: الأول: المطلب 

 المطلب الثاني: الوسائل التي تقوم مقام اللفظ في الزواج 

 المطلب الثالث: شروط صحة عقد الزواج. 

 المطلب الرابع: تحديد عيوب النكاح بالتقنيات الحديثة 

 صحة عقد الزواج الواقع عن طريق التقنيات الحديثة. إثبات  المطلب الخامس:

 

 : ريف الزواج وحكمه ومشروعيتهلأول: تع المطلب ا

  ، يقال زوج الشيء أي اقترن بعضه ببعض  ،وهي بمعنى القرََنَ  ،سم مشتق من الأصل زوجا :الزواج لغة 

 . 1ويمكن أن يطلق عليها أزدوج وأزوج فجميعها تفيد الاقتران

 . 2والذكر بالأنُثى بالزوجة   ويقال الزواج على اقتران الزوج

 الزواج اصطلاحًا:

 ، وفيما يلي ذكر بعض التعاريف: ا في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريف الزواجمأ

قصدًا  : بأنه الزواج  الحنفية    عرف بالأنُثى  المتعة  لتملك  وضعٍ  عقدُ 
الملك    ،3 لا  الحل  هنا  بالملك  والمراد 

 .4الشرعي 

غير المجوسية أو الأمة الكتابية  وعرفه المالكية بأنه عقد لحل التمتع بالأنُثى غير المحرم بنسب أو مصاهرة و 

 . 5بصيغة لقادر محتاج أو راجٍ نسلًا 

 .   7أو النكاح ترجمته 6وعرفه الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ التزويج  

 
 (. 405، 1يط، )مجموعة من المؤلفين، المعجم الوس 1
 (. 405، 1مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، ) 2
 ( 467، 1) ،ه1419، 1بيروت، ط-الكتببن إبراهيم، إبراهيم ابن محمد، ملتقى الأبحر، دار ا 3
 (. 3، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )85، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 4
 ( 333، 2)، شية الصاوي =بلغة السالك، دار المعارفالدردير، أحمد ابن محمد، الشرح الصغير مع حا 5
 (. 38، 2)، هـ1414زكريا الأنصاري، زكريا ابن محمد، فتح الوهاب، دار الفكر،  6
 (.7،  20(، المرداوي، الإنصاف، )200، 4مغني المحتاج، ) الشربيني،   7
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 . 1فعند إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى هذا المعنى ما لم يصرفه عنه دليل  ،وعرفه الحنابلة بأنه عقد التزويج

الجنسية    مذاهب قد حَصَرتَ مقصدَ الزواج في قضاء الشهوةالسابقة أن بعض ال  ويتضح من التعريفات 

فقد دل على    ،والأصل أنه أعم من ذلك وأوسع فمن مقاصده المهمة أيضًا إيجاد النسل والسكنى  ،حسب ف

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً ل ِتسَْكُ عزوجل-  ذلك قول الله وَدهةً وَرَحْمَةً  : " وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم م ِ نوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُم مه

، وأشار إلى ذلك ابن تيمية في تعريفه للنكاح حيث ذهب إلى أنه حصول  2فِي ذلَِكَ لَآيَاتٍ ل ِقَوْمٍ يتَفَكَهرُونَ" إِنه  

 .3لمنفعة المتعة وتوابعها  زدواج بين الزوجين السكن والا

رجل  رف الزواج "بأنه عقد بين كره قانون الأحوال الشخصية حيث عومن ذلك أميل إلى التعريف الذي ذ 

 . 4وامرأة تحل له شرعًا لتكوين أسُرة وإيجاد نسل بينهم" 

ومن    ح وهو اسم مشتق من الأصل نكح ويقصد به في اللغة الوطء ا وقد يطلق أيضًا على الزواج لفظ النك

ومن    وقد يراد به العقدُ  ،5وْجاً غَيْرَهُ" لهَُ مِن بعَْدُ حَتهىَ تنَكِحَ زَ   : " فَإنِ طَلهقهََا فلَاَ تحَِلُّ عزوجل-   ذلك قول الله

"  : " عزوجل -  ذلك قول الله  فَانكِحُوهُنه بِإذِْنِ أهَْلِهِنه
وقد أراد به البعض العقدُ   ،7تزوجتها   :يقال نكحتها أي  ،6

 . 8دون النكاح 

 حكم الزواج:  

أما في حال عدم الاعتدال فإنه    ،9حباب عند جمهور الفقهاء ستالا  ن كان الإنسان معتدلاً إ الأصل في الزواج  

 ومن الحالات التي يختلف فيها الحكم باختلاف صاحبها:    ،الأحكام التكليفية غير الاستحباب منيحمل  

  ، في حال كان طالب الزواج قادرًا على تكاليفه من مهر ونفقه ولا يخشى على نفسه ظلمًا لزوجته .1

 . 10ا لم يتزوج الوقوع في الزنا فيكون الزواج في حقه واجبً إن   نفسه وأيضًا يخشى على  

في حالة كان طالب الزواج غير قادر على تحمل تكاليفه من نفقة ومهر أو كان متيقنًا من ظلمه لزوجته   .2

 . 11فإنه يحرم عليه في هذه الحالة الزواج   ، على نفسه من الوقوع في الزنا  ولم يخشَ   ،حال زواجه

 
 (. 3، 7ابن قدامة، المغني، ) 1
 21الروم 2
 (. 261 ،6ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ) 3
 palestine.org-http//arabic.dci، 2مادة رقمه، 1976نيقانون الأحوال الشخصية الأرد 4
 .230البقرة 5
 25النساء 6
 (. 195، 7تاج العروس، )الزبيدي،  (، 413، 1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )الجوهري،  7
 (. 475،  5مقاييس اللغة، )ابن فارس،   8
(، ابن عابدين، الدر 84، 3(، ابن نجيم، البحر الرائق، )467، 1ملتقى الأبحر، ) ابن إبراهيم، (،229،  2ع، )الكاساني، بدائع الصنائ  9

البيان في مذهب  العمراني، (، 330،  2(، الدردير، بلغة السالك، )30، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 7، 3المختار، )
 (. 4، 7، ابن قدامة، المغني، )(11، 20ة، الشرح الكبير، )(، ابن قدام109، 9الإمام الشافعي، )

(، ابن قدامة، 331، 2(، الدردير، بلغة السالك، )85-84، 3(، ابن نجيم، البحر الرائق، )228،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 10
 (. 4،  7(، ابن قدامة، المغني، )14،  20الشرح الكبير، )

الرملي، أحمد ابن   (،331،  2(، الدردير، بلغة السالك، )7، 3(، ابن عابدين، الدر المختار، ) 85- 84، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 11
 (. 737، 1)، هـ1430، 1أحمد، فتح الرحمن، دار المنهاج، ط
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وكان لا يخشى على نفسه الوقوع في    ،زوجته إن تزوجه إيقاع الظلم على  في حال خشي على نفس  .3

 . 1فإنه يكره في حقه الزواج  ،إن لم يتزوج االزن

 

 مشروعية الزواج: 
  ، كما ودل على مشروعيتهم أيضًا العقل والطبع  ،في الكتاب والسنة والإجماع  2ثبتت مشروعية الزواج 

 ته: وفيما يلي بعضُ النصوص الدالة على مشروعي 

 من الكتاب: 

وَده   : عزوجل-  قول الله نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً ل ِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُم مه ةً وَرَحْمَةً إنِه  " وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم م ِ

 .3فِي ذلَِكَ لَآيَاتٍ ل ِقوَْمٍ يَتفَكَهرُونَ" 

يَامِ ا أيضًا:" أحُِله لكَُمْ  - عزوجل- وقول الله  " ليَْلَةَ الص ِ فَثُ إلَِى نسَِآئكُِمْ هُنه لِبَاسٌ لهكُمْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لههُنه  .4لره

طَلهقهََا فلَاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بعَْدُ حَتهىَ تنَكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإنِ طَلهقهََا فلَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنَ  " فَإنِ    :عزوجل -   وقول الله

ِ" يَترََاجَ  عَا إِن ظَنها أنَ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّ 
5. 

وضحه الشارع  دلت الآيات الكريمة على مشروعية الزواج ولو كان الزواج غير مشروعًا ل وجه الدلالة:  

 وحذر منه. 

 من السنة: 

جْ، وَمَ   ما روي عن الرسول:  وْمِ فَإنِههُ  "يَا مَعْشَرَ الشهبَابِ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الباَءَةَ فلَْيتَزََوه نْ لَمْ يسَْتطَِعْ فعَلََيْهِ باِلصه
 . 6لَهُ وِجَاءٌ" 

جُوا، فَإنِ ِي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْأمَُمَ،  :" الن كَِاحُ مِنْ سُنهتيِ،  - صلى الله عليه وسلم-وقول رسول الله   فمََنْ لمَْ يعَْمَلْ بسُِنهتِي فلََيْسَ مِن ِي، وَتزََوه

وْمَ لَهُ وِجَاءٌ" وَمَنْ كَانَ ذاَ طَوْلٍ فلَْيَنْكِحْ، وَ  يَامِ، فَإنِه الصه مَنْ لمَْ يجَِدْ فعَلََيْهِ بِالص ِ
7 . 

 لو لم يكن مباحًا لما حث الرسول عليه. و مشروعية الزواج علىوجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة 

 : من الإجماع

 . 8على مشروعية الزواج   -صلى الله عليه وسلم -الأمة من لدن رسول الله محمد  ت فقد أجمع

 
 (. 7، 3ين، الدر المختار، )(، ابن عابد85-84، 3(، ابن نجيم، البحر الرائق، )467،  1ملتقى الأبحر، )ابن إبراهيم،  1
 ( 3،  7(، ابن قدامة، المغني، )8، 20(، ابن قدامة، الشرح الكبير، ) 201، 4ني، مغني المحتاج، ) الشربي  2
 21الروم 3
 . 187البقرة  4
 . 230لبقرة 5
 . 5060(، رقم3، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 6
(،  365، 34م، ) 2014نيد، ، صهيب، الجامع الصحيح للسنن والمسا، عبد الجبار1846(، رقم 592،  1ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 7

 حكم عليه الألباني: وقال حديث حسن.  
(، ابن عابدين،  84، 3(، ابن نجيم، البحر الرائق، )467، 1(، ابن إبراهيم، ملتقى الأبحر، ) 229،  2، بدائع الصنائع، )الكاساني  8

(، العمراني، البيان في  330، 2بلغة السالك، )  (، الدردير،30، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )7، 3الدر المختار، )
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 ل والطبع: أما من العق

كما أن الطبيعة    ،ومما يتوق إليه كل عاقل بقاء اسمه وتكاثر نسله  ، أن الأحكام الإلهية جاءت موافقة للعقلف

الإنسان أنه محُب للجنس الآخر راغبًا بإنشاء علاقة معه لإشباع رغباته فجاءت    ا البشرية التي خلق الله عليه

 .1الشريعة موافقة لهذه الرغبات 

 الوسائل التي تقوم مقام اللفظ في الزواج: المطلب الثاني: 

 لي قبل البِدءِ في هذه الوسائل أن أتطرق إلى الألفاظ التي يصح بها عقد الزواج عند الفقهاء.  لا بد 

-   في القرآن الكريم فقد ذكر الله  دهمالورو  2اتفق الفقهاء على صحة عقد الزواج بلفظي التزويج والإنكاح  

نَ الن سَِاء إِلاه مَا قَدْ سَلفََ إنِههُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء  وَلاَ تنَكِحُواْ    في محكم تنزيله: "  عزوجل    مَا نكََحَ آبَاؤُكُم م ِ

سَبِيلاً" 
جْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يكَُونَ عَلَى الْمُ   عزوجل   -  وقال  ،3 نْهَا وَطَراً زَوه ا قَضَى زَيْدٌ م ِ ؤْمِنِينَ حَرَجٌ  أيضًا: "فلَمَه

 . 4ياَئهِِمْ" ي أزَْوَاجِ أدَْعِ فِ 

زاد الحنفية لفظ الهبة والصدقة والتمليك والبيع  فقد    : ا عدةوزاد بعض العلماء على هذين اللفظين ألفاظً 

 6أما المالكية فقد زادوا على اللفظين الأولين الهبة   ،5والشراء والجعالة فيصح عندهم بكل لفظٍ يفيدُ التمليك 

 جال إلى ذكرها هنا. اصة به لا يتسع المولكلٍ منهم أدلة خ  ،حسب ف-

  فقد ذكر في المادة   ،من الألفاظ وهو لفظي التزويج والنكاح  ذهب إليه الشافعية والحنابلة وقد أخذ القانون بما  

 .  7والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة"  (: "يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة الإنكاح15)

فهل يصح للزواجِ أن ينعقد بوسيلة غير منطوقة أي بدون لفظ كالمراسلة أو الكتابة    ، لأما من ناحية الوسائ

 مثلًا؟ 

ومن هذه    ، تطرق العلماء إلى هذه المسألة وبحثوا عددًا من الوسائل التي يمكن أن يعقد من خلالها الزواج

 الوسائل: 

 لإفهام. فرق العلماء بين إشارة الأخرس وإشارة القادر على النطق وا الإشارة: .1

 

السرطاوي، شرح قانون ، (4،  7(، ابن قدامة، المغني، )11،  20(، ابن قدامة، الشرح الكبير، )109، 9مذهب الإمام الشافعي، )
 . 11الأحوال الشخصية، ص

 .11السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص 1
قدامة، عبد الله ابن   (، ابن23، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 220، 2، )لدسوقيمع حاشية ا الدردير، الشرح الكبير2

،  7، النووي، روضة الطالبين، )303هـ، ص1421، 1ؤوط، مكتبة السوادي، طامحمود الأرن  حقيقأحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد، ت 
 (. 7، 20(، المرداوي، الإنصاف، )200، 4، مغني المحتاج، )الشربيني (،38، 2(، زكريا الأنصاري، فتح الوهاب، )37

 . 22النساء 3
 .37الأحزاب  4
 (.   23، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )119-118، 2تحفة الفقهاء، )السمرقندي،  5
 (.23،  3قتصد، )(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية الم221، 2، )مع حاشية الدسوقي الدردير، الشرح الكبير 6
 .15م المطبق في فلسطين مادة1976قانون الأحوال الشخصية الأردني سنة  7



74 
 

 أما الناطق القادر على اللفظ الذي يفيد منه التزويج فلا تصح الإشارة منه. 

وأما الأخرس فإشارته معتبرة شرعًا في حال كانت إشارة مفهمة وتقوم مقام العبارة لغيره فيما لا يصح  

 . 1فإن لم تكن إشارته مفهمة لم يصح  ،ويشترط أن يفهمها الشاهد العاقد  ، بالعبارةإلا 

 .2قانون الأحوال الشخصية إلى صحة إشارة الأخرس في العقد واعتبارها مكان اللفظ ذهب وقد 

فإن كانت من الأخرس فالكتابة منه جائزة    ،فإما أن تكون من الأخرس أو أن تكون من غيره  الكتابة: .2

 باب أولى. تكون من  فكما أجُيزت الإشارة منه فالكتابة  ،3العقد  معهاصح يو

د الزواج بالكتابة في  اإلى انعق  4هاء في حكمها فذهب الحنفية اطق فقد اختلف الفقأما إن كانت من الن

حال كان العاقد غائبًا أما إن كان حاضرًا فلا يصح العقد ويشترط في هذه الكتابة أن تكون كتابة مستبينة  

 تها وفهمها. ءاأي يمكن قر

على النطق لأن    الزواج بالكتابة للقادرإلى القول بعدم انعقاد  7والحنابلة    6والشافعية   5وذهب المالكية 

 والكنايات لا تصح في عقد الزواج.  ، نايةالكتابة من الك

 .8العقد بالكتابة للقادر على اللفظ  لا يصحُ قانون الأحوال الشخصية   وفي

في الجملة على صحة عقد الزواج    9وقد اتفق الفقهاء   ، أو الوكيل  ،ويقصد بالرسول هنا النائب   الرسول: .3

ٍ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ:    جَعْفرَِ   ن وقد استدلوا على جواز ذلك بما ورد ع  ، ة أو النيابةبالوكال  دِ بْنِ عَلِي  بْن مُحَمه

  ِ ِ يخَْطُبُ عَلَيْهِ أمُه حَبِيبَةَ بنِْتَ أبَِي سُفْيَانَ،    -صلى الله عليه وسلم- »بعََثَ رَسُولُ اللَّه مْرِيه إلَِى النهجَاشِي  عَمْرَو بْنَ أمَُيهةَ الضه

ِ وَكَانَ جَهَا إيِهاهُ وَأصَْدَقهََا النهجَاشِيُّ مِنْ عِنْدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ِ بْنِ جَحْشٍ فزََوه عمَِائةَِ  أرَْبَ   -صلى الله عليه وسلم -  تْ تحَْتَ عُبيَْدِ اللَّه

ولأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل،    فإن فعل هذا بأمر الرسول فهو من باب الوكالة  ،10دِينَارٍ" 

 . 11وكلام الرسول ككلام المرسل

 .12وهي في اللغة من أصل عطو وعطاء أي أعطاه الشيء  المعاطاة .4

 
(، المرداوي، الإنصاف في 221، 7(، الهيتمي، تحفة المحتاج، )47،  5المواق، التاج والإكليل، ) (،198، 3ابن الهمام، فتح القدير، ) 1

 (49، 8معرفة الراجح من الخلاف، )
 15م، مادة1976خصية الأردني لسنةقانون الأحوال الش 2
،  1بيروت، ط-(، الزرقاني، عبد الباقي ابن يوسف، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب525، 10، )ابن الهمام، فتح القدير 3

عرفة  (، المرداوي، الإنصاف في م230، 4(، الشربيني، مغني المحتاج، )221، 7(، الهيتمي، تحفة المحتاج، )300، 3) ،هـ1422
 (. 49، 8الراجح من الخلاف، )

 (. 12، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )9، 3ر، )ابن الهمام، فتح القدي  4
 (. 350، 2، )بلغة السالكالدردير،  5
 (.37، 7النووي، روضة الطالبين، ) 6
 (. 50، 8المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 7
 .32شخصية، صالسرطاوي، شرح قانون الأحوال ال 8
مجموعة من المؤلفين،  (،  69، 4هـ، )1413، 4دمشق، ط-(، مجموعة مؤلفين، الفقه المنهجي، دار القلم21، 5الشافعي، الأم، ) 9

 (. 240، 41الموسوعة الفقهية الكويتية، )
،  7167(، رقم23، 4، )هـ1411، 1الحاكم، محمد ابن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب، ط 10

، وقيل في 13796(، رقم225، 7)،  هـ1424، 3بيروت، ط-البيهقي، أحمد ابن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق محمد عطا، دار الكتب
 . 1850(، رقم 253، 6حكمه مرسل حسن، الألباني، إرواء الغليل، )

 (. 231،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 11
 (.63، 29الزبيدي، تاج العروس، ) 12
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ولما يترتب عليه    العقد ة هذا  عدم صحة عقد الزواج بالمعاطاه لخطورب  2والحنابلة   1وقد صرح الحنفية 

مرأة لرجل زوجتك نفسي بألف دينار فدفع لها الزوجُ دون التصريح بالقبولُ لفظًا  افلو قالت    ، من آثار

 لا يعتبر ما دفعه لها مهرًا بعكس البيع فهو يصح بالمعاطاة. لما صح ذلك و

 : وشروطه  عقد الزواجن أركا: المطلب الثالث

فإن اختل أي منهما    ،وشروط لا بد من وجودها ليكتسب صورته المقبولة شرعًا لكل عقد من العقود أركان  

لخلل الحاصل يودي إلى بطلان العقد  مما يؤدي إلى عدم ترتب الآثار الشرعية عليه سواءً أكان ا  ،أختل العقد 

 .3وطه لذكر أركان عقد الزواج وشريجاز إب وفي هذا المطلب سأتطرق  ،أو فساده بحسب حالته

                                                                                أركان عقد الزواج:  

 قوال هي: إلى عدة أ 4اختلف الفقهاء في أركان عقد الزواج  

 
 (.12، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )87، 3، البحر الرائق، )ابن نجيم 1
 (.  41- 40، 5البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ) 2
 يمكن مراجعة الكتب التي سأذكرها في هذا المطلب للنظر في تفاصيل هذه المسألة، لعدم اتساع المجال لذكرها هنا.  3
 هم في المسألة:ئ ختلافًا واسعًا وفيما يلي أراولي والشهود ااختلف الفقهاء في ركني ال 4

 الولي: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الولي لصحة عقد النكاح إلى قولين: •
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها من غير  .أ

فَبَلَغْنَ -باطلًا؛ واستدلوا بعدد من الأدلة منها: قول الله  ها ويكون  إذن وليها لم يصح زواج عزوجل: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء 
 امْرَأةٍَ   :" أَيُّمَا-صلى الله عليه وسلم-، وقول رسول الله  .232البقرة    أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ "

بَاطِلٌ "،    تنَكَحَ  وغيرها من  ، حديث حسن،  1102(، رقم  398،  2الترمذي، سنن الترمذي، )بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا 
 الأدلة. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن النكاح يصح بغير إذن الولي فللمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها بغير إذن   . ب 
عزوجل: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ -لوا بعدد من الأدلة منها: قول الله  ها؛ واستدولي 

   فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، عَلَيْكُمْ عزوجل: "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ  -وقوله  ،  232البقرة  إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم"،  
 وغيرها من الأدلة. .234البقرة 

وقد ذهب محمد من الحنفية إلا أن هذا النكاح ومع صحته فهو موقوفٌ على إجازة الولي فإن لم يجزها فلا تصح. وأميلُ  
 إلى ما ذهب إليه الجمهور. 

 د في صحة عقد الزواج إلى قولين:راط الشهو الشهود: وقد اختلف الفقهاء في اشت  •
ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ:  ب ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الشهود في عقد الزواج، واستدلوا   .أ

 . 1104(، رقم402، 2، الترمذي، سنن الترمذي، ) "لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ"
هم هو إعلان النكاح وإشهاره ليس الشهود. واستدلوا بأن دالشهود لصحة الزواج والشرط عن   دم اشتراطذهب المالكية إلى ع . ب 

 حيي ابن الأخطب فتزوجها بغير شهود. تأعتق صفية بن  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 وللشهود صفات معينة لا بد من توفرها حتى تصح شهادتهم. 

بكر، الهداية، تحقيق طلال يوسف، دار احياء ابن ابي    (، المرغيناني، علي94،  3انظر: )ابن نجيم، البحر الرائق، )
(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  83،  3، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 192التراث. ص

 (. 306-297(، ابن قدامة، المقنع، ص55-45، 7(، روضة الطالبين، ) 44- 37، 3)
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 . (الإيجاب والقبول صيغة )إلى أن ركن عقد الزواج هو ال 1ذهب الحنفية 

 والمهر.   ،والولي ، نيوالعاقد   ،إلى أن أركان عقد الزواج الصيغة 2ذهب المالكية 

 والشهود.  ، والولي  ،نيوالعاقد  ،إلى أن أركان عقد الزواج الصيغة 3ذهب الشافعية 

 ن. ي ج الصيغة والعاقد إلى أن أركان عقد الزوا  4ذهب الحنابلة 

 شروط عقد الزواج: 

يمكن    ،ولعقد الزواج شروط مقسمة بحسب حالة العقد إلى أربعة  ،لكل عقد شروط لا يمكن أن يقوم بدونها

 وفيما يلي توضيح لكل منها:   ،اللزومو ،النفاذ و  ،الصحةالانعقاد، وذكرها على النحو التالي: 

 شروط الانعقاد:  .أ

يتعلق بالعاقد ويشترط فيه    إحدهما  وهذه الشروط قسمان:يصبح العقد باطلًا،    هي الشرائط التي بانعدامها

 . 5أن يكون عاقلًا فلا ينعقد زواج المجنون بأي حال 

 وأما الثاني فيرجع إلى مكان العقد، ومن شروطه:  

أن يتفق الإيجاب مع القبول، فإن اختلفا لم يصح، بأن قال أحد العاقدين للآخر زوجني ابنتك بألف   .1

صح إلا بقبولٍ جديد من الطرف الآخر، أما إن قال  ينار، فأجاب قبلت بألفين أو ألف وخمسمائة لم يد 

الخاطب زوجني ابنتك بخمسمائة فأجاب قبلت بمائة مثلًا صح ذلك لموافقته على ما هو أقل من المبلغ  

 .6الأول فيكون فيه موافقة ضمنية على ما ذكره الطرف الأول 

 
،  3(، البابرتي، العناية شرح الهداية، )82،  3الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) (، أبو229،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1

188 .) 
،  2، الفواكه الدواني، دار الفكر، )م، أحمد غان ابن مهنا(، 43-42، 5، المواق، التاج والإكليل، )131ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 2
4 .) 
قطر، -، أحمد ابن لؤلؤ الرومي، عمدة السالك وعدة الناسك، الشؤون الدينيةبن النقيبوما بعدها(، ا  36 ،7النووي، روضة الطالبين، ) 3
(، الشربيني، محمد ابن أحمد، الإقناع في حل الألفاظ، تحقيق مكتبة 217، 7، الهيتمي، تحفة المحتاج، )200هـ، ص1982، 1ط

 (.  408، 2)ر، البحوث، دار الفك
(، البهوتي،  511، 1)، ه ـ1438، 1يونس، الروض المربع، تحقيق خالد المشيقح وآخرون، دار الركائز، ط البهوتي، منصور ابن 4

 (. 583، 2هـ، )1423،  1بيروت، ط-(، الخلوتي، عبد الرحمن ابن عبد الله، كشف المخدرات، دار البشائر37، 5كشاف القناع، )
 (، 232،  2) الكاساني، بدائع الصنائع،  5
 .( 15، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )89، 3ر الرائق، )ابن نجيم، البح 6
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المجلس لم يصح بول في مجلس واحد، فلأن يكون الإيجاب والق .2 تفرق  القبول عن    ،1و  ولو تراخى 

 ، أما لو كان الفارق كبيرًا لم يصح. 2الإيجاب وكان التراخي يسيرًا جاز عند المالكية 

 . 3أن يسمع كل من المتعاقدين الآخر ويفهم ما يقول، فإن لم يفهم ما قال لم يصح  .3

 .  4ف الآخر ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطر .4

 شروط الصحة:  . ب

 ومن أهم هذه الشروط:  ،التي لا يصح العقد إذا انعدمت وهي الشروط 

الشاهدين .1 الزواج  ،حضور  في  الإعلان والإشهار  مبدأ  ليتحقق  عند    ،وذلك  الشرط منصوصٌ  وهذا 

ولتصح شهادة الشهود يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من    ،لعدم اعتبار الركن إلا في الصيغة  5الحنفية 

 .   6الحرية ، و، الذكورةلوالعق  ،لشروط كالبلوغا

الزوجين .2 بين  بالآ  ،الحِل  الزوجين  استمتاع كل من  مانع من  المرأة    ،خرأي عدم وجود  تكون  كأن 

وفيما يلي    ،سواء أكان تحريمًا مؤقتاً أو مؤبدًا  ،محرمة على الرجل بأي صورة من صور التحريم

 : 7أمثلة على كل حالة من هذه الحالات 

 الرضاعة.  ،المصاهرة ،الأولى فهي حالة التحريم المؤبد للنساء وله ثلاثة أسباب: النسب  لحالةأما ا

 وأصول أبيه وجده وفروعهما.   ،: أصول الرجل وفروعهوهن  المحرمات من النساء بسبب النسب 

وزوجات    ،: أصل الزوجة المعقود عليها وفرعها إن دخل بهاوهن  المصاهرةالمحرمات من النساء بسبب  

 أصوله وفروعه. 

 
(، الدميري، محمد ابن  39،  7(، النووي، روضة الطالبين، )14، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )89، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1

،  (80،  7ابن قدامة، المغني، ) (،45، 7) ، هـ1425، 1منهاج، طموسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق لجنة علمية، دار ال
 ( 303، 1ابن قدامة، المقنع، ) 

 (. 36، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )350، 2الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي =بلغة السالك، ) 2
 (،  36، 7) (، النووي، روضة الطالبين،90- 89، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 3
 (.39، 7لطالبين، )النووي، روضة ا 4
 (. 187، 3) (، البابرتي، العناية شرح الهداية،252،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
مجموعة من المؤلفين،  (، 306، 1(، ابن قدامة، المقنع، )226، 4(، الشربيني، مغني المحتاج، ) 94، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 6

 .106دراسات في نظام الأسرة، ص
  58رة، صالقاه-وما بعدها(، المرغيناني، علي ابن ابي بكر، بداية المبتدي، مكتبة محمد صبح 256،  2دائع الصنائع، )الكاساني، ب  7

(،  221، 12(، الجويني، نهاية المطلب، )22-14، 2، الفواكه الدواني، )بن مهنا ، ا137وما بعده، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص
،  5هـ، )1417، 1القاهرة، ط -وسيط في المذهب، تحقيق أحمد ابراهيم، محمد تامر، دار السلام، محمد ابن محمد الغزالي، الالغزالي
وما بعدها(، ابن تيمية، عبد   110، 7وما بعدها، ابن قدامة، المغني، )  389ي، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص(، الكلوذان 101

،  وما بعدها(. 19، 2هـ، )1404، 2الرياض، ط -حمد، مكتبة المعارففي الفقه على المذهب الإمام أ السلام ابن عبدالله، المحرر
 وما بعدها. 58السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص
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  ، من الرضاع  وفروع أبيه   ، : أصول الرجل وفروعه من الرضاعوهن   المحرمات من النساء بسبب الرضاع 

 .  وزوجات أصوله وفروعه من الرضاع، من الرضاع وأصول زوجته وفروعها  ، من الرضاع وفروع جده 

والمطلقة طلاقًا بائنًا بينونة    ،هتدتزوجة الغير ومع   وهن:  وأما الحالة الثانية فهي التحريم المؤقت للنساء

الزواج    ، والزيادة على أربع نساء في آن واحد والجمع بين المحارم،    ، كبرى حتى تتزوج رجلًا آخر ويطلقها

 الحُرة. ج الأمة على بمن لا تدين بدين سماوي، المُلاعنة، وزو

كأن يقول    ،مجهول  فلا يصح العقد على  ،معروفًا  اتعيين العاقدين: كأن يكون كل من الزوجين معينً  .3

بنتي ابنت  ،رجلُ زوجتك  عنده  أيً ا وكان  يحدد  ولم  الزواج  في سن  لوجود    ، منهما  ان  قوله  يصح  لم 

 . 1الجهالة

 .  2على الزواج لم يصح   ان مكرهً يفلو كان أحد العاقد  ،ني التراضي بين العاقد  .4

 . 3فلو لم يحضر الولي لما صح العقد عند الحنابلة الولي:  .5

 :4شروط النفاذ  .ج 

ومن أهم    ، فيبقى موقوفًا حال عدم تنفيذها أو وجود خلل فيها  ،التي تؤثر على إتمام العقد   لشروط وهي ا

 هذه الشروط:  

كالعقل والبلوغ فإن لم يتصفا بصفات الأهلية    ، سوغ لهما مباشرة العقد شرعًايُ   حيث ب  ، أهلية العاقدين .1

 كان عقدهم موقوفًا على إجازة الولي. 

لعقد في حال لم يكن صاحب العلاقة المباشرة كالولي أو الوكيل ويشترط  ء انشاإأن يكون العاقد له حق   .2

، أو كان  له العقد لغيره ممن له حق الولاية عليه  جاز  فيه أيضًا أن يكون كامل الأهلية فإن كان كذلك

فإن كان العاقد فضوليًا بأن لم يكن له حقٌ في مباشرة هذا العقد كان عقده موقوفًا على    ، وكيلًا عنه

 إجازة من له حق به. 

 شروط اللزوم:  . د

من أحد الطرفين عند    ه فيصح فسخ  )مخير(،   عدم توفرها غير ملزمٍ   عند وهي الشروط التي يكون العقد  

 أهمها: ومن   ، الشروطأحد هذه الإخلال ب

 

 
 (. 303، 1(، ابن قدامة، المقنع، )15، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، )91، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1
 (. 303، 1ابن قدامة، المقنع، )  2
 .149م، ص2018ر المدخرات، خنفر، حازم، أخي  3
 وما بعدها(. 234،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4



79 
 

 الكفاءة.  .1

برة في  معت  وهي   ،أو أولياؤها به  الزوجةُ   رُ يه عَ بحيث لا تُ   ، ويمكن تعريفها بأنها:" حالة يكون بها الزواج

 .1النكاح ولأن المصالح إنما تنتظم بين المتكافئين عادةً" 

 والسلامة من العيوب.   ،والمال  ،والحرفة  ،والحرية ،والنسب  ، الدين ومن الأوصاف المعتبرة في الكفاءة: 

بقول    لعلماءوقد استدل ا  ،للعفيفة صاحبة الخلق  ئاً فلا يكون الفاسق كف   ،2ن الديقد أجمع الفقهاء على اعتبار  و

وقول    ،3"   : "إِذاَ جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلقُهَُ فَأنَْكِحُوهُ، إِلاه تفَْعلَوُا تكَُنْ فتِْنةٌَ فِي الأرَْضِ وَفسََادٌ -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  

ختلف الفقهاء اختلافًا  أما باقي الأوصاف فقد ا  ،4: " أفَمََن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاه يسَْتوَُونَ" عزوجل -  الله

 .5ا اسعًا فيهو

 مهر المثل.  .2

والشرط هنا أن يكون كمهر مثيلاتها ممن تشابهها    ،ويقصد به كل ما يعطى للزوجة أو يكتب لها في العقد 

 . 6بالصفات 

فإن لم يزوجها وليها بمهر المثل حَقَ    ،8والشافعية 7وذهب إلى اعتبار هذا الشرط الصاحبان من الحنفية  

 اض وفسخ العقد. لها الاعتر

 
(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية  99،  3(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )141، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1

، ابن قدامة، 387(، الكلوذاني، الهداية، ص81،  7ن، )(، النووي، روضة الطالبي 433، 2(، الشيرازي، المهذب، )42، 3المقتصد، )
 .74صية، صالسرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخ ، ( 22، 3الكافي، )

(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية  99،  3(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )141، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 2
، ابن قدامة، 387(، الكلوذاني، الهداية، ص81،  7(، النووي، روضة الطالبين، )433، 2لمهذب، )(، الشيرازي، ا42، 3المقتصد، )
 (. 22، 3الكافي، )

 ، حديث حسن غريب.1085(، رقم386، 2مذي، سنن الترمذي، )التر  3
 .18السجدة  4
وما بعدها(، الزيلعي،  141، 3، البحر الرائق، )وما بعدها(، ابن نجيم196، 1المرغيناني، الهداية، ) لمعرفة آراء الفقهاء مفصلة أنظر: 5

،  7وما بعدها، النووي، روضة الطالبين، )249، 2، )سوقيحاشية الد وما بعدها(، الدردير، الشرح الكبير 129، 2تبين الحقائق، ) 
، شرح قانون الأحوال  وما بعدها(، السرطاوي 22، 3وما بعدها(، ابن قدامة، الكافي، )433، 2وما بعدها(، الشيرازي، المهذب، )81

 . 78-76الشخصية الأردني، ص

ل والسن والعذورة وغيرها، السغدي، علي ابن حسين، النتف في والمشابهة تعتبر في عدة أمور كالجمال والمال والحسب والعلم والعق 6
 (. 298،  1هـ. )1404، 2الفتاوى، تحقيق صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، ط

 (،  130، 116،  2(، الزيلعي، تبيين الحقائق، )15،  3(، ابن عابدين، رد المحتار، )245،  2ائع، )الكاساني، بدائع الصن  7
 . 318المحاملي، اللباب، صابن  8
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وزاد    ، إلى أن للأب دون سائر الأولياء أن يزوج بأقل من مهر المثل  3وأحمد   2والمالكية   1وذهب أبو حنيفة 

 .4الحنفية الجد 

 بأقل من مهر المثل فهل يحق للولي الاعتراض؟    5المرأة نفسها أما إن زوجت 

ن قبلت الزواج  ي حق منع المرأة إإلى أنه ليس للول   ،8وأحمد   ،7والشافعي ،  6ذهب الصاحبان من الحنفية 

المثل يعتبر حقً   ، بأقل من مهر  ذلك  بيتها  ،لها  اا خالصً لأن  أجرة  قياسًا على  له الاعتراض  أخذ    ، فليس  وبه 

 . 9القانون 

إلى أن للولي حق الاعتراض إن كان المهر المعطى لها أقل من مهر المثل وبذلك يحق    10وذهب أبو حنيفة 

 واج. له منعها من إتمام عقد الز 

 

 تحديد عيوب النكاح بالتقنيات الحديثة: المطلب الرابع:  

ومن ذلك    ،وعاب الشيء أي صار ذا عيب   ،11ومفردها عيب ويقال عابَ   ،الوصمة والعلامة:  العيوب لغةً 

 .  12: " فَأرََدتُّ أنَْ أعَِيبهََا" عزوجل -  قول الله 

تحقق مقصد النكاح سواء أكان المنع    فيقصد بعيوب النكاح: كل ما يمنع من   الناحية الاصطلاحية أما من  

 .13وكل ما قد يؤدي إلى النفور وعدم الاستقرار في الحياة الزوجية   ،كلياً أو جزئياً

 

 
،  2(، الزيلعي، تبيين الحقائق، )97،  3(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )245،  2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1

131 .) 
 (،  196، 5(، المواق، التاج والإكليل، )43، 3ية المجتهد ونهاية المقتصد، )ابن رشد، بدا  2
 (. 80-79، 3ابن قدامة، المقنع، )  3
 (. 97، 3أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 4
 التي يحق لها الزواج بدون إذن وليها عند من يقولون بذلك.  5
 (،  130،  2(، الزيلعي، تبيين الحقائق، )97، 3ختار، )أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل الم 6
(، العمراني، يحيى ابن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق  109،  9الماوردي، الحاوي الكبير، )والمراد هنا العضل،   7

 (. 195، 9هـ، )1421، 1جدة، ط-قاسم النوري، دار المنهاج
 .426ن، العدة شرح العمدة، صوالمراد هنا العضل، بهاء الدي  8
 .22المطبق في الضفة الغربية، مادة  قانون الأحوال الشخصية الأردني 9

 (. 97، 3أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 10
 .( 448، 3تاج العروس، )الزبيدي،  11
 .79الكهف 12
 . 304د علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، صالسرطاوي، محمو  13
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 حكم التفريق بالعيوب: 

 وفيما يلي توضيح لآرائهم:  ،اختلف العلماء في حكم التفريق بالعيوب بين مجيز ومانع

وهو   ،ي من العيوب سواء أكانت من الرجل أو المرأةالمذهب الأول: عدم جواز التفريق بين الزوجين لأ 

 . 3ومحمد صديق خان  ،2والشوكاني  ،1ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري 

قوُنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" :" فَيتَعَلَهمُونَ مِنْهُمَا مَا  عزوجل -   ومن أشهر أدلتهم قول الله  يفُرَ ِ
فالنكاح ثابتٌ    ،4

ة رسوله ولا يمكن فسخه بغير القرآن والسنة ومن يفعل ذلك فقد دخل في الأوصاف  سن و  عزوجل   -  بكلمة الله 

 . 5في القرآن الكريم  عزوجل   - التي ذمها الله 

 6وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية   ،المذهب الثاني: وهو جواز التفريق بين الزوجين للعيوب 

 .9والحنابلة  ،8والشافعية  ،7والمالكية 

منها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتته فأخبرته أن    ،د من الأدلةلوا بعد قد استد و

زوجها لا يصل إليها فأجله حولا، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر  

   .10ة ن وجعلها تطليقة بائ

لزوجين أو لأحدهما  ل   اهذا الحق ثابتً اختلفوا في كون    العيوب، إلا أنهمب ومع اتفاقهم على جواز التفريق   

 على النحو الآتي:   ،دون الأخر

لأن الزوج يستطيع أن يرفع    ، حقٌ ثابتٌ للزوجة دون الزوجالفسخ بسبب العيوب    إلى أن  11ذهب الحنفية 

 ضرره بالطلاق بخلاف المرأة.

 
 (. 289-279، 9بيروت، )-زم، علي ابن أحمد، المحلى بالاثار، دار الفكرابن ح 1
 .374، ص1الشوكاني، محمد ابن علي، السيل الجرار، دار ابن حزم، ط 2
 (. 31، 2خان، الروضة الندية، دار المعرفة، )  يق، محمد صدالقِّنَّوجي 3
 .102 سورة البقرة 4
 (. 208، 9ر، )ان حزم، المحلى بالاث ب ا 5
 وما بعده( 297، 4الهمام، فتح القدير، ) ابن 6
 وما بعدها( 277، 2، )مع حاشية الدسوقي الدردير، الشرح الكبير 7
 (. 176، 7النووي، روضة الطالبين، ) 8
 (. 185، 7ابن قدامة، المغني، ) 9

(،  570، 16هـ، )1401، 5ط  المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال، تحقيق بكري حياتي، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، 10
 ، 45910رقم

لُ سَنَةً فَإِنْ قَدِرَ  يْهَا وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ   عَلَ وفي رواية أخرى: عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اُلله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: " يُؤَجَّ
ةُ "  (.  323، 6(، وهو حديث ضعيف، انظر الألباني، إرواء الغليل، ) 368، 7السنن الكبرى، ) رواه البيهقي، وَعَلَيْهَا الْعِدَّ

 (. 992، 4(، ابن الهمام، فتح القدير، )115، 3أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 11
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جمهور   المالكية وذهب  من  العيوب    أن ى  إل،  3والحنابلة  ،2والشافعية   ،1الفقهاء  بسبب  ثابتٌ الفسخ    حقٌ 

 لأن الزوج يتضرر كما الزوجة وكما يثبت لها حق التفريق يثبت له بنفس المقدار.   ،لزوجينل

  ، والتي لا يجوز بها التفريق  ، كما أن المجيزين للتفريق اختلفوا أيضًا في الأمراض التي يجوز بها التفريق    

  ومن الأمراض التي اعتبرت من العيوب وناقشها الفقهاء   ، رتأثيره على الطرف الآخ  ى بحسب المرض ومد 

من    ،11والقرن   ،10والرتق   ،9والبرص   ،8والجذام   ،7والجنون   ،6والخصاء  ،5والجب   ،4العنة   قديمًا:  وغيرها 

 وقد اختلفوا في كل منها بين مجيز ومانع ولكلٍ أدلته التي لا يتسع المجال لذكرها هنا.   ،التي تشبهها الأمراض 

التفريق إلا أن النصوص القانونية لم تحدد مرضًا  ب  لبعض الأمراض التي يتم   ى ماالقد العلماء    ومع تحديد 

في نصوصها أن للزوج فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبًا جنسيًا مانعًا أو مرضًا  معينًا وإنما ذكرت  

  هبرأ من سنة كما في العنة فإن لم ي للزوال فيمهل الزوج لمدة    وكذا المرأة إلا إن كان هذا المرض قابلًا   ، منفرًا

 .12القانونية المتعلقة بالتفريق للعيوب ق للزوجة طلب التفريق من القاضي وهذا ما نصت عليه المواد حُ 

 وهل يعتبر إثباتها بالفحوصات الطبية هي الطريقة الصحيحة أم لا؟  ، هذه العيوب إثبات   كيف يتم فمع ذلك، 

ولا    ، المختص في هذه الحالات ا بالفحوصات الطبية وتشخيص الطبيب  من المعروف أن الأمراض يمكن إثباته

هل تأخذ المحاكم بهذه  ف  ومع ذلك ،ر دقة ومصداقية إلا من خلال هذه الطريقةيمكن الوصول إلى النتيجة الأكث

 معتمدة وتبني عليها الأحكام أم لا؟ إثبات  التقارير الطبية وتعتبرها وسيلة

 
 (. 467، 2الصاوي، بلغة السالك وحاشية الصاوي، ) 1
 (. 176، 7النووي، روضة الطالبين، ) 2
 (. 185، 7ن قدامة، المغني، )اب  3
الهروي، محمد ابن أحمد، الزاهر في غريب  لا يستطيع أن يأتي زوجته،عتراض، يقال رجلٌ عنين أي من العنة وهي من العنن أي الا 4

 208مسعد السعدني، دار الطلائع، ص ألفاظ الشافعي، تحقيق
 (. 249، 1ه، ابن منظور، لسان العرب، )ي يت صي الذي استؤصل ذكره وخصالجب هو القطع، ورجل مجبوب أي الخَ  5
( حلبي، وعرفه الحنابلة بأنه قطع الخصيتين،  424، 1، )بلغة السالكالخصاء: وهو عند المالكية قطع الذكر دون الانثيين، الدردير،  6

 . 528البهوتي، الروض المربع، ص
ويراد به زوال العقل، عمر وآخرين، معجم اللغة العربية  (، 93،  13الجنون من جُنَ الشيءُ إذا ستر، ابن منظور، لسان العرب، ) 7

 (. 407، 1المعاصرة، )
ل الأجذم أي مقطوع اليد، وقيل هو من تهافت أطرافه بسبب الجذم، ابن منظور، لسان  الجذام من جذم وهو بمعنى القطع، والرج 8

 (. 87، 12العرب، )
 (. 311، 1لغة، )البرص هو بياض يقع على جلد الإنسان، الأزدي، جمهرة ال 9

(، يقال امرأة رتقاء أي لا يستطيع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها،  126، 5الرتق إلحام الفتق وإصلاحه، الفراهيدي، العين. ) 10
 (.  1480،  4، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )جوهري ال

 (. 542، 1، )ة السالكبلغ القرن: وهو ما يبرز من فرج المرأة ويكون لحمًا أو عظمًا، الدردير،   11
 . 117، 115، مادة قانون الأحوال الشخصية الأردني 12
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الأمراض الصحية يكون من خلال تقرير الطبيب  إثبات    في أحد مواده أن ذكر قانون الأحوال الشخصية  

ويعتمد عليه القاضي    ،للعيوب   تُ ثبِ خلال هذه المادة يتضح أن التقرير الطبي هو المُ . ومن  1المختص وشهادته 

 ن. يللحكم بتفريق الزوج 

 العيوب الحديثة: 

ويمكن أن تعتبر من العيوب أم    ،ديمًاهل هنالك عيوب أخرى غير العيوب التي تعارف عليها الفقهاء ق

 لا؟ 

وأنها ليست    ،الأمراض التي يصعب معها استمرار الحياة الزوجيةعند النظر في واقعنا نجد العديد من  

والسكري في    ، الكبد الوبائي  ، السرطان  ،ومن هذه الأمراض: الإيدز  ،مقتصرة على الأمراض المعروفة قديمًا

المتطورة إحصا   ، نالسيلا  ، العقم  ،حالاته  يمكن  لا  التي  الأمراض  من  وغيرها  تطورت  ؤ الزهري  فكلما  ها 

وفيما يلي التعرف بشكل مبسط    ،وزادت التكنولوجيا زادت إمكانية معرفة العديد من الأمراض   ،بيةالأجهزة الط

 على بعض هذه الأمراض وما يترتب عليها من آثار: 

سببه فايروس يقوم بمداهمة  ة عن مرض وهو عبار ،2( AIDSالمعروف بمرض نقص المناعة ) الإيدز: 

عليه والقضاء  المناعة  الجسم    ،3جهاز  من  السوائل  هذه  بانتقال  فينتقل  الإنسان  جسم  سوائل  داخل  ويتواجد 

ولا يكون الانتقال عن طريق الطعام أو الشراب أو الهواء أو    ،المريض إلى الجسم المصاب بأي طريقة كانت 

 . 4خارجية للمريض الأدوات الو استعمال حتى اللمس بالمصافحة أ

بين الزوجين من خلال    5من خلال ذلك يتضح أن هذا المرض قد يحصل انتقاله عبر العلاقة الجنسية 

فينتقل من جسم المصاب إلى جسم السليم فيصيبه    ،السائل المنوي الذي يحتوي عددًا كبيرًا من الفايروسات 

 . 6وصل صاحبه إلى الموت يتطور حتى ي  أن هذا المرض ومن المعروف  ، بالمرض ويلحق به الضرر

هذا المرض  ، ويلحق أما في حال عدم معرفة الطرف الأخر بالمرض فيمكن أن تقاس على عيوب النكاح 

 . بالعيوب الجنسية المانعة من استمرار الحياة الزوجية

 
، قانون الأحوال الشخصية الاردني، نص المادة: يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة 119مادة رقم  1

 . أو الطبيب مؤيد بشهادتهما
، الأشقر، عمر سليمان، الشبير، محمد عثمان،  115هـ، ص1426، 2هية، طالمعدية عقوبة إلالقضاة، عبد الحميد، الأمراض الجنسية  2

 (. 25، 1هـ، ) 1421، 1الاردن، ط -وآخرون، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس
 . 4هـ، ص1427غزة، -ابو هربيد، عاطف محمد، أقر مرض الإيدز على الزوجية، الجامعة الإسلامية 3
 وما بعدها.  115نسية المعدية عقوبة إلهية، صضاة، الأمراض الجالق 4
وقد يحصل أيضًا عن طريق: الأدوات الطبية الملوثة، أو عن طريق نقل الدم، وا زراعة الأعضاء، أو حليب الأم الملوث، القضاة،   5

، ابو 35-34ة، صفقهية طبية معاصر دراسات  مجموعة من المؤلفين، وما بعدها، 119الأمراض الجنسية المعدية عقوبة إلهية، ص
 وما بعدها. 190زيد، الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية، ص

 (. 36، 29، 1مجموعة من المؤلفين، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ) 6
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نقسامات  هو خلل في الجينات المسؤولة عن تجديد الخلايا في الجسم يؤدي هذا الخلل لحدوث ا  السرطان:

 . 1حميدة ونمو للخلايا بطريقة غير طبيعية فتتشكل الكتل السرطانية وتكون خبيثة أو 

  ،ومن الجدير بالذكر أن لمرض السرطان العديد من الأنواع فقد يصيب الدم أو الجلد أو العظم أو الغدد 

مؤثرً  أنواعه  بجميع  يعتبر  الزوجين  اولا  بين  الجنسية  العلاقة  التأثير    ،على  الحوإنما  في بعض  الات  يكون 

، وهذا يلحق بالعيوب الجنسية المانعة من  أو سرطان عنق الرحم  ، أو سرطان الخصية  ، كسرطان البروستاتا

 . استمرار الحياة الزوجية 

فقد يكون بسبب نقص هرمون    ،وهو عبارة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب من الأسباب   السكري:

 .2نكرياس أو أسباب أخرى الأنسولين الناتج عن عجز في الب 

  ،ومنه ما يصيب الحوامل  ،ومنه ما يصيب كبار السن ، منه ما يصيب الصغار ولهذا المرض عدة أنواع، 

  ، وإنما يؤدي إلى ذلك في حال تطور المرض دون علاج  ، إلى مشكلة جنسيةإلا أنه لا يؤدي في جميع حالاته  

ي إلى ضعف في أعصاب جسم الإنسان وينتج عن ذلك  أو في حالة ارتفاع السكر بشكل كبير جدًا مما قد يؤد 

 . 3سي وقد يوصله إلى العقم عجز جن

  4يثاً والتي ذكرت بعضها كنماذج عند النظر في هذه الأمراض سواءً المعروفة منذ القدم أو التي عرفت حد    

  ، القدرة الجنسية  ن سواء كان هذا التأثير من حيث عدم يتشترك في كونها مؤثرة على العلاقة الجنسية بين الزوج

الأولى:    :وبذلك تبحث هذه الأمراض من ناحيتين   ،أو إلحاق الضرر بالطرف الأخر إن حصلت هذه العلاقة

ففي هذه الحالة ينظر إن كان المرض مرضًا    ،هي كون وجود المرض ومعرفة الطرف الآخر به قبل الزواج

 ين هما:  ينتقل عبر الاتصال الجنسي أي مرضًا معديًا فقد يحمل احتمال

لعدم ترتب أضرار على هذه   .1 بأس من زواجهما  المرض فلا  بنفس  الطرف الآخر مصابًا  إن كان 

 .5العلاقة

فيحق  أإن كان   .2 تعلم بإصابته  الزوج وهي  المصاب هو  إن كان  ينظر  حدهما مصاب والآخر سليم 

لي نفسه فلا  أما إن كانت الزوجة هي المصابة فمن المعروف أن الرجل و  ، لولياها منع هذا الزواج

 .  6ين سفههيمنعه أحد من الزواج بمن رغب إلا في حال تب

 
 . www.webteb.com. وموقع: mawdoo3.comجابر، آلاء، الأورام السرطانية وطريقة علاجها، موقع  1

 .148ابو زيد، الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية، ص انظر في التعريفات الموجودة،
 . 33البنا، محمد ابن عبد اللطيف، عيوب النكاح المزمنة، ص 2
 . 35-33، البنا، عيوب النكاح المزمنة، ص، mawdoo3.comم، 6201 فرارجة، مجد، داء السكري، 3
 يمكن البحث في أمراض أخرى كالزهري والسيلان والتهاب الكبد الوبائي. 4
 (. 39-37، 1مجموعة من المؤلفين، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ) 5
 (. 39-37، 1اسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، )مجموعة من المؤلفين، در  6

https://mawdoo3.com/
https://www.webteb.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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  دون إلحاق ضرر آخر   -فحسب -  ويؤثر على العلاقة الجنسية بين الزوجين   أما إن كان المرض غير معدٍ 

 سقط حقه بالخيار كما في العيوب. أفإن الطرف الأخر بمعرفته وقبوله لوضع الطرف المصاب يكون قد 

ففي هذه الحالة هل    ،مرض في جسم الشخص وعدم معرفة الطرف الأخر بهة: وهي وجود ال الناحية الثاني 

عقد بمجرد معرفته بالمرض وهل تعتبر هذه الأمراض الحديثة عيباً من عيوب النكاح المعتبرة  يحق له فسخ ال

 في الشرع؟ 

دم معرفتهم بها ولأن  لما وجدنا ذكرًا لأي مرض من هذه الأمراض لع  امىلو بحثنا في كتب الفقهاء القد 

بأنها عيب من عيوب النكاح    ولكن لو نظرنا إلى مقاصدهم وسبب حكمهم على بعض الأمراض   ، حديثاًانتشارها  

وسببًا وجيهًا للتفرقة لعلمنا أن هذه الأمراض لو ذكرت في زمن القدماء لحكموا بكونها عيوبًا لما يترتب عليها  

كما أن عدداً من    ، ووجود السكينة والرحمة والطمأنينة  ،وإيجادٍ للنسل  ، من مخالفة لمقاصد النكاح من استمتاعٍ 

لجسمي في الطرف الآخر الذي قد يوصل الطرف الأخر على الموت ومن مقاصد  هذه الأمراض يلحق الضرر ا

 الشريعة المعروفة الحفاظ على النفس وقد ينتفي هذا المقصد بالسماح لاستمرارية هذا الزواج. 

عيب ينفر الطرف الآخر منه ولا يتأتى من خلاله مقاصد النكاح من    ابن القيم أن كلوقد صرح الإمام  

 . 1ب به الخيار قياسًا أولوياً على خيار البيع مودة ورحمة يج

جَ امْرَأةًَ  ودليله في ذلك ما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيهبِ؛ أنَههُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ: "أيَُّمَا رَجُلٍ تزََوه 

كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلىَ وَلِي ِهَ" وَبهَِا جُنوُنٌ، أوَْ جُذاَمٌ، أوَْ برََصٌ، فمََسههَا، فلَهََا صَدَاقهَُا 
2. 

ُ عَنْهُ: "أيَُّمَا امْرَأةٍَ نكُِحَتْ وَبهَِا برََصٌ  ِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه أوَْ جُنوُنٌ أوَْ جُذاَمٌ أوَْ  وما روي عن الشهعْبيِ 

لمَْ   مَا  بِالْخِياَرِ  فزََوْجُهَا  مِنْ  قرََنٌ،  اسْتحََله  بمَِا  الْمَهْرُ  فلَهََا  مَسههَا  وَإنِْ  طَلهقَ،  شَاءَ  وَإِنْ  أمَْسَكَ،  شَاءَ  إنِْ  يمََسههَا، 

 .3فرَْجِهَا" 

نما ذكروها  على سبيل التخصيص وإ  لم يذكرا هذه العيوب   اوعليً   ويتضح من هاتين الروايتين أن عمرَ 

ففي حال حصل زواج واكتشف فيما بعد وجود مرض يمنع من حصول مقاصد النكاح    ،4على سبيل التمثيل 

العلماء من  للعيوب  بالتفريق  قال  من  كل  عند  التفريق  بها  يحصل  أن  هذه    ،يجوز  القدماء  العلماء  رأى  فلو 

 ها التفريق. بكونها عيوبًا يحق مع  الأمراض الحديثة لحكموا

 
 (. 166،  5)، هـ1415، 27ابن القيم، محمد ابن ابي بكر، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، ط 1
خبر ، وهو 1921(، رقم752، 3)، هـ1406مالك، مالك ابن أنس، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث،  2

 (. 328، 6اء الغليل، )ضعيف، الألباني، إرو 
، اسناده منقطع، الشلاحي، خالد ابن ضيف الله، التبيان في تخريج وتبويب أحاديث 14229(، رقم 350، 7البيهقي، السنن الكبرى، ) 3

 (. 37،  10هـ، )1433، 1بلوغ المرام، دار الرسالة، ط
 (. 167- 166، 5ابن القيم، زاد المعاد، ) 4
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أما لو كان هذا المرض يمكن الشفاء منه أو علاج الضعف الذي يتسببه فيمكن القول بإمهال المصاب كما  

 . بناءً على توصية الطبيب المختص  في العنين وتترك مدة الإمهال إلى ما يراه القاضي مناسباً

  ،بلا ضرر  على الإقامة معه   تدريق لا   العيب هو كل ما أن أما من ناحية القانون فقد تطرق في أحد مواده ب 

 وقد مثل ببعض الأمراض وفيما يلي النصوص القانونية الدالة على ذلك: 

(: "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة  116المادة رقم) 

اجع  ل والأمراض فلها أن ترأو طرأت مثل هذه العل  ، الزهريمعه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو  

والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فان كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم    ،القاضي وتطلب التفريق

وان كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل    ، بالتفريق بينهما في الحال

يحكم القاضي بالتفريق أيضا أما    لطلاق وأصرت الزوجة على طلبها ف هذه المدة ولم يرض الزوج بابظر

 .1وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق" 

(: " للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول  117)رقم    مادةال

يكن الزوج قد علم به قبل  المقام معها عليه بلا ضرر ولم  أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن  كالرتق والقرن    ،إليها

 . 2العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً" 

  ، الفقهاء  ذكرها   وأميل بعد النظر والبحث في هذه الأمراض إلى أن بعضها أشد خطورة من الأمراض التي 

الموت  إلى  تفضي  قد  والتي  منها  المعدية  في  ،خصوصًا  يجب  التي  العيوب  من  فورًاوأنها  التفريق  أما    ،ها 

الأمراض التي قد تسبب ضعفًا جنسياً فينظر إن كانت ممكنة العلاج يمهل المصاب لفترة معينة فإن لم يبرأ حقَ  

 للمرأة أن تطلب التفريق من القاضي. 

 الزواج الواقع عن طريق التقنيات الحديثة: إثبات  :المطلب الخامس

في    كاملًا   ا عليها اعتمادً   نيات وأصبحت حياة الإنسان معتمدةً في زماننا الحاضر اشتهرت الكثير من التق 

هل يصح أن يتم عقد    ،ل التي يتساءل عنها الإنساناومن الأحو  ،كل مناحي الحياة سواء أكانت نظرية أو عملية

تقنيات الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف؟ وإن كانت تصح فما هي  الزواج من خلال بعض ال

 التي تترتب عليها؟  الآثار 

في بداية الأمر لا بد من النظر في التقنيات التي يمكن أن يتم من خلالها إنشاء عقد الزواج أو ما يطلق  

 :  3وفيما يلي الوسائل التي يمكن أن تستخدم   ،عليه بالزواج الإلكتروني

 
 .1976ني سنةن الاحوال الشخصية الأردقانو  1
 . 1976قانون الأحوال الشخصية الأردني سنة  2
 . https: // sic.com-sy ،?p=7442المجلس الإسلامي السوري،  3
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ي بكذا  الزواج من  هل تقبلين  :الاتصالات المسموعة: كأن يتصل رجلٌ بامرأة تحل له شرعًا ويقول لها  .1

 فتوافق على ذلك. 

الاجتماعي .2 التواصل  التي تحصل على شبكات  المرئية والمسموعة: وهي الاتصالات    ، الاتصالات 

 ويكون هذا الحديث هو مجلس العقد.   ،فيتصل كل من الطرفين بالأخر ويتم الإيجاب والقبول بينهما

المكتوبة  .3 الرسائل  إرسال  طريق  عن  وتكون  ا  سواءً   ،المكاتبات  مواقع  عبر  عبر  أو  النقال  لهاتف 

بمثابة    التواصل الاجتماعي وتكون هذه الرسالة من الطرف الأول بمثابة الإيجاب ومن الطرف الثاني

بالمراسلة أجازها في    ، القبول العقد  العادية فمن أجاز  الرسائل  التقنيات يحمل حكم  النوع من  وهذا 

 ا. وقد تطرقت لذلك سابقً  ، المراسلات الإلكترونية

 حكم الزواج عبر الوسائل الحديثة:  

شيئاً لعدم ظهورها في    ا لما وجدنمن الجدير بالذكر هنا أننا لو بحثنا في حكم هذه التقنيات في كتب القدماء  

الحالي،ظهرت في    فقد   نهم ازم إلى الأحكام    زماننا  البعض منهم  المعاصرين فقد تطرق  للعلماء  بالنسبة  أما 

في صحة هذا العقد عبر هذه التقنيات  ن  و اختلف الفقهاء المعاصرفقد  حكم الزواج    حكام:ومن هذه الأ  بهاالمتعلقة  

 إلى قولين: 

ومن    ، إجراء عقد الزواج عن طريق التقنيات الحديثة من الوسائل المسموعة وغيرهاالأول: هو جواز  

 وغيرهم.  ،4ن باز اب و ،3ومحمد عقلة  ،2ووهبة الزحيلي  ،1وأبو العينين  ،ن مصطفى الزرقاي العلماء المجيز

"فإذا    ، باللفظ ينعقد بالرسائل": " وكما ينعقدُ الزواج  5قد ذكُر في كتاب أحكام الزواج والطلاق في الإسلام ف

 . ويقاس على ذلك الرسائل الالكترونية  وصل المكتوب إليها فعليها أن تحضر شهودًا وتقرأه عليهم" 

 .  6يكون العقد صحيحًا   الإلكترونيفي العقد  ت ققتحإذا  كما وذكر ابن باز في فتواه أن شروط الزواج 

الزواج عن طريق التقنيات الحديثة من مكالمات صوتية أو مرئية  عقد    7أجاز المجلس الإسلامي السوري و

 إذا توفرت بها عدة شروط منها: 

 ن. ين المتعاقد ي أن يتم التحقق من شخصية الزوج .1

 
 . 48- 47هـ، ص1380، 3التأليف، طبو العينين، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار أ، بدران أبو العينين 1
 (.2950، 4الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )  2
، الكبيسي، عبد العزيز شاكر حمدان، بحث بعنوان حكم عقد  113عقلة محمد، حكم إجراء العقود بواسطة الاتصالات الحديثة، ص 3

 . www.alukah.net ،sharia ،0 ،96725هـ، 1437الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة،  
 في نفس الموقع.  2201، وفتوى رقمislamqa.info،  105531وجواب، فتوى رقمالإسلام سؤال   4
 .48-47، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، صأبو العينين 5
 . islamqa.info، 2201الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم 6
 . sic.com-sy ،?p=7442المجلس الإسلامي السوري،  7

https://www.alukah.net/sharia/0/96725
https://www.alukah.net/sharia/0/96725
https://islamqa.info/
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 . الزوجة وليها أن يتوفر مع .2

 ب والقبول. أن يسمع الشهود الإيجا .3

 ألا يكون هناك فاصل بين الإيجاب والقبول.  .4

وكذا لا    ،أو شك أحد بعدم توفر الأركان والشروط كاملة لم يصح العقد وفي حال لم تتوفر هذه الشروط  

)لعدم توافر مجلس    أو الصوتية   ، يصح العقد من خلال الرسائل المكتوبة )لعدم توافر النطق بالإيجاب والقبول(

 .1العقد(

وقد ذهب إلى ذلك   ،عدم جواز إجراء عقد الزواج عن طريق التقنيات الحديثة المسموعة وغيرهاني:  الثا

 . 2مجموعة من العلماء المعاصرين 

لعدة أسباب  ئ،  فقد أفتت بعض المجامع الفقهية بعدم إباحة العقد عن طريق التقنيات الحديثة وأنه لا يجز 

 :3من أهمها 

من الصعب معرفتها للناس  تلاعب وتغيير في الأصوات وخداع وما يحصل في التقنيات الحديثة من   .1

 العوام. 

 ل في الزواج الاحتياط لما تترتب عليه من حفظٍ للأنساب والأعراض. ن الأصإ .2

والرسائل  إ .3 الهاتفية  المكالمات  في  يتوفر  لا  قد  وهذا  الشهود  اشتراط  الزواج  عقد  في  الأصل  ن 

 الإلكترونية.     

الطرق   الآراء  هذه  مكالوتشمل  أكانت  سواء  طريق  الحديثة  عن  أو  الهاتف  طريق  عن  مسموعة  مات 

والمرئية فهي من باب أولى  وكذا ما اعتمدت على التقنيات المسموعة    ،الإنترنت لأنها تحمل نفس المواصفات 

في وقتنا الحاضر    اسهل الوصول إليهه من الأمور التي يوهذ الأركان والشروط  وتحققت  إذا أمن الخداع والغش  

 قدرة على اكتشاف الصور الحقيقية من المزيفة. ع تطور الأجهزة والم

جواز عقد الزواج عن طريق التقنيات الحديثة إذا استوفت لجميع شروطها الشرعية من  بوأميل إلى القول  

 إيجاب وقبول وتوافقهما أي اتحاد المجلس ووجود الشهود والولي. 

 
 . sic.com-sy ،?p=7442المجلس الإسلامي السوري،  1
 ، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.52، قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقمislamqa.info،  105531رقم  الإسلام سؤال وجواب، فتوى  2
 ائمة للإفتاء.، وفتاوى اللجنة الد52رقم، قرار مجمع الفقه الإسلامي، islamqa.info،  105531الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم  3

https://sy-sic.com/?p=7442
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ن  ي من عدم التلاعب بشخصية أحد العاقد اها مناسبة للتأكد  الاحتياطات التي يرويحق للقاضي أن يأخذ جميع  

ويكون مجلس العقد هنا الوقت    ،1ن إن شك به يكطلب رقم هويته أو أي سؤال يقتضي معرفة هوية أحد العاقد 

 القبول. به تم ي إلى الوقت الذي  ،)أي عقد الزواج( إصدار الإيجاب الذي جرت به المكالمة من 

 وفيه أربعة مطالب: ق: قنيات الحديثة في الطلاالمبحث الثاني: أثر الت

 المطلب الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه: 

 :المطلب الثاني: ما يقوم مقام اللفظ في الطلاق 

 : وقوع الطلاق عن طريق التقنيات الحديثةإثبات  المطلب الثالث:

 : بالتقنيات الحديثةالعدة  إثبات  المطلب الرابع:

 

 ته وحكمه: يف الطلاق ومشروعيالمطلب الأول: تعر

 تعريف الطلاق: 

يقال طلقت القوم إذا    ،2وهو بمعنى التخلي والإرسال   ،الطلاق لغة: هو اسم مشتق من الأصل الثلاثي طلق

يقال طُلقت المرأة من زوجها    ،4آخر عند تشديد اللام )طل ق( بمعنى تخلى وترك  ىوقد يراد به معن   ؛3أرسلتهم 

 .5أي تحللت من قيد الزواج 

 الطلاق اصطلاحًا: 

 ومنها:   ،المعنىفي أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرف الفقهاء الطلاق بتعريفات عدة متقاربة 

 . 6خْصُوصٍ صريح كان أم كناية عرفه الحنفية: رَفْعُ قَيْدِ الن كَِاحِ بلِفَْظٍ مَ 

تيَْنِ    يهةٌ مُتعَْةمالكي: " الطهلَاقُ صِفَةٌ حُكْمِيهةٌ ترَْفَعُ حِل ِ ابن عرفة الوعرفه   رَهَا مَره وْجِ بزَِوْجَتِهِ مُوجِباً تكََرُّ الزه

ةً لِذِي رِق ٍ  متها عليه قبَْلَ زوج  لِلْحُر ِ وَمَره  .7" حره

 
 www.alukah.net ،sharia ،0 ،96725هـ، 1437الكبيسي، بحث بعنوان حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة،  1
 ( 420،  3ابن فارس، مقاييس اللغة، )  2
 . ( 1179، 4)، هـ1419، 1ة، تحقيق أحمد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط الغريبين في القرآن والسن الهروي، أحمد بن محمد،  3
 (. 70، 7تكملة المعاجم العربية، )دوزي،  4
 (. 564، 2المعجم الوسيط، )مجموعة من المؤلفين، (،  1411، 2معجم اللغة العربية المعاصر، )عمر،  5
 .( 634، 3القدير، )، فتح الهمامابن  6
 (. 18، 4الحطاب، مواهب الجليل، )(، 184، 1ابن عرفة، )الرصاع، شرح حدود  7
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 .1عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه وعرفه الشافعية: بأنه حل  

 .2النكاح   قيد وعرفه الحنابلة بأنه حل 

ويكون هذا الإنهاء   ،هاء لعقد الزواج علماء قد اتفقوا على أن الطلاق إنومن التعريفات السابقة يتضح أن ال

 أو بما يقوم مقامها.  ، بألفاظ معينة

 مشروعية الطلاق: 

 ومن هذه الأدلة:  ، والمعقول، 3والإجماع   ،والسنة ،ثبتت مشروعية الطلاق في الكتاب 

 من الكتاب: 

تاَنِ فَإمِْسَاكٌ   :عزوجل - قال الله   . 4انٍ" بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَ   " الطهلاقَُ مَره

 .5تمََسُّوهُنُّ أوَْ تفَْرِضُواْ لهَُنه فرَِيضَةً" : " لاه جُنَاحَ عَليَْكُمْ إِن طَلهقْتمُُ الن سَِاء مَا لَمْ عزوجل - قال الله 

َ رَبهكُمْ : " يَا أيَُّهَا النهبِيُّ إِذاَ طَلهقْتمُُ الن سَِاء فطََل ِقوُهُ عزوجل - قال الله   . 6" نه لِعِدهتهِِنه وَأحَْصُوا الْعِدهةَ وَاتهقوُا اللَّه

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" : " وَإِنْ عَزَمُواْ عزوجل - قال الله   . 7الطهلاقََ فَإنِه اللَّ 

فلو كان    ، على مشروعيته وعلى الآثار المترتبة عليه كالعدة وأحكامهاالآيات الكريمة  تدل    وجه الدلالة: 

قال  فقد كالعدة  التي وضحتها الآيات الشرعية،  ه ولما رتبت عليها آثار ة الآيات صراحروعٍ لما ذكرته غير مش

: " وَالْمُطَلهقاَتُ يَترََبهصْنَ بِأنَفسُِهِنه ثلَاثَةََ قرُُوَءٍ"عزوجل-  الله
8 . 

 من السنة: 

   . 9: " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله  .1

 
 (. 455، 4الشربيني، مغني المحتاج، )  1
 (. 363، 7ابن قدامة، المغني، ) 2
 ( 363،  7(، ابن قدامة، المغني، )455، 4الشربيني، مغني المحتاج، )  3
 . 229البقرة  4
 . 236البقرة  5
 . 1الطلاق  6
 . 227البقرة  7
 . 228البقرة  8
، حديث حسن، البصارة، نبيل بن منصور بن يعقوب، أنيس الساري في تخريج 14896(، رقم 527، 7هقي، السنن الكبرى، )البي  9

 هـ.1429، 1بيروت، ط-وتحقيق الحديث في فتح الباري، مؤسسة السماحة
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بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلهقْتُ امْرَأتَِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذكََرَ ذلَِ  .2 كَ وما روي عن سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ، أنَه عَبْدَ اللهِ 

  ِ تقَْبلَةًَ  سْ ، ثمُه قَالَ: »مُرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَا حَتهى تحَِيضَ حَيْضَةً أخُْرَى مُ -صلى الله عليه وسلم- ، فتَغََيهظَ رَسُولُ اللهِ  -صلى الله عليه وسلم -عُمَرُ لِلنهبيِ 

قْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتهَِا   أنَْ يطَُل ِقهََا، فلَْيطَُل ِ قَبْلَ أنَْ يمََسههَا،  سِوَى حَيْضَتهَِا الهتِي طَلهقهََا فِيهَا، فَإنِْ بَدَا لَهُ 

 . 1فَذلَِكَ الطهلَاقُ لِلْعِدهةِ كَمَا أمََرَ اللهُ" 

الدلالة:   الشريفة  وجه  الأحاديث  مدلت  محرمًا  شعلى  كان  فلو  الطلاق،  الرسول  روعية  خيره  لما 

 بتطليقها بعد طهرها. 

 المعقول: 

أن الزواج شرع للاستقرار وإيجاد الطمأنينة والراحة لكل من الزوجين فإن فسدت هذه العلاقة أصبح لا  

  لا يقبله الشارع والكراهية وهذا  بد من اختيار أحد الأمور التالية وهي إما أن تبقى الحياة الزوجية مع النفور  

وإما أن يتفرق كل    ،وإما أن تبقى الحياة الزوجية مع المفارقة الجسدية وهذا أمر مخل بأساس هذا العقد   ،الحكيم

لزوجين من  ل  ع ل عقد النكاح أي الطلاق وهذا الخيار هو الأنسب والأنفمن الزوجين عن بعضهما البعض بحَ 

 2إن استمرت الحياة الزوجية.  أو الذي سيترتب  فع الضرر الواقعالناحية العقلية لما فيه من ر

 حكم الطلاق:

 الحكم الشرعي في الطلاق ابتداءً: -

 عند النظر في هذه المسألة نرى أن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه إلى قولين: 

 منها:  ،واستدلوا بعدد من الأدلة ،3ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة  .1

" لاه جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلهقْتمُُ الن سَِاء مَا لَمْ تمََسُّوهُنُّ أوَْ تفَْرِضُواْ لهَُنه فرَِيضَةً"   : عزوجل-   قول الله   .أ
4 . 

 فلو كان الطلاق محظورًا لما رفع الإثم عنه.   ،: دلت الآية على رفع الحرج والإثم عن المطلقدلالة وجه ال

أيَُّهَا النه عزوجل -   قول الله  .ب  َ  بِيُّ إِذاَ طَلهقْ : "ياَ  وَاتهقوُا اللَّه لِعِدهتهِِنه وَأحَْصُوا الْعِدهةَ  تمُُ الن سَِاء فطََل ِقوُهُنه 

 .5رَبهكُمْ" 

 
 . 1471(، رقم1095، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 .165السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص 2
(، ابن قدامة، المغني،  111، 10(، الماوردي، الحاوي الكبير، ) 3، 6(، السرخسي، المبسوط، )227، 3عابدين، رد المحتار، )ابن  3
(7 ،363 .) 
 . 236البقرة  4
 . 1الطلاق  5
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تب على فعله  يرُولم   ،المطلقُ مضطرًا لذلك: فقد ذكرت الآية هنا الطلاق دون قيدٍ كأن يكون  دلالةوجه ال

 فدل ذلك على إباحته.  ،إثمًا

واستدلوا على    ، إلى القول بأن الأصل في الطلاق الحظر وليس الإباحة  1من الفقهاء  ذهب فريق آخر .2

 منها:   ،ذلك بعدد من الأدلة

نْ أهَْلِهَا إنِ يرُِيدَا  " وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا    : عزوجل -   قول الله  .أ م ِ نْ أهَْلِهِ وَحَكَماً  م ِ حَكَماً  فَابْعَثوُاْ 

 ُ َ كَانَ عَلِيماً خَبيِراً " إِصْلاحَاً يوَُف قِِ اللَّ   بيَْنهَُمَا إنِه اللَّ 
2. 

ا كمحاولة لحل    ، ببعث الحكمين في حال حصول النزاع بين الزوجين  عزوجل   -  : أمر اللهلدلالة وجه 

 فلو كان الطلاق مباحًا لما أمر ببعث الحكم.  ،زوجية وتضييق دائرة الطلاقالخلافات ال

ُ  نه بِالْمَعْرُ : "وَعَاشِرُوهُ عزوجل-   قول الله  .ب  وفِ فَإنِ كَرِهْتمُُوهُنه فعَسََى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعلََ اللَّ 

 .3فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" 

ولو    ، ولم يحثه على الطلاق  ، ى الصبر في حال كرهه لزوجتهالزوج عل   -عز وجل- : حث الله  دلالةوجه ال

 كان مباحًا لحثه عليه. 

" أيَُّمَا امْرَأةٍَ سَألََتْ زَوْجَهَا الطهلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍْ فحََرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِةُ  :  - صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اللهِ   .ت 

 .4الْجَنهةِ " 

  ، له   الزوجة عن طلب الطلاق من زوجها في حال لم يكن هناك داعٍ   - صلى الله عليه وسلم- : نهى رسول الله  دلالةوجه ال

 عليه العقاب.   ورتب على ذلك عقابًا شديدًا ولو كان مباحًا لما رتب 

فقد ذهب الفقهاء إلى إن الطلاق قد يعتريه أحد الأحكام    ،أما عن الأحكام التي يحملها الطلاق بعد وقوعه

 :5وفيما يلي توضيح لذلك ،فيختلف حكمه بحسب الحالة التي يقع فيها  ،التكليفية الخمسة

 
، 2، )(، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير189،  2(، الزيلعي، تبيين الحقائق، )380، 1أفندي، مجمع الانهر، )  داماد 1

535 .) 
 . 35النساء 2
 . 19النساء 3
 إسناده صحيح على شرط مسلم.وقال الأرناؤوط: (، 112، 27أحمد، مسند الإمام أحمد، ) 4
(، النووي، روضة 448-447، 1ردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي =بلغة السالك، )(، الد255، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 5

(، الطيار، عبد الله ابن محمد وآخرين،  232، 5(، البهوتي، كشاف القناع، )364-363، 7ة، المغني، )(، ابن قدام3،  8الطالبين، )
 (. 92، 5هـ، )1433، 2الفقه الميسر، مدار الوطن، ط



93 
 

  ، عض الأمراض ي حالة بالطلاق ف  أو  ،الوجوب: كطلاق الزوج لزوجته في حال الإيلاء قبل الوفاء -

 ها عنده قد يوقعها في محرم. ؤأو إن كان بقا  ،أو في حال الشقاق إن رأى الحكمان ذلك

كترك    ، رغم نصح الزوج لها  عزوجل   -  الندب: ويكون في حالة تفريط المرأة في حق من حقوق الله  -

الصيام  ،الصلاة مثلًا   ،أو  العفة  كعدم  مخلة  بأمور  التصرف  الجير  ،أو  إيذاء  له    ،انأو  يندب  كما 

وكذلك في حال قصر الزوج في حق    ،عن نفسها  رالطلاق إذا طلبت المرأة المخالعة لترفع الضر

 زوجته. 

  ، أو في طهر جامعها فيه  ، كمن طلق زوجته وهي حائض   ، الحرمة: ويكون ذلك في الطلاق البدعي -

 هُ لها قد يوقعه في المحرمات كالزنا. أو علم أن طلاق

  ، كمن طلق زوجته طلاقًا تعسفيًا  ، ق عند عدم الحاجة إليهفي حال إيقاع الطلا  الكراهة: ويكون ذلك -

 ن. ي وقد يرى بعض الفقهاء التحريم في هذه الحالة أيضًا لما فيه من إيقاع الضرر بكلا الزوج

 ء معاشرتها. الإباحة: في حالة التضرر لسوء خلق المرأة أو سو -

 ق المطلب الثاني: ما يقوم مقام اللفظ في الطلا

أو    ،أو الكتابة  ،للتعبير عن الطلاق بدل اللفظ كالإشارة  تستخدمتطرق العلماء لعدد من الوسائل التي قد  

 وهل يقع الطلاق من خلالها أم لا؟  ، فبحثوا في أحكامها ،أو الفعل ،المراسلة

 : ها الفقهاء وبحثو ومن الوسائل التي تطرق لها 

 الطلاق بالإشارة: 

فقد فرق الفقهاء في    ، ون أن ينطق بلفظهى زوجته وأراد بها الطلاق د فإن صدرت إشارة من الزوج إل

 وفيما يلي توضيح ذلك:    لا؟،حكم صحة وقوعه بحسب حال المطلق إن كان ناطقًا أم  

فأما الحالة الأولى فهي   ، باختلافهمان يختلف طلاقه ا إشارة غير الناطق )الأخرس(: وللأخرس حالت -

في هذه الحالة على صحة وقوع الطلاق منه    1فقد اتفق الفقهاء   ، ةكون الأخرس غير قادر على الكتاب

  2وخالفهم في ذلك الشافعية   ، فإن كانت غير مفهمة بطل الطلاق عند الجمهور  ، إن كانت إشارته مفهمة

 رة غير مفهمة إن كان ناويًا له. فذهبوا إلى صحة وقوع الطلاق إن كانت الإشا

 
،  6(، الزيلعي، تبيين الحقائق، )241، 3(، ابن عابدين، رد المحتار، ) 124، 3صلي، الاختيار لتعليل المختار، )أبو الفضل المو  1

(، العمراني، البيان في  261، 10(، الماوردي، الحاوي الكبير، ) 79، 2(، مالك، المدونة، )144،  6(، السرخسي، المبسوط، )218
(، الرحيباني،  86، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )39، 8روضة الطالبين، )(، النووي، 446، 10مذهب الإمام الشافعي، )

 (. 346، 5مطالب أولى النهى، )
 (.39، 8النووي، روضة الطالبين، ) 2
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وهنا اختلف الفقهاء في صحة وقوع طلاقه إلى    ،ادرًا على الكتابة وأما الحالة الثانية فهي كون الأخرس ق

 أقوال: 

 إن كان قادرًا على الكتابة.  ،الطلاق من الأخرس بالإشارة وقوع إلى القول بعدم  1ذهب الحنفية  .1

الطلاق من الأخرس بالإشارة سواءً كان قادرًا على    وقوع إلى القول ب  3والشافعية   ،2ذهب المالكية  .2

 ؟ الكتابة أو لا 

فهل    ،: فإن أشار الزوج إلى زوجته بإشارة أرادها بها الطلاق وكان قادرًا على الكلامق إشارة الناط  -

 يصح طلاقه؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى قولين:  

إلى القول بعدم وقوع الطلاق بإشارة من الناطق سواءً أكانت إشارته مفهمة أم    4ذهب جمهور الفقهاء  .1

 لكلام. لك ولقدرته على العدم احتياجه لذ  ،لا

على النطق  إلى القول بصحة وقوع الطلاق بإشارة من القادر    6والقفال من الشافعية   ،5ذهب المالكية  .2

 . ، فلا يقع الطلاق إلا مع النيةواعتبروها من باب الكنايات 

 

 

 

 

 
 (. 241، 3ابن عابدين، رد المحتار، ) 1

خرس عليه لم يصح طلاقه بالإشارة،  واشترط الحنفية لصحة طلاق الأخرس بالإشارة أن يكون خرسه أصيلًا أي من ولادته، فلو طرأ ال 
عبد العزيز ابن عبد السلام، الغاية في اختصار  (، السلمي، 144، 6(، السرخسي، المبسوط، )241، 3ابن عابدين، رد المحتار، )

 (. 394،  5) ، ه 1437، 1بيروت، ط-النهاية، تحقيق إياد الطباع، دار النوادر
 (. 79، 2مالك، المدونة، ) 2
 (. 39،  8(، النووي، روضة الطالبين، )446، 10ان في مذهب الإمام الشافعي، )العمراني، البي  3
(، البجيرمي، سليمان ابن محمد، حاشية البجيرمي، دار 40، 8(، النووي، روضة الطالبين، )261، 10الماوردي، الحاوي الكبير، )  4

 (. 346، 5لب أولى النهى، )(، الرحيباني، مطا86، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )497، 3الفكر، )
ي،  ل، عبد الوهاب ابن عي عبد الوهابالقاض(، 153، 1(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ) 49، 4الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 5

 (. 745، 2هـ، ) 1420، 1الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق الحبيب ابن طاهر، دار ابن حزم، ط
 (. 395، 5السلمي، الغاية في اختصار النهاية، ) 6
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 الطلاق بالكتابة 

وقوع الطلاق عبر  الفقهاء في  وقد اختلف    ، كأن يرسل رجل لزوجته مكتوبًا يخبرها من خلاله بأنها طالق 

 هذه الوسيلة إلى عدة آراء بحسب حال المطلق: 

إلى    4والحنابلة   ،3والشافعية   ،2والمالكية   ،1طلاق غير الناطق )الأخرس( بالكتابة: اتفق الفقهاء من الحنفية 

 لأنه بمثابة النطق.  ، أن الطلاق الصادر من الزوج الأخرس عن طريق الكتابة يقع

على النطق وطلق زوجته بالكتابة هل يقع أم    اكان الإنسان قادرً   ء إذا الفقهالكتابة: اختلف  طلاق الناطق با

 لا؟  

إلى أن الشخص السليم    ،8ورواية عند الحنابلة   ،7ورواية عند الشافعي   ،6والمالكية   ،5فذهب الحنفية  -

ا كأنه تلفظ  القادر على النطق إن أوقع الطلاق على زوجته عن طريق الكتابة فإن طلاقه يقع صحيحً 

 به.  

إذا كان  ف  ، إلى التفريق بين الناطق الناوي للطلاق وغير الناوي  ،9حدى رواياته  إذهب الشافعي في   -

  ه ينوي الطلاق ينظر إن كتب الطلاق ثم قرأ ما كتب تطلق زوجته وإلا يسأل عن نيته فإن لم ينو لا

باً عن  وقيل تطلق في حال كان غائل قيل تطلق وقيل لا تطلق  اأما إن نوى ففيها ثلاثة أقو  ،لا يقع

 .  فحسب -المجلس 

 إلى القول بعدم وقوع الطلاق بالكتابة من الناطق مطلقًا.  10ذهب الحنابلة في رواية  -

 ومع أن الجمهور ذهبوا إلى القول بجواز الطلاق بالكتابة إلا أنهم اشترطوا لقبوله شروطًا لا يعتبر بدونها: 

 
 (.143، 6(، السرخسي، المبسوط، )218،  6الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 1
 (. 146، 2. )2بيروت، ط-، الكشناوي، أبو بكر ابن حسن، أسهل المدارك، دار الفكر( 79، 2مالك، المدونة، ) 2
 (. 40-39، 8النووي، روضة الطالبين، ) 3
 (. 86، 3رح منتهى الإرادات، )البهوتي، ش 4
 (.  252، 3ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) 5
، عثمان  مرتضى(، 49، 4(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )745، 2، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، )القاضي عبد الوهاب 6

 (. 119، 2ـ، )ه1339،  1ابن مكي، توضيح الأحكام شرح تحفة الأحكام، المطبعة التونسية، ط
 (. 394، 5(، السلمي، الغاية في اختصار النهاية، )40، 8النووي، روضة الطالبين، ) 7
 (.  86، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ) 8
 (. 394، 5(، السلمي، الغاية في اختصار النهاية، )40، 8النووي، روضة الطالبين، ) 9

 (. 106، 3هـ، ) 1433، 1الرياض، ط-ق زاد المستنقع، دار كنوزاللاحم، عبد الكريم ابن محمد، المطلع على دقائ  10
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  ،هم طلاق زوجته على ما لا يحفظ كالهواء أو الماء لم يقعتب أحد فلو ك ،1أن تكون الكتابة مستبينة   .1

 فاشترطوا أن تكون الكتابة مرسومة مستبينة.  ، الرسمبستبانة  على الا 2حنفية وزاد ال

فقد أجازوا وقوع الطلاق   4بخلاف رواية عند الحنابلة  ،3وإلا لم يقع  ،أن يكون المطلق ناويًا للطلاق .2

نية غير  من  ولو  الحنفية ير و  ،بالكتابة  الكتابة مرسومة    5ى  كانت  حال  في  النية  إلى  الحاجة  عدم 

 ومستبينة. 

 الطلاق بالفعل: 

فلو بعث رجُلٌ زوجته إلى بيت أهلها ثم بعث    ،فالأصل أن الطلاق لا يمكن أن يقع بمجرد الفعلِ دون اللفظ

استثنوا من ذلك الفعل الذي جرى    7ة إلا أن المالكي  ،6لها مؤخر صداقها لا يعتبر هذا الفعل طلاقًا إلا إن تلفظ به 

 العرف على اعتباره طلاقًا فإن فعله ولو من غير تلفظ وقع طلاقه. 

 الطلاق بالمراسلة:   

  ، وهنا اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بهذه الصورة  ،كأن يرسل رجلٌ لزوجته طلاقها عبر شخص ما

 وفيما يلي توضيح لما ورد عنهم: 

ق لأن الرسول إنما كان ناقلًا لما صدر  ة وقوع هذا النوع من الطلاذهب الحنفية إلى القول بصح -

 . 8ئً عن الزوج من تطليق لا منش

حتى قبل وصول    افتكون زوجته طالقً   ،ع الطلاق بمجرد إخبار الرسولو إلى القول بوق  9ذهب المالكية  -

 الرسالة إليها. 

 
مستبين في شرح كتاب اليقين، تحقيق عبد اللطيف زة، عبد العزيز ابن ابراهيم، روضة الي (، ابن بز 252، 3ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1

 (. 86، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )829، 2هـ، )1431، 1زكاغ، دار ابن حزم، ط
 (. 143، 6السرخسي، المبسوط، ) 2
دقائق زاد  (، اللاحم، المطلع على 74، 14، نهاية المطلب، )الجويني(، 119، 2، توضيح الأحكام شرح تحفة الأحكام، )مرتضى 3

 (. 106، 3المستقنع، ) 
 (. 86، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ) 4
 (. 143، 6السرخسي، المبسوط، ) 5
 . 5، الكبيسي، أثر التقنيات الحديثة في الأقضية الشرعية، ص323أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص 6
(، لوامع الدرر  148، 4(، الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، )568، 3الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ) 7

 (. 100، 7هتك أسرار المختصر، ) في
 (. 315، 3ابن عابدين، رد المحتار، ) 8
 ( 568، 2(، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )91، 4منح الجليل شرح مختصر خليل، )  9
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ناويًا له فإن طلاقه يقع بمجرد  إلى أن الرجل لو كتب لزوجته طلاقًا وأرسله وكان   1ب الشافعية وذه -

 فإن قال لها إن قرأتِ هذا الكتاب فأنتِ طالق فإنها تطلق بقراءتها وإلا فلا.  ،ابلوغه له 

فلو كتب    ،إلى أن الطلاق إن وقع بالمراسلة فلا بد من وجود الشهود وإلا لم يصح  2وذهب الحنابلة  -

ن بوقوع الطلاق  إذا شهد عدلا شخص لزوجته أنت طالق وأرسلها مع شخص لم يقع الطلاق إلا  

 غير حامل الرسالة. 

 الإقرار بالطلاق:  

  ، ة أنه أوقع على زوجته طلاقًافقد أقر في هذه الحال  ،فإن قال رجلٌ لآخر أكتب طلاق زوجتي وبعثه لها

 .   3فسواء كتب الشخص أو لم يكتب يكون الطلاق قد وقع 

 ما يصح بالقانون: 

ونص    ، والإشارة  ،والكتابة   ، ده على وقوع الطلاق باللفظمن موا  في عدد   4نص قانون الأحوال الشخصية 

 على صحة الطلاق الواقع بالوكالة. 

 الطلاق عن طريق التقنيات الحديثة: وقوع إثبات  المطلب الثالث:

من التطرق لبعض الوسائل    لا بد بعد النظر في الوسائل التي قد تصلح لتقوم مقام اللفظ في الطلاق كان  

أو من خلال مواقع    ،كالرسائل النصية المرسلة من خلال الهواتف  ،قد تدخل فيما يقوم مقام اللفظالحديثة التي  

 لحالات هل يقعُ الطلاق أم لا؟  ففي هذه ا ،التواصل الاجتماعي

من الوسائل الحديثة التي سأتطرق لها خلال هذا المطلب والتي قد يقع من خلالها الطلاق: الرسائل النصية  

 أو الاتصالات عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعية.  ، لهاتف أو المواقع الإلكترونيةالمرسلة عبر ا

أو عن طريق مواقع    ،الرسائل النصية التي يتم من خلالها الطلاق )عن طريق الهاتفالفرع الأول:  

 التواصل الاجتماعي(: 

إما عبر    ،ى الزوجة بطريقة مايتم هذا الطلاق عن طريق كتابة الطلاق من قبل الزوج ومن ثم إرساله إل

 الهاتف أو عبر موقع التواصل الاجتماعي. 

 
 . 231النووي، منهاج الطالبين، ص 1
 (. 488، 7ابن قدامة، المغني، ) 2
 . 324العينين، الفقه المقارن في الأحوال الشخصية، ص(، أبو 100،  3الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 : يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة 85قانون الأحوال الشخصية الأردني: المادة  4

 .نهما بإشارته المعلومةيقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز ع :86المادة 
  الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي.ل غيره بالتطليق وان يفوض وكللزوج أن ي  :87المادة 
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فذهب مجموعة من الفقهاء    ، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة اختلافًا واسعًا بين مجيزٍ ومانع

  وقد تطرق كل   ،2ذا الطلاقوقوع هوذهبت مجموعة أخرى إلى القول بعدم    ،1قإلى القول بوقوع هذا الطلا 

 منها:  ،دلت من خلالها على آرائهمالتي نصوص الد من منهم إلى عد 

 من النصوص الدالة على إجازة بعض العلماء المعاصرين على وقوع الطلاق بهذه الوسائل:  -

أو التلفكس سواء أكان    ،أن إيقاع الطلاق من خلال الوسائل الحديثة كالهاتف 3ما ورد في كتاب فقه الأسرة 

ومن أنه المرسل   ،باللفظالطلاق  إن تأكدت الزوجة من صوت زوجها إن كان    ،يقع صحيحًاأو الكتابة   ،باللفظ

 . وعلى الزوج أن يشهد على ذلك ويسجله في المحكمة ليكسبه صورته القانونية  ، إن كان الطلاق بالكتابة

وفرت  وقد ذكر أحد المختصين في القضايا الأسرية في محاكم دبي بأن الطلاق عبر الرسائل يقبل إن ت 

 : 4شروط التالية الفيه 

 أن يكون الزوج هو المرسل لهذه الرسائل.  .1

 أن يكون الزوج عازمًا راغباً بطلاق زوجته.  .2

 لطلاق. الرسالة المتضمنة لأن تستقبل الزوجة  .3

 ألا تحمل صياغة الرسالة أكثر من معنى الطلاق.  .4

ن كتب الرجل  إ:  واب الج  فكان   ،رجل طلق زوجته عبر الرسائل  ويب جوابًا عن جاء في موقع الإسلام  

 .5وقع طلاقه   الزوجته رسالة تحمل طلاقها وكان ناويً 

 .6لأنه إخبار يحتمل الصدق والكذب  ، كما وذكرت ذلك أحد دور الإفتاء وأضافت: فإن لم يكن بنية لم يقع

 
.،  http: ، ،meshhoor.com ،fatwaم، 2016تس آب، اآل سلمان، مشهور ابن حسن، فتوى هل يقع الطلاق عن طريق الو  1

، موقع الوطن، مقالة  www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،124685م، 2009اسلام ويب، حكم الطلاق عن طريق رسائل الهاتف، 
،  http: ، ،alwatan.kuwait.tt ،articledetails.aspx?id=307772&yearquarter=20133م، 2013اب واقع،  طلاق واتس

،  www.mobtada.com ،detailsم، 2018ناجي، محمد، مقالة بعنوان الطلاق برسائل الموبايل ووتساب...هل يجوز شرعًأ؟، 
، www.islamweb.net ،ar ،fatwa، 167795، الإسلام ويب، فتوى طلق زوجته ثم كتب لها الطلاق في رسالة، رقم746711
 (. 117، 3) ،فقه الأسرة  ، عقلة، محمد،167795

، مقالة www.mobtada.com ،details ،746711ايل ووتساب...هل يجوز شرعًأ؟، ناجي، مقالة بعنوان الطلاق برسائل الموب  2
 .  http: ، ،www.bab.com ،Node ،7035م، 2002طلاق رسائل المحمول غير جائزة،  

 (.  117، 3) ،ه الأسرةفق محمد،عقلة، 3
، www.ahlalhdeeth.com  ،vbهـ، 1426زوزو، فريدة صادق، أثر التكنولوجيا الحديثة في النظر الفقهي،  4

showthread.php?t=41877 . 
 .  ، www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،137370م، 2010، 137370الإسلام ويب، رقم الفتوى  5
 . www.mobtada.com ،details ،728515م، 2018الراعى، مصطفى، تعرف على حكم الطلاق عبر رسائل الهاتف المحمول،  6

http://meshhoor.com/fatwa
http://meshhoor.com/fatwa
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/124685
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/124685
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=307772&yearquarter=20133
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=307772&yearquarter=20133
https://www.mobtada.com/details/746711
https://www.mobtada.com/details/746711
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/167795
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/167795
https://www.mobtada.com/details/746711
https://www.mobtada.com/details/746711
http://www.bab.com/Node/7035
http://www.bab.com/Node/7035
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41877
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41877
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/137370/
https://www.mobtada.com/details/728515
https://www.mobtada.com/details/728515
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أنه إن وصل الزوجة رسالة من زوجها يطلقها بها    ا محمد مهنفي مصر  عضو هيئة كبار العلماء    وأوضح

 .  1عية كما لو طلقها تلفظًا أكدت من أنه المرسل فإنها تطلق منه طلقة واحدة رج وت

من وقوع الطلاق   2003ليزيا سنة اومن الشواهد على ذلك أيضًا ما صرحت به المحكمة الشرعية في م

 . 2بشرط تحقق المحكمة من حدوثه   االإلكتروني وأنه يعتبر نافذً 

 ئل: وقوع الطلاق بالرساالذين صرحوا بعدم   ، ومن نصوص المانعين

وأن وقوعه    ،ما ذكره أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بأن الطلاق بهذه الطريقة من الأمور الخطيرة

وهذه الأمور لا تتوفر في    ، كما ويجب الوقوف على مسبباته  ،بالأصل ينبغي أن يكون عن طريق المواجهة

 .3شرعًا  وبالتالي فإن هذا الطلاق لا يقع  ،الطلاق الإلكتروني

الإلكترونية لا يقع  ن الطلاق عبر الرسائل الهاتفية أو  إجامعة الأزهر قالت:    في   ذة تاما تطرقت إليه أس

بأنه مخالف للشريعة  ،شرعًا كما وأن    ،ويدل على الجهل  ، وأنه يتنافى مع آداب الزواج والطلاق  ، ووصفته 

 .4يصح شرعًا فإن وقع طلاق بدون شهود لم  ،الأصل لصحة الطلاق وجود الشهود 

ش وخداع ولما يترتب  عدد من علماء الشريعة بضرورة منع هذه الوسيلة لما فيها من غ   وأكد هذا المعنى

 . 5لمقاصد الشريعة  خالفوالذي سماه الشارع بالميثاق الغليظ وهذا الأمر م  عقد الزواج  من تقليل هيبة ا عليه

التي تم من خلالها لوجدنا أن الزوج قد أوقع    وبعد ذكر هذه الآراء ولو نظرنا إلى هذا الطلاق والوسائل

فقد    ،فأما الأولى فهي الكتابة وأما الثانية فهي المراسلة  ، ء قديمًازوجته عبر وسيلتين بحثهما العلماطلاقه على  

فيحمل هذا الطلاق حكم    ،قام الزوج بكتابة طلاق زوجته ثم إرساله عبر هذه الخطوط حتى وصل إلى زوجته

 6ة والذي قد بحثته في المطلب السابق. الطلاق بالكتاب 

فإن    ،الرسالةب  الملابسات المتعلقةللقاضي أن يتحقق من جميع    لا بد ولكي يقع هذا الطلاق ويكون نافذاً  

إن كان ناويًا    ولم يقع أيُ لبسٍ أو خطأ فإن الطلاق يقع   ،تبين له بعد البحث والتدقيق أن المرسل هو الزوج حقًا

كأن قام أحدٌ بسرقة هاتفه أو موقعه وبعث    ، ن الزوجأما إن تبين أن المرسل لم يك ،نافذاً في هذه الحالة ويكون 

 . يقع لزوجته طلاقًا فإن هذا الطلاق لا 

 
 . www.mobtada.com ،details ،746711اب...هل يجوز شرعًأ؟،  ، مقالة بعنوان الطلاق برسائل الموبايل ووتسناجي 1
 . 11-10، ص2006الكبيسي، عبد العزيز شاكر، أثر التقنيات الحديثة في الأقضية الشرعية،   2
 . www.mobtada.com ،details ،746711اب...هل يجوز شرعًأ؟،  ن الطلاق برسائل الموبايل ووتسناجي، مقالة بعنوا 3
 . www.mobtada.com ،details ،746711اب...هل يجوز شرعًأ؟،  ناجي، مقالة بعنوان الطلاق برسائل الموبايل ووتس 4
 . www.ahlalhdeeth.com ،vb ،showthread.php?t=41877زوزو، أثر التكنولوجيا الحديثة في النظر الفقهي،   5
 .10لشرعية، صالكبيسي، أثر التقنيات الحديثة في الأقضية ا 6
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( من قانون الأحوال الشخصية إلى وقوع الطلاق باللفظ  83أما من الناحية القانونية فقد أشارت المادة )

 .  1والكتابة والإشارة المفهمة لمن عجز عنهما 

 .  البريد الإلكتروني الرسائل الإلكترونية أو عبر الطلاق إن كان  وقوع القول بجواز وبذلك أميل إلى 

 الحديث عبر الهاتف النقال أو المواقع الإلكترونية وإيقاع الطلاق من خلالها:الفرع الثاني: 

  ، التواصلحد مواقع  أو عبر أ   ،ويكون باتصال الزوج على زوجته وتطليقها من خلال المحادثة الهاتفية

 ن في هذه المسألة بين مؤيد ومعارض. ووقد اختلف الفقهاء المعاصر 

واعتباره صحيحًا    ،إلى وقوع الطلاق عبر المحادثات والرسائل الصوتية   2فقد ذهب جمهور المعاصرين 

 شرعًا. 

 .3ا ع الطلاق من خلاله وبأنه غير معتبر شرعً و وذهب بعض العلماء إلى القول بعدم وق

 اء: الفقهنصوص 

الفقهاء ذكرها  التي  النصوص  الهاتفية    ، ومن  المكالمات  عبر  الطلاق  لاعتبار  واضح  تأييد  فيها  وكان 

 والرسائل الصوتية:  

ما جاء في أحد الفتاوى: أن امرأة طلقها زوجها وهو غائب عنها عن طريق محادثة هاتفية أثناء شجار  

 لا؟ حصل بينهما فهل يقع هذا الطلاق أم 

فما دام الزوج أوقعه ولو عن    ، أن الطلاق عبر الهاتف يقع شرعًا وهو نافذ كسائر الطرق  :فأجاب عنه 

 . 4طريق الهاتف فهو يعتبر نافذ شرعًا 

 
م، رقم 2010، عام 86، قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم86م، مادة رقم1976قانون الأحوال الشخصية الأردني القديم، سنة  1

 . 83المادة
، 258097؟، فتوى رقم الإسلام ويب، هل يمكن أن يتم الطلاق عبر الهاتف، أو برسالة نصية، أو صوتية 2

www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،258097 ، ،الإسلام ويب، فتوى طلق زوجته ثم كتب لها الطلاق في رسالة ،
  هـ،1433 ،طلاق عبر الهاتفال  ، الإسلام سؤال وجواب،www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،167795، 167795رقم
  ،147987رقم ،م2010 ،طلقها ثلاثًا عن طريق الهاتف ،الإسلام سؤال وجواب  ،islamqa.info ،ar ،answers  ،148520رقم

islamqa.info ،ar ،answers ،147987 ،م،  2009، أحمد، هناء، مقالة بعنوان طلاق الموبايل يثير جدلًا أمام علماء الأزهر
www.sayidaty.net ،16، الكبيسي، أثر التقنيات الحديثة في الأقضية الشرعية، ص. 

، أحمد، مقالة بعنوان طلاق binbaz.org.sa ،fatwas ،9318الغائب،  موقع الإمام ابن باز، متى يشرع الطلاق وكيف يطلق 3
 .، www.sayidaty.netالموبايل يثير جدلًا أمام علماء الأزهر، 

 . ar.islamway.net ،fatwa ،37763 ،الإسلامموقع طريق  طريق الهاتف،  فتوى الطلاق عن خالد الرفاعي،4
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وفي فتوى أخرى من قبل إحدى السائلات حيث كان السؤال أن زوجة طلقها زوجها عن طريق الهاتف  

 فذاً أم لا؟ بعد فراق دام سنة فهل يعتبر هذا الطلاق نا

  ا الإجابة عن هذا السؤال أن ما صدر من الزوج من طلاق عبر الهاتف أو ما يكون مكتوباً نافذً نت  وكا

 . 1شرعًا إذا أقر به الزوج أو شهد عليه شاهد عدل

قال السائل ما قول فضيلتكم إذا طلق الرجل زوجته عن طريق  :  وفي سؤال آخر في أحد مواقع الإفتاء 

 ق أم لا؟ الجوال هل هي طالالهاتف أو رسالة 

  ، أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق عبر الهاتف وقعت طلقة واحدة كما لو قال ذلك بحضورها:  الجواب 

 .  2وكذا لو طلقها عن طريق الرسالة فيقع الطلاق إن كان ينويه ...  

 ؟ 3سمعته الزوجة أم لا كما وذكر في أحد الفتاوى أن الطلاق يقع إن تلفظ به الزوج أو كتبه سواءً 

 الفتاوى التي دلت من خلالها على عدم اعتبار الطلاق عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل الصوتية: من  و   

ب فأجاب  اما ذكره ابن باز عندما سؤل عن الطلاق عبر التسجيلات الصوتية عبر الكاسيت في حال الغي

 .4ليه من الإشهاد ع لا بد بأنه لا يكفي ليعتبر الطلاق و

ولو بحثنا في أصل هذه المسألة لوجدنا أن الطلاق وقع    ،ينبعض الفقهاء المعاصر وبعد النظر في آراء  

 . ولو كان عن طريق الهاتف باللفظ الصريح من قبل الزوج

كالطلاق الذي يجري بعد مشاحنة طويلة ومواجهة   ،كما أنه لا يمكن أن يحصل في حالة الغضب الشديد  

طليقها يدل على أنه في حالة صحو وتيقظ لما  تصال بزوجته وتالرجل على الا   ةما مجرد قدروإن  ،بين الزوجين

 . يلفظ من كلام 

كما لو طلق شخص زوجته مباشرة بشرط أن يتيقن    ، وأميل إلى أن هذا الطلاق يحمل حكم الطلاق اللفظي

للقاضي يعود  بانتحال شخصيته وهذا الأمر  أحد  يقم  المطلق ولم  الذي    ،من كونه هو  اللفظ  إلى  ينظر  وهنا 

قوله لزوجته أنت طالق فيقع الطلاق بهذه الحالة دون    : مثل   ، فإن كان اللفظ لفظًا صريحًا ،خدمه في طلاقهاست

أما لو استخدم لفظًا كنائيًا كأن قال لزوجته أنت خلية    ، هي أمامه لوجود اللفظ الصريحخلاف كما لو طلقها و 

 
 . library.islamweb.net ،ar ،fatwa ،10541 هـ،1422  ،10241فتوى رقم ،شروط وقوع الطلاق بالهاتف الإسلام ويب،1
 . islamqa.info ،ar ،answers ، 148520رقم هـ،1433 ،الطلاق عبر الهاتف الإسلام سؤال وجواب،2

،  www.islamweb.net،  258097الإسلام ويب، هل يمكن أن يتم الطلاق عبر الهاتف، أو برسالة نصية، أو صوتية؟، فتوى رقم  3
ar ،fatwa ،258097  ، 

 . binbaz.org.sa ،fatwas ،9318موقع الإمام ابن باز، متى يشرع الطلاق وكيف يطلق الغائب،  4
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ته فإن نوى بكلامه الطلاق وقع طلاقًا وإلا  أو أنت حرة أو اذهبي إلى بيت أهلك ففي هذه الحالة ينظر إلى ني 

 .  فلا

 : العدة بالتقنيات الحديثةإثبات  :المطلب الثالث

: " وَأحَْصَى  عزوجل -   ومما دل على ذلك قول الله  ،من العد والعدد وهي بمعنى إحصاء الشيء  العدة لغةً:

 .  2من أيام أقرائها  مكثهوعدة المرأة ما ت ،1كُله شَيْءٍ عَدَداً" 

 طلاحًا: ة اصالعد

 ومن هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء:  ،اختلف الفقهاء في تعريف هذا اللفظ

 .  3عرفها الحنفية بأنها اسم للأجل الذي يضرب للمرأة لانقضاء ما بقي من أثر النكاح 

 .4عرفها المالكية: بأنها مدة معينة شرعًا لمنع المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من النكاح  

 . 5ا بأنها مدة تتربص بها المرأة للتيقن من براءة رحمها أو للتعبد أو حدادً   لشافعيةعرفها ا

خلال وضع  عرفها الحنابلة بأنها: مدة معلومة تقضيها المرأة للتحقق من براءة رحمها ويكون ذلك من  

 .6الحمل أو مضي القروء أو بالأشهر 

  ، تلافهم في الألفاظ إلا أنهم اتفقوا في المعنى العامولو نظرنا إلى هذه التعريفات لوجدنا أن العلماء ومع اخ  

للتحقق من براءة رحمها أو    فرقةفالعدة هي الفترة الزمنية التي تقضيها المرأة بعد انحلال عقد الزواج بوفاة أو  

 . للتعبد أو حدادًا منها على زوجها 

 مشروعية العدة:  

 : بيان ذلك ليوفيما ي   ،ثبتت مشروعية العدة بالقرآن والسنة والإجماع

 من القرآن:  

َ رَبهكُ : " يَا أَ عزوجل -  قول الله   . 7مْ" يُّهَا النهبِيُّ إِذاَ طَلهقْتمُُ الن سَِاء فطََل ِقوُهُنه لِعِدهتهِِنه وَأحَْصُوا الْعِدهةَ وَاتهقوُا اللَّه

 
 . 28الجن  1
 (. 357، 8(، الزبيدي، تاج العروس، ) 284-281، 3، )ابن منظور، لسان العرب 2
 (. 190،  3الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 (.496، 1الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي =بلغة السالك، ) 4
 (.78، 5الشربيني، مغني المحتاج، )  5
 (.  71، 7ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ) 6
 . 1الطلاق 7



103 
 

 . 1"  قرُُوَءٍ  : " وَالْمُطَلهقَاتُ يتَرََبهصْنَ بأِنَفسُِهِنه ثلَاثَةََ عزوجل-  وقال الله

: "وَالهذِينَ يتُوََفهوْنَ مِنكُمْ وَيَذرَُونَ أزَْوَاجاً يتَرََبهصْنَ بأِنَفسُِهِنه أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً" عزوجل-  وقال الله
2 . 

 تب العدة لكل امرأة فارقت زوجها بوفاة أو طلاق. وجه الدلالة: فقد دلت الآيات الكريمة على تر

 من السنة: 

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أنَه أبَاَ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلهقهََا الْبَتهةَ، وَهُوَ غَائِبٌ،    -صلى الله عليه وسلم-سنة رسول الله  د في  ما ور

، فَذكََرَتْ ذلَِكَ -صلى الله عليه وسلم -  فَأرَْسَلَ إلَِيْهَا وَكِيلهُُ بشَِعِيرٍ، فسََخِطَتْهُ، فَقاَلَ: وَاللهِ مَا لكَِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فجََاءَتْ رَسُولَ اللهِ 

أمُ ِ شَرِيكٍ، ثمُه قَالَ: »تلِْكِ امْرَ لَ  يغَْشَاهَا أصَْحَابيِ،  هُ، فَقَالَ: »لَيْسَ لكَِ عَلَيْهِ نَفقََةٌ«، فَأمََرَهَا أنَْ تعَْتدَه فِي بَيْتِ  أةٌَ 

ي عِنْدَ ابْنِ أمُ ِ مَكْتوُمٍ، فَإنِههُ رَجُلٌ أعَْمَى تضََعِينَ ثِيَابَ   .  3فَآذِنِينِي« كِ، فَإذِاَ حَللَْتِ اعْتدَ ِ

 فقد دل الحديث على وجوب العدة على المرأة المطلقة بعد طلاقها من زوجها.  وجه الدلالة: 

 الإجماع:  

 . 4لمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها على اعلى وجوب العدة  - صلى الله عليه وسلم- فقد أجمعت الأمة من لدن الرسول 

 حالات العدة:

 ما الطلاق أو الوفاة. إما: أن تخرج عنهن لا يتصور اوللعدة حالت 

 : وتقسم العدة التي تأتي بعد الطلاق بحسب حال النساء إلى ثلاثة أنواع: 5الطلاق .1

  : عزوجل -   ودل على ذلك قول الله   ،في حال كانت المرأة من أصحاب الحيض فعدتها ثلاثة قروء .أ

 . 6" وَءٍ وَالْمُطَلهقَاتُ يتَرََبهصْنَ بأِنَفسُِهِنه ثلَاثَةََ قرُُ "

 
 . 228البقرة 1
 . 234البقرة 2
 . 1480(، رقم1114، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 3
(، مجموعة من  162، 5(، مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر، )96، 8ابن قدامة، المغني، ) (،78، 5الشربيني، مغني المحتاج، )  4

 (. 306، 29المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )
 يلحق الفسخ بالطلاق.  5
 . 228البقرة 6
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إلى القول بأن  2والحنابلة في الأشهر   ،1الحنفية   وقد اختلف الفقهاء في المعنى المراد من كلمة القرء فذهب 

المقصود بالقرء    إلى القول بأن  5والحنابلة في رواية 4والشافعية 3وذهب المالكية   ،المقصود بالقرء هو الحيض 

 هو الطهر لا الحيض. 

:  عزوجل-  ودل على ذلك قول الله  ،وضع الحملبدتها تنتهي  في حال كانت المرأة حاملًا: فإن ع .ب 

 "  . 6"وأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَ يَضَعْنَ حَمْلهَُنه

الحيض فعدتها  في حال كانت المرأة يائسة من المحيض أو صغيرة بحيث لم تكن من أصحاب   .ت 

ئِي يئَسِْنَ "  :عزوجل -  ودل على ذلك قول الله  ،ثلاثة أشهر ن ن سَِائكُِمْ إِنِ ارْتبَْتمُْ   مِنَ الْمَحِيضِ مِ وَاللاه

 . 7فعَِدهتهُُنه ثلََاثةَُ أشَْهُرٍ" 

  ،ودل على ذلك  ،أما غير المدخول بها فلا تعتد من الطلاق  ، وتكون هذه العدة للمرأة المدخول بها فحسب 

نه فمََا لكَُمْ عَلَيْهِنه  مِنَاتِ ثمُه طَلهقْتمُُوهُنه مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوهُ : " ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْ عزوجل -  قول الله 

حُوهُنه سَرَاحاً جَمِيلاً" مِنْ عِدهةٍ تعَْتدَُّونهََا فمََت عِوُهُنه   وَسَر ِ
8 . 

 ن: يالوفاة: وتقسم العدة التي تأتي بعد الوفاة بحسب حال النساء إلى نوع  .2

لم يحضن بعد    من المحيض أو الصغيرات اللآتي   ت الحيض أو اليائسات في حال النساء صاحبا .أ

أيام وعشرة  أشهر  أربعة  قول الله  ،فعدتهن  ذلك  على  مِنكُمْ  "  : عزوجل-   ودل  يتُوََفهوْنَ  وَالهذِينَ 

 . 9وَيَذرَُونَ أزَْوَاجاً يتَرََبهصْنَ بِأنَفسُِهِنه أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً" 

:  عزوجل-  ودل على ذلك قول الله   ،ا تنتهي بوضع الحملأة حاملًا: فعدتهفي حال كانت المر .ب 

 "  . 10"وأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَ يَضَعْنَ حَمْلهَُنه

 
 (،  132،  1نتف في الفتاوى، )السغدي، ال 1
 (. 306، 6ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ) 2
 (. 108، 3ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 3
 (. 16،  8(، النووي، روضة الطالبين، ) 144، 15الجويني، نهاية المطلب، ) 4
 (.174، 22المرداوي، الإنصاف، ) 5
 . 4الطلاق 6
 . 4الطلاق 7
 .49الأحزاب 8
 . 234البقرة  9

 . 4الطلاق 10
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الآية التي تحدثت عن عدة    إطلاق  ودل على ذلك ،أو لا  دخولًا بهاوتكون هذه العدة للمرأة سواء أكانت م

: "وَالهذِينَ يتُوََفهوْنَ مِنكُمْ وَيَذرَُونَ  عزوجل-   قال الله  ،غير مدخول بهادخول بها أو  فلم تتقيد بم  المتوفى عنها زوجها

 .1أزَْوَاجاً يَترََبهصْنَ بِأنَفسُِهِنه أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً" 

 حالات تحول العدة من نوع لآخر:

ل  أو تتحو  ، يائسة من المحيض   في بعض الأوقات تختلف عادة المرأة فتتحول من كونها صاحبة حيض إلى 

 من كونها طفلة صغيرة لا تحيض إلى صاحبة حيض فما العدة التي تتوجب عليها في هذه الحالة؟ 

 :2تحول العدة من الأشهر إلى القروء  .1

فإن الأصل أن تبدأ هذه المرأة    ا، ففي حال كانت المرأة كبيرة بالسن أو صغيرة لا تحيض وطلقها زوجه

العدة فإن عدتها تتحول من الأشهر إلى القروء لأن  ء  دْ فإن حاضت بعد بَ   ،وجود الحيض عدتها بالأشهر لعدم  

فإن انتهت عدتها بالأشهر ثم    ،فلا يعتد بالبدل إن وجد الأصل  ، عنها  الأصل بالعدة القروء وجاءت الأشهر بدلاً 

 عادتها. إ لا يجب عليها جاء الحيض فقد انتهت عدتها و 

 :3شهر تحول العدة من القروء إلى الأ .2

العدة    ء فإن انقطع حيضها بعد بد   ،الحيض وطلقها زوجها فإن الأصل أن تعتد به  ذوات إذا كانت المرأة من  

 تحولت عدتها من القروء إلى الأشهر لأنها أصبحت يائسة من المحيض وعدة اليائسة ثلاثة أشهر بنص القرآن. 

عنها ففي هذه الحالة تتحول عدتها    الحيض وطلقها زوجها طلقةً رجعية ثم مات   ذوات   أما إن كانت من

 .  4ام الزوجة فتكمل عدة الطلاق فحسب لعدم اعتبارها بمق ابعد الأجلين بخلاف لو كانت طلقتها بائنً إلى أ

قطع حيضها  ت على أن المرأة إن كانت من أصحاب الحيض و  (136المادة ): فقد نصت  5أما في القانون 

أما إن لم تكن في سن اليأس تربصت بعد    ، القروء إلى الأشهر  ن م ينظر فإن كانت في سن اليأس تحولت عدتها  

 الأشهر الثلاث تسعة أشهر تتمة السنة. 

وبعد النظر في الأحكام العامة المتعلقة بالعدة كان لا بد من البحث عن التقنيات الحديثة المتعلقة في هذه  

 المسألة وهل تؤثر فيها أم لا؟

 
 . 234البقرة  1
 (. 513،  3(، ابن عابدين، رد المحتار، )200،  3الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2
 (. 200،  3الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 (. 35، 24المرداوي، الإنصاف، ) 4
 .136قانون الأحوال الشخصية، مادة 5
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ولو نظرنا في هذا الأمر    ،ا براءة رحم المرأةي ذكرها الفقهاء قديمً من الحِكَم المهمة لوجوب العدة والت

لوجدنا أنه من السهل في عصرنا الحديث ومع وجود التحاليل والأجهزة الطبية المتطورة التيقن من كون الرحم  

 لا؟   هل يجوز أن تتغير مدة العدة بعد التأكد من براءة الرحم أم  :السؤال  ا ومن هن  ؟يحتوي على جنين أم لا 

ث في مشروعية العدة وآراء الفقهاء فيها يتضح أن العدة واجبة شرعًا على كل مفارقة  بعد النظر والبح

لوجود نص    ، وسواءً تأكدت من براءة رحمها بالفحوصات الطبية أو لم تتأكد   ،لزوجها سواءً بموت أو طلاق

، 1واجب التنفيذ   اتوقيفيً   ان حكمًافبذلك ك  ،شرعي موجب لها ولمدتها بالتفصيل دون ترك أي مجال للاجتهاد 

   قبل الدخول.  حتى ولو  زوجها   ويؤكد أن العدة أمر تعبدي يجب على من مات عنها 

 القانون:

فلو    ، لا تقل العدة عن ثلاثة أشهر لغير الحاملأ اشتراط  ما ذكره الفقهاء  زاد على    فقد أما بالنسبة للقانون  

 .  2شهر لم يقبل منها ادعت امرأة انتهاء عدتها قبل مضي الثلاثة أ

 

 

 

 

 

 

 
 ة بمدة العدة:من الحِكَم التي اكتشفها الطب الحديث والمتعلق 1

اكتشف الطب الحديث وجود بصمة لمني الرجل في رحم المرأة وأن هذه البصمة تختلف من شخص لآخر كاختلاف بصمة اليد، ولوحظ  
أن هذه البصمة تبقى عالقة في جدار رحم المرأة طيل فترة الزواج وتحتاج إلى فترة لتزول من رحم المرأة، وبعد البحث والنظر اكتشف  

من آثر هذه البصمة، وفي  %35حتاج إلى ثلاثة حيضات لتزول تمامًا ففي الحيضة الأولى يزول ما يقارب هذه البصمة ت  العلماء أن
من الأثر ويصبح جسم المرأة مستعدًا  % 99،9من أثرها أيضًا، وفي الحيضة الثالثة يزول ما يقارب  % 75الحيضة الثانية يزول ما يقاب 

 دة لوجدناها مدة العدة التي حددها الشارع الحكيم للمطلقة. ا إلى هذه الملاستقبال بصمة جديدة، ولو نظرن 
ينتهي آثرها وهو ما لاحظناه في شرعنا الحكيم عندما زاد  يكما واكتشف العلماء أن البصمة تثبت مع وجود الحزن فتحتاج لفترة أطول ك

تزول بصمته من رحمها.  انظر، حلمي، عبدالله  اج مدة أطول لعدة الوفاة على عدة الطلاق، فمع وجود حزن المرأة على وفاة زوجها تحت 
 ،  elnaser.wordpress.com ،2017 ،08 ،16عبد الناصر، 

 . 138،  137،  136، 135قانون الأحوال الشخصية، مادة  2
رقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل  : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفت 135مادة  

 .وغير بالغة سن الإياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك

https://elnaser.wordpress.com/2017/08/16
https://elnaser.wordpress.com/2017/08/16
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 (: وفيه ثلاثة مطالب)  أثر التقنيات الحديثة في النسل : المبحث الثالث

 . تعريف النسل: المطلب الأول

 المطلب الثاني: تحديد وتنظيم النسل وأثر الاستعانة بالتقنيات الحديثة فيهما. 

 الثالث: حكم التلقيح الصناعي. المطلب 

 

 المطلب الأول: تعريف النسل. 

يقال نسل الشيءُ إذا انفصل    ،1وتناسلوا أي ولد بعضهم من بعض   ، لأنه ينسل من والدته  ،الولد   : النسل لغةً 

 . 2ونسل الشعر إذا سقط   ،عن غيره وسقط

نَ  عزوجل-  ودل على ذلك قول الله   3الإسراع في المشي   على النسل    ويطلق  : "وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَإذِاَ هُم م ِ

رَ  إلَِى  " الْأجَْدَاثِ  يَنسِلوُنَ  الله   ،4ب هِِمْ  حَدَبٍ  عزوجل-   وقول  كُل ِ  ن  م ِ وَهُم  وَمَأجُْوجُ  يَأجُْوجُ  فتُحَِتْ  إِذاَ  "حَتهى   :

 . 6طلق ويراد بها التكاثر ، وي5يَنسِلوُنَ" 

 التعريف الاصطلاحي: 

أمل في هذا  ولكن عند النظر والت  ،النسل اصطلاحًا: عند البحث في كتب الفقهاء لم أجد تعريفًا صريحًا له

  ومن خلال ذلك يمكن   ،وهذا ما بينته كتب الفقهاء عند ذكرها له  ،اللغوي  معنىنه لا يخرج عن الفإ المصطلح  

النسل يشمل الأولاد ذكورًا وإناثاً وأولادهم قريبًا  و  ،7إنسان أو حيوان : الولد سواء كان من  تعريف النسل بأنه 

 .8وبعيدًا ولو كان حملًا 

  ،أو الفناء حال عدم التولد   ، وأراد به حفظ النوع البشري من الضياع  ،فظ النسلوقد حث الإسلام على ح

 ديد من الأمور من أهمها: وقد وضح الإسلام أهمية الحفاظ على النسل من خلال الع ، أو اختلاط الأنساب 

 
 (. 420، 5للغة، )(،  ابن فارس، مقاييس ا1829، 5صحاح العربية، )، الصحاح تاج اللغة و جوهري (، ال256، 7الفراهيدي، العين، ) 1
 (،  2205، 3معجم اللغة العربية المعاصرة، )عمر،  2
 (، 2205، 3معجم اللغة العربية المعاصرة، )عمر،  3
 . 51يس  4
 . 96الأنبياء  5
 (، 2205، 3معجم اللغة العربية المعاصرة، )عمر،  6
 (. 608،  5ابن قدامة، المغني، ) (، 136، 1بيروت، )-الآبي، صالح عبد السلام، جواهر الإكليل، المكتبة الثقافية 7
 (. 337، 5النووي، روضة الطالبين، ) 8
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:  عزوجل -   تحريم القتل: فقد حرم الإسلام قتل النفس البشرية بغير وجه حق ودل على ذلك قول الله .1

ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأعََده لَهُ عَذَ   مَن"وَ  داً فجََزَآؤُهُ جَهَنهمُ خَالِداً فيِهَا وَغَضِبَ اللَّ  تعَمَ ِ  .1اً" اباً عَظِيميَقْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

: "وَلاَ تقَْتلُوُاْ  عزوجل -   وقد دل على ذلك قول الله   ، الخوف من الفقر  خشية كما وحرم على الآباء قتل أبنائهم  

ً  نهحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإيِهاكُم إنه قَتلْهَُمْ كَانَ خِطْ لادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ أوَْ  كَبِيراً"   أ
أبنائهم بسبب الفقر  ، وحرم على الآباء قتل  2

نْ إمْلاقٍَ نهحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِهاهُمْ"  : " عزوجل -  فقال الله   .3وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم م ِ

لإسلام الرجال على الزواج من المرأة القادرة على الإنجاب ليزيد  جاب: فقد حث االحث على الإن .2

جُوا  -صلى الله عليه وسلم- وقد دل على ذلك الكثير من النصوص الشرعية منها ما ورد عن رسول الله   ،نسله : " تزََوه

 . 4الْوَدُودَ الْوَلوُدَ، إنِ ِي مُكَاثرٌِ الْأنَْبيَِاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 

 وأثر الاستعانة بالتقنيات الحديثة فيهما.  وتنظيمه  النسل تحديد   المطلب الثاني:

 النسل: تنظيم 

انتشر هذا المصطلح في عصرنا بشكل كبير وعند النظر في معناه وُجد أنه الامتناع عن الحمل لفترة  

 . 5معينة بحيث يسمح هذا الامتناع للمرأة الحمل متى شاءت بإذن الله 

بسبب ظروف    ، ن من أجل الحد من الحمل لفترة معينةا يتبعها الزوج  البعض بأنه الوسيلة التي   ه وعرف

 . 6معينة كالظروف الاقتصادية أو الاجتماعية 

أميل إلى أن تنظيم النسل عبارة عن عملية تقليل فرص الإنجاب من خلال وسائل محددة مباحة الاستخدام  و

جين على  ل اتفاق حاصل بين الزوويكون ذلك العمل من خلا  ، خرشرعًا لجعل فسحة زمنية بين الطفل والآ

 دي أحد الطرفين على حق الآخر. الفعل لضمان عدم تع

جد أنها لم تكن فكرة حديثة وإنما عرفت منذ القدم حيث  ن وعند النظر والبحث في مصطلح تنظيم النسل  

وا  وأول من عرفها هم قدماء المصريين حيث قام   ،بحث الإنسان عن طريقة تساعده على تحقيق هذا الهدف

 .  7من أجل إيجاد فترة بين الطفل والآخر  ،نع الحمللديهم لم باستخدام بعض المواد البسيطة المتوفرة 

 
 .  93النساء 1
 . 31الإسراء 2
 . 151الأنعام  3
 .سناده صحيح لغيرهوعلق الأرنؤوط إ، 12613(، رقم62، 20أحمد، مسند الإمام أحمد، ) 4
 . 133هـ، ص1411، 1عمان، ط-مكتبة الرسالة في نظام الأسرة في الإسلام، تمجموعة من المؤلفين منهم محمد عقلة، دراسا  5
 (.  98، 5، )5مي، العددالبوطي، محمد سعيد رمضان، تحديد النسل وتنظيمه، مجلة مجمع الفقه الإسلا 6
 .133مجموعة من المؤلفين، دراسات في نظام الأسرة، ص 7
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ومع ذلك فقد كان الأمر غير شائع في    ،والعديد من الفلاسفة  ،وكذا دعت لها العديد من الدول الأوروبية

منتشرًا في أغلب الدول سواء  أصبح حيث  ، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة برز ونهض بشكلٍ واضح ،بداية الأمر

وكذلك فقد تطورت الوسائل المستخدمة في منع الحمل فمن الطرق    ، مسلمة أو غير مسلمة  ، عربية أو أجنبية

وغيرها    ،وبعض المواد الكيميائية  ،واللولب   ،والحقن  ،أقراص منع الحمل)الحديثة المتبعة لمنع الحمل وتنظيمه:  

ومع وجود هذا الاتساع والانتشار المتتالي لهذا المصطلح كان لا    ، من(ر الزع مرومن الوسائل التي تتطور م

 بد من الوقوف على هذه المسألة والنظر إليها من وجهة نظر الشارع الحكيم. 

 الحكم الشرعي لاستخدام وسيلة تنظيم النسل:  -

 وفيما يلي توضيح لها:  ،للعلماء في هذه المسألة عدة أقوال

 إلى جواز تنظيم النسل.    ،3والراجح عند الحنابلة  ،2لشافعية وبعض ا ،1ذهب الحنفية   .1

 إلى كراهة تنظيم النسل.  4ذهب بعض الشافعية  .2

 إلى القول بتحريم تنظيم النسل.  ،7وبعض الحنابلة  ،6وبعض الشافعية  ،5ذهب المالكية  .3

 النصوص والأدلة:  

 نصوص المجيزين وأدلتهم: 

معروفة  على جواز تنظيم النسل من خلال بعض الطرق ال  ذكر المجيزون في العديد من كتبهم نصوصًا دلت 

 لديهم ومن هذه النصوص:  

  ،قياسًا على العزل  واشترط البعض وجود إذن الزوج  ،جواز سد فم رحم المرأة  من ابن عابدين    ره ما ذك

 .8الزمن  وذكر صاحب الكتاب جواز العزل من الجانبين في حال فساد 

 دي إلى الغرض.ية لمنع الحمل المؤقت بأي طريقة تؤوفي هذا دليل واضح على إجازة الحنف

 
 . (400، 3(، ابن الهمام، فتح القدير، )176، 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )  1
 (.443، 8الرملي، نهاية المحتاج، ) 2
 ( 268، 1)، هـ1415، 1هى، المكتبة الإسلامية، ط(، الرحيباني، مصطفى ابن سعد، مطالب أولي الن 299، 7ابن قدامة، المغني، ) 3
 (. 443، 8الرملي، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، ) 4
 (.264، 3هـ، )1306،  1الزرقاني لمختصر خليل، الطبعة الأميرية، طالرهوني، محمد ابن أحمد، حاشية الرهوني على شرح  5
 (.443، 8الرملي، نهاية المحتاج، ) 6
 ( 268، 1الرحيباني، مطالب أولي النهى، ) 7
 (. 176، 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )  8
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 . 1كما ذكر الزركشي أن استعمال ما يمنع الحمل قبل الإنزال حال الجماع لا مانع منه 

أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواءً مباحًا لرفع الحيض إن أمنت وقوع الضرر كالعزل ولو من    الرحيباني  وذكر 

واءً ففي هذه الحالة لا يحق لها أن تأخذه لما في  لزوج برفضه أن تأخذ د إلا في حالة تصريح ا  ،غير إذن الزوج

 .2ذلك من تعدي على حق الزوج بأن يكون له ولد 

 : استدل المجيزون

- صلى الله عليه وسلم-  وعنه أيضًا قَالَ: »كُنها نعَْزِلُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ   ،3ابرٍِ، قَالَ: "كُنها نعَْزِلُ، وَالْقرُْآنُ ينَْزِلُ" عَنْ جَ   ما ورد 

 . 4  "ا ، فلََمْ ينَْهَنَ-صلى الله عليه وسلم-، فَبلََغَ ذلَِكَ نبَِيه اللهِ 

فلو كان العزل غير جائز لما فعله الصحابة    ، لفعل الصحابة  دلت الأحاديث على جواز العزل   وجه الدلالة: 

 . هذا الفعل - صلى الله عليه وسلم- الرسول  نكر عليهمولأ   ،رضوان الله عليهم

 نصوص المانعين وأدلتهم:  

أما الثاني وهم    ، لأول وهم من أرادوا بمنعهم الكراهة لا التحريمم النسل إلى قسمين: اانقسم المانعون لتنظي 

 وفيما يلي بعض النصوص الدالة على أن القصد من المنع الكراهة لا التحريم:   ، من أرادوا بمنعهم التحريم

المرأة من    ل عن حكم أخذ الرجل أو ئذكر الشيخ عز الدين وغيره من علماء المذهب الشافعي عندما سُ 

 .5التحريم نه لا يجوز ذلك من باب الكراهة لا إ لحمل فقال دواء منع ا

 .  6: أنه يكره العزل للزوجين ذكَر الشيرازيكما 

 .7بين العلماء والأفضل عدمه  ا ن فيه خلافً إقال  ،ذكر ابن تيمية عندما سُئل عن امرأة تضع دواءً عند الجماعو

 من المنع هو التحريم لا الكراهة: أما من النصوص الدالة على أن القصد  

 
 (، ما معها من حاشية الشبراملي. 443، 8الرملي، نهاية المحتاج، ) 1
 ( 268، 1الب أولي النهى، )الرحيباني، مط 2
 . 1440(، رقم1065، 2، مسلم، صحيح مسلم، )5208(، رقم33، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 .1440 ،(1065 ،2)  مسلم، صحيح  مسلم، 4
 (.443، 8الرملي، نهاية المحتاج، ) 5
 (. 482، 2الشيرازي، المهذب، ) 6
 (. 299، 1)، هـ1408، 1دار الكتب، طابن تيمية، أحمد ابن عبد الحميد، الفتاوى الكبرى،  7
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  ذكر الجزولي ،  1المذهب المالكي من منعوا استخدام أي دواء من سبيله أن يبرد الرحم ما ذكر أن من علماء  

 2من المالكية بأنه لا يجوز للإنسان أن يشرب الأدوية التي تؤدي إلى تقليل النسل 

 . 3الحمل من الحنابلة يحرم شرب كل ما يقطع  أبو يعلى القاضي  قالو

 أدلة المانعين: 

 منها:  ،أدلةة المانعون بعد وقد استدل 

 من السنة النبوية: 

بِنْتِ وَهْبٍ، أخُْتِ عُكهاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ   .1 ، فِي أنَُاسٍ وَهُوَ يقَوُلُ: »لَقَدْ  -صلى الله عليه وسلم- عَنْ جُدَامَةَ 

ومِ وَفَارِسَ، ، فَنظََرْتُ فِي ا4هَمَمْتُ أنَْ أنَْهَى عَنِ الْغِيلَةِ  فَإذِاَ هُمْ يغُِيلوُنَ أوَْلَادَهُمْ، فلََا يَضُرُّ أوَْلَادَهُمْ   لرُّ

«، زَادَ عُبيَْدُ اللهِ فيِ حَدِيثهِِ:  - صلى الله عليه وسلم- ذلَِكَ شَيْئاً«، ثمُه سَألَوُهُ عَنِ الْعزَْلِ؟ فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ   : »ذلَِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

 . 5لْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ{" ذاَ ا: }وَإِ ، وهي قْرِئِ عَنِ الْمُ 

التي حرمها    ةوالوأد من الأمور المحظور  ،ر الوأد صو: أن النبي تحدث عن العزل وجعله من  6وجه الدلالة 

 الشارع الحكيم. 

2.   ِ ِ، قَالَ: أصََبْناَ سَبْيًا، فكَُنها نعَْزِلُ، فسََألَْنَا رَسُولَ اللَّه إِنهكُمْ لتَفَْعلَوُنَ    أوََ الَ: »، فَقَ -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِي 

مَا مِنْ نسََمَةٍ كَائِنَةٍ إلَِى يوَْمِ القِيَامَةِ إِلاه هِيَ كَائِنةٌَ«  - قَالهََا ثلَاثَاً  -
7. 

ولم يكن    ولو كان مباحًا لما تعجب الرسول من فعلهم   ،العزل  منع وفي هذا الحديث دليل على    الدلالة: وجه  

 . 8د أن قالوا له الرسول يعلم بفعلهم إلا بع

 من المعقول: 

 .9ن في تنظيم النسل ما يعارض مصالح المسلمين خصوصًا في حال اشتعال الحروب إ

 
 (.264، 3الرهوني، حاشية الرهوني ) 1
 (.264، 3الرهوني، حاشية الرهوني ) 2
 (. 268، 1الرحيباني، مطالب أولي النهى، ) 3
 الغيلة: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، أو أن ترضع وهي حامل.  4
 . 1442(، رقم1067، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 5
 .18نابلس، ص-سين عبد الحميد، حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده، جامعة النجاحالنقيب، ح 6
 . 5210(، رقم33، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 7
 .5210(، رقم 9/307ابن حجر، فتح الباري، ) 8
 . 121هـ، ص1426نابلس، -زين، صفاء خالد، تنظيم النسل في الإسلام، جامعة النجاح 9
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النسل إن دعت الضرورة، وكان القصد منها جعل فسحة بين الطفل والآخر  وأميل إلى القول بجواز تنظيم  

 لا منع النسل نهائياً. 

 تحديد النسل: 

دي إلى منع الحمل بينهما ويكون هذا المنع  ض بأنه اتخاذ الزوجين وسيلة تؤأما تحديد النسل فقد عرفه البع

 . 1دائمًا

 .           2وعرفه آخرون بأنه إلزام الأمة كلها بأن تقف بالنسل عند حد معين  

 .3وعرفه آخرون بأنه التأثير على الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة ليفقده صلاحية الإنجاب 

 وسيلة معينة لمنع الحمل منعًا دائمًا.  لنسل عبارة عن اتخاذ أميل إلى أن تحديد ا

 حكم تحديد النسل: 

فقد ذكروا في الكثير    ، أو ما يعرف بالتعقيم الدائم  ، إلى القول بحرمة تحديد النسل  4ب جمهور الفقهاءذه

 ومن ذلك:  ، من كتبهم ما يدل على حرمة قطع النسل بأي طريقة

 .5تفاق خصاء بني آدم محرم بالا إ المحيط البرهاني من أن  ما جاء في

ا "   ما جاء في مواهب الجليل:  ِ أنَههُ لَا يجَُوزُ" وَأمَه حِمَ فنََصه ابْنُ الْعرََبيِ   . 6جَعْلُ مَا يقَْطَعُ الْمَاءَ، أوَْ يسَُدُّ الره

  ، الحملل عن استخدام الرجل والمرأة دواءً لمنع  ئ نهاية المحتاج عن الشيخ عز الدين عندما س  ا جاء في م

 . 7أجاب بأنه لا يجوز حتى ولو كان برضا من كليهما 

 . 8الإنصاف قال لا يجوز استخدام ما يقطع الحملما جاء في 

 
 (. 328،  5، )5طفى، تحديد النسل وتنظيمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العددالعلوي، مولاي مص 1
 . 60زين، تنظيم النسل في الإسلام، ص 2
 .62صالسعودية، -سعود بن محمد جامعة النسل، تنظيم محسن، بن  الله عبد الطريقي، 3
، 3(، الحطاب، مواهب الجليل، )241، 12شرح الهداية، )(، العيني، البناية 376، 5ابن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، )  4

  (، الرملي، نهاية366، 6(، الشنقيطي، لوامع الدرر، )361،  3)، بيروت-ليش، محمد ابن أحمد، منح الجليل، دار الفكرع (،477
بن أحمد، الإقناع، (، الحجاوي، موسى ا383، 1(، المرداوي، الإنصاف، )491، 5(، الجمل، حاشية الجمل، )443، 8المحتاج، )

 ،  72بيروت، ص-تحقيق عبد اللطيف محمد، دار المعرفة
 (، 376، 5ابن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، )  5
 (. 477، 3الحطاب، مواهب الجليل، ) 6
 (.443، 8رملي، نهاية المحتاج، )ال 7
 (. 383، 1المرداوي، الإنصاف، ) 8
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 الأدلة على التحريم: 

 وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة:  ، ثبت دليل حرمة تحديد النسل في القرآن والسنة

 : نمن القرآ

كَبِيراً" أً نرَْزُقهُُمْ وَإِيهاكُم إنه قتَلْهَُمْ كَانَ خِطْ حْنُ دَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ نه : " وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلاعزوجل - قال الله 
1. 

نْ إمْلاقٍَ نهحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِهاهُمْ  : " عزوجل-  وقال الله  .2" وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم م ِ

أو كان  الفقر والجوع    د ولو خشي الأب عليهم على حرمة قتل الأولا  تانالكريم  تانوجه الدلالة: دلت الآي 

ن بعمل إجراء يمنع  اوتحديد النسل طريقة حديثة لقتل الولد حيث يقوم الزوج  ،هو الرزاق  عزوجل   -  فالل فقيرًا  

 تكونه أصلًا. 

 من السنة:  

1.  ِ عَلَى عُثمَْانَ بْنِ    - صلى الله عليه وسلم-   عن سعيد بن المسيب قال سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبَيِ وَقهاصٍ، يقَوُلُ: »رَده رَسُولُ اللَّه

 .    3مَظْعوُنٍ التهبَتُّلَ، وَلوَْ أذَِنَ لَهُ لاخَْتصََيْنَا« 

ل أو يقلل منه ولو  ختصاء الذي من شأنه أن يلغي النسوجه الدلالة: دل الحديث على نهي الرسول عن الا 

 كان مباحًا لما نهى رسول الله عنه. 

2.     ِ ِ عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّه ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقلُْناَ: ألَاَ نسَْتخَْصِي؟  -صلى الله عليه وسلم-  : كُنها نغَْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّه

صَ لَنَا أنَْ ننَْكِحَ المَرْ  مُوا4أةََ باِلثهوْبِ " فَنهََانَا عَنْ ذلَِكَ، ثمُه رَخه   ، ثمُه قرََأَ عَلَيْناَ: }يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لاَ تحَُر ِ

َ لاَ  ُ لكَُمْ، وَلاَ تعَْتدَُوا إِنه اللَّه  6. 5 يحُِبُّ المُعْتدَِينَ{ طَي ِبَاتِ مَا أحََله اللَّه

ولو كان مباحًا لما نهاهم    ،طع النسلختصاء لأنه يؤدي إلى قوجه الدلالة: نهى رسول الله الصحابة عن الا

 عنه. 

 

 

 
 .31االإسراء  1
 . 151الأنعام   2
 . 1402(، رقم1020، 2، مسلم، صحيح مسلم، )5073(، رقم4، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 أي مهرها الثوب فحسب.  4
 . 87المائدة 5
 5075(، رقم4، 7البخاري’، صحيح البخاري، ) 6
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 من المعقول: 

تكث الإسلام  حث   أجل  والتناسل من  الزواج  الأمةعلى  للنسل  ،ير  تقليل  التحديد  للأمة  ،وفي    ،وإضعاف 

 من التكاثر والتناسل.  -صلى الله عليه وسلم -ومخالفة لما حث عليه رسول الله 

 المطلب الثالث: حكم التلقيح الصناعي: 

الحالات الطبيعية يحصل عند التقاء ماءُ الزوجِ مع بويضة الزوجةِ داخل رحمها، وفي  الأصل أن الحمل في  

هذا الحمل بسبب خلل ما، من الرجلِ، أومن المرأةِ او كليهما، وقد يتم علاجهُ بدواء    بعض الحالات لا يحصل

حمل بعد فترة من  يب الجسم لتلك الأدوية، أو يستحيل علاجه، فإن كان كذلك ولم يحصل  معين، وقد لا يستج 

هذه العملية وإنشاء    العلاج واتخُِذَت جميع الإجراءات اللازمة، وتبين للأطباء عجز أي من الزوجين عن إتمام 

طريق عملية تعرف   هذا الحمل، فإنه من الممكن للأطباء الإفادة من العلم الحديث للحصول على الحمل عن 

 بالتلقيح الصناعي، وفيما يلي توضيح لذلك:

 يح الصناعي عدة أنواع تنقسمُ بحسب حالته إلى قسمين، هما: للتلق

، 1المرأة عن طريق الحقن لمكان المناسب في رحم  إيصال ماء الرجل إلى االتلقيح الداخلي: وهو   .1

وفي هذه الحالة تلتقي النطفة بالبويضة داخل الرحم كما في الحالة الطبيعة تمامًا لكن بتدخل طبي  

 .2ود خللٍ طارئ أدى إلى منع وصول الحيوان المنوي إلى المكان المناسب بسيط ألا وهو الحقن، لوج

، إلا أن الوسائل  3لقدم بأسماء مختلفة ليست وسيلة حديثة فقد عرفت منذ ا ومن الجدير بالذكر أن هذه الوسيلة 

 اختلفت فقد أصبحت أكثر تطوراً وعلى درجةٍ أعلى من الدقة والإتقان. 

وتتمثل   .2 الخارجي:  بيئة  التلقيح  ثم وضعها في  المرأة  أكثر من رحم  أو  بأخذ بويضة  الطريقة  هذه 

لقيح النطفة الذكرية بها عن طريق الجراحة، وينُتظَرُ يوم  مناسبةٍ وتغذيتها بطرقٍ خاصةٍ، ومن ثم ت

تن قل إلى رحم المرأة المهيأ لاستقبالها من خلال  أو يومان حتى تتكاثر البويضة وتنقسم، ومن ثم 

 . 5، وقد يطلق على هذه الحالة أيضًا أطفال الأنابيب 4رمونية حتى يتم الحملالمعالجة اله

 
  الله،  عبد بن كرب  زيد، أبو، 25م، ص1992زهرة، محمد المرسي، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، الكويت،  1
 (.263، 1)هـ، 1416  ،1ط  الرسالة، مؤسسة  النوازل،  فقه 
 (. 264، 1فقه النوازل، )  أبو زيد، 2
 . 25زهرة، الإنجاب الصناعي، ص 3
 (. 263، 1، فقه النوازل، )أبو زيد، 75زهرة، الإنجاب الصناعي، ص 4
 mawdoo3.com  ، ،In vitro fertilization (IVF)، 2017عبيات، لارا، تعريف اطفال الأنابيب،  5

medlineplus.gov ،ency ،article ،007279.htm   . 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://medlineplus.gov/ency/article/007279.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/007279.htm
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د، فقد سَجَلَ التاريخُ نجاحَ أول عملية لامرأةٍ  احية الزمن لوجدناها حديثة العهولو نظرنا إلى هذه العملية من ن

العمليات حتى وصَلَت إلى كل  ، ثم تطورت واتسعت بقعة انتشار هذه  1م 1978بريطانية الجنسية في سنة  

 بقاع العالم. 

 ، ألا وهي: 2ولكل قسم من هذه الأقسام حالاتٌ لا بد من التطرق لها 

أن يتم التلقيح الداخلي أو الخارجي من قبل الزوجين، بأن تكون النطفة من  الأولى فهي  أما الحالة   -

 ي أخُِذَت منها البويضة. الزوج والبويضة من الزوجة، وتحقن داخل رحم الزوجة نفسها أي الت

  أما الحالة الثانية فهي أن يتم التلقيح الداخلي أو الخارجي مع تدخل أجنبي، كأن تكون النطفة مثلًا  -

من غيرِ الزوجِ، أو أن تكَونَ النطفة من الزوج والبويضة المستخدمة في التلقيح من غير الزوجة  

الزوج والبويضة من الزوجة ولكن تزرع في رحم  تزرع في رحم الزوجة، أو أن تكون النطفة من  و

 امرأة أخرى لسبب من الأسباب. 

 للحالات السابقة:  الحكم الشرعي

 : 3ما يلي  ت وحكم الشارع فيها يتضح عند النظر في هذه الحالا

في حال كان التلقيح داخليًا أو خارجيًا مع تدخل أجنبي وكانت النطفة من رجل غير الزوج والبويضة   .1

ة، أو كانت النطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة وزرعت في رحمها، فقد حرم  من الزوج 

 اب.الشارع هذه الحالة لما يترتب عليها من اختلاطٍ للأنس

في حال كانت النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، وتدخلت أجنبية لوضع الحمل في رحمها   .2

ذه الحالة لما تترتب عليه من اختلاط للأنساب،  )أي ما يعرف بالرحم المستعار(، فقد حرم الشارع ه

 لوجود رحم غير رحم الزوجة وتأثيره في عملية الإنجاب.

النطفة من الزوج و .3 العمفي حال كانت  الزوجة إلا أن  الزوج أو  البويضة من  لية تمت بعد موت 

 الذي تم فيه التلقيح. انفصالهما بالطلاق، فقد حرم الشارع هذه الحالة لعدم وجود الزوجية في الوقت  

 
 . mawdoo3.comعبيات، تعريف أطفال الأنابيب،   1
 (.267- 264، 1، فقه النوازل، )زيدأبو   2
(، سلامه، زياد أحمد، أطفال الأنابيب  5100-5099، 7(، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )176-269، 1، فقه النوازل، )أبو زيد 3

- دنديس  ، مكتبة1عفانة، حسام الدين، فتاوى يسألونك، ط،  78-77هـ، ص1417، 1بين العلم والشريعة، الدار العربية للعلوم، ط
، المجلس  fatwa.islamonline.net ،2401 م أون لاين، التلقيح الصناعي،(، إسلا424-423، 10هـ، )1427لسطين، ف

،  http: ، ،www.fatawah.net ،Fatawahبيت المقدس، حكم التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي،  -الإسلامي للإفتاء 
674.aspx ،طريق الإسلام، المجمع الفقهي الإسلامي،  التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ،ar.islamway.net ،article ،

،  http: ، ،www.iifa-aifi.org(، 423، 1)  هـ، العدد الثالث،1407، 16الأنابيب، قرار  ، مجمع الفقه الإسلامي، أطفال 17083
1661.html . 

https://mawdoo3.com/
https://fatwa.islamonline.net/2401
https://fatwa.islamonline.net/2401
https://fatwa.islamonline.net/2401
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
https://ar.islamway.net/article/17083
https://ar.islamway.net/article/17083
http://www.iifa-aifi.org/1661.html
http://www.iifa-aifi.org/1661.html
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في حال كانت النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة وزرعت في رحم ضرتها لسبب معين، فقد   .4

 قامت الضرورة على ذلك. ه الحالة إن إلى جواز هذ  1الفقهاء  بعض  ذهب 

 إلى حرمة هذه الحالة لما يترتب عليها من مشكلات.  2وذهب الجمهور ومنهم دار الإفتاء الفلسطينية 

في حالة كانت النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة وزرعت في رحمها، فقد اختلف الفقهاء في   .5

 :3حكم هذه الحالة، إلى عدة أقول 

إلى القول بجواز التلقيح الصناعي الداخلي    4ء المعاصرين مجموعة من العلماالجواز، فقد ذهب   .أ

 ى ذلك. أو الخارجي من قبل الزوجين، إن وجدت الحاجة والضرورة إل

، إلى القول بعدم جواز التلقيح الصناعي واعتبارها  5المنع، فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين  .ب 

 وسيلة غير مشروعة.  

 :سة نقطة الخامعلى ال الأدلة

 أدلة المجيزين: 

 استدل المجيزون بعدة أدلة، منها: 

الِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَب كَِ ثوََاباً  : "الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ  - عز وجل-قول الله   .1 نْياَ وَالْبَاقِياَتُ الصه الدُّ

 . 6وَخَيْرٌ أمََلاً" 

الفطرة،  لحياة الدنيا التي يطلبها كل إنسانٍ سَوِي  دلت الآية الكريمة على أن الولد من زينة ا  وجه الدلالة: 

تحقيق رغباته بالطرق المباحة، ومن    التي أنعمها على عباده، فيحق لكل إنسان  - عز وجل- وهي من نعم الله  

 هذهِ الطرقِ التلقيح الصناعي إن كان من الزوجين في حال قيام الزوجية. 

 
 . ar.islamway.net ،article ،17083طريق الإسلام، المجمع الفقهي الإسلامي، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب،  1
 ،50، ص4، 2هـ، قرار1428مجلس الفتوى، قرارات مجلس الفتوى الأعلى،  2
 (. 106، 3ابو زيد، بكر عبد الله، طرق الإنجاب في الطب الحديث، مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ) 3
الإسلام ويب، الأحكام المتعلقة بالتلقيح (،  424، 10انة، فتاوى يسألونك، )عف (،5100، 7ي، الفقه الإسلامي وأدلته، ) الزحيل 4

المقدس،   بيت-للإفتاء، المجلس الإسلامي www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،5995، 5995هـ، فتوى رقم 1422الصناعي، 
طريق الإسلام، التلقيح ، http: ، ،www.fatawah.net ،Fatawah ،674.aspxوالخارجي،  حكم التلقيح الصناعي الداخلي 
الإفتاء،  حكم الشريعة في التلقيح الصناعي،  ، قرار مجلس ar.islamway.net ،article ،17083الصناعي وأطفال الأنابيب، 

مي، أطفال  مجمع الفقه الإسلا، aliftaa.jo  ،Decision.aspx?DecisionId=6#.XhS-3kfXLIU هـ، 1404، 5قرار 
 .http: ، ،www.iifa-aifi.org ،1661.html(، 423، 1لث، )هـ، العدد الثا1407، 16الأنابيب، قرار 

(، الإسلام ويب، الأحكام المتعلقة بالتلقيح 204، 2التميمي، رجب، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، ) 5
،  www.youtube.com، الألباني،  www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،5995 ،5995هـ، فتوى رقم 1422الصناعي، 

watch?v=O6SxbhFcS9o  ،www.youtube.com ،watch?v=XT-iItFuR9A  ابن العثيمين، حكم التلقيح ،
، وزاد في فتوى ابن  http:  ، ،www.ibnothaimeen.com ،publish ،cat_index_226.shtmlالصناعي لطفل الأنابيب، 

 لعثيمين أنه قد يجيز في بعض الحالات إن كان عارفاً للزوج والزوجة والطبيب،  . ا
 . 46الكهف 6

https://ar.islamway.net/article/17083
https://ar.islamway.net/article/17083
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
https://ar.islamway.net/article/17083
https://ar.islamway.net/article/17083
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.XhS-3kfXLIU
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.XhS-3kfXLIU
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.XhS-3kfXLIU
http://www.iifa-aifi.org/1661.html
http://www.iifa-aifi.org/1661.html
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.youtube.com/watch?v=O6SxbhFcS9o
https://www.youtube.com/watch?v=O6SxbhFcS9o
https://www.youtube.com/watch?v=O6SxbhFcS9o
https://www.youtube.com/watch?v=O6SxbhFcS9o
https://www.youtube.com/watch?v=XT-iItFuR9A
https://www.youtube.com/watch?v=XT-iItFuR9A
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_226.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_226.shtml
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جُوا الْوَدُودَ - صلى الله عليه وسلم- قول رسول الله  .2  . 1 الْأنَْبِياَءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" الْوَلوُدَ، إِن ِي مُكَاثرٌِ : " تزََوه

على الزواج بقصد التكاثر فيحل للزوجين اتباع الطرق المباحة بهدف    - صلى الله عليه وسلم- حث رسول الله    وجه الدلالة: 

 الإنجاب وتحقيق هذا الهدف، ومن هذه الطرق المباحة التلقيح الصناعي إن حصل من كلا الزوجين. 

 

 ل: من المعقو  .3

رفع الضرر عن الإنسان، ولا شك أن عدم القدرة على الإنجاب فيه ضرر    - عز وجل- أجاز الله    .أ

 لزوجين فيصح في حقهما إزالتهُ بالطرقِ المباحة.  نفسي على ا

ه حفظ النسل، كانَ التداوي لأجل  منقصد  مبما أن الإنجاب يدخل في باب الضرورات الخمسة وال .ب 

 .2الحفاظ عليه مباحًا شرعًا 

، بين الزوجين دليل على عدم اشتراط المباشرة بين  3إباحة الفقهاء القدماء لما يسمى الاستدخال   نإ .ت 

 . 4الزوجين لإنتاج الولد، ويقاس على ذلك التلقيح الخارجي لتشابه الحال 

ن هذه العملية تتم من خلال تلقيح الحيوان المنوي للزوج ببويضة الزوجة، ثم يحقن في رحم الأم،  إ .ث 

ن بعد الحقن بجميع مراحل تطوره داخل الرحم كالحالة الطبيعية تمامًا، فلا يكون التدخل  فيمر الجني 

 .5الطبي إلا في بداية الأمر، ويدخل هذا العمل ضمن العلاج المشروع للحصول على الذرية الشرعية 

 أدلة المانعين: 

 استدل المانعون بعدة أدلة، منها: 

جُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِنَاثاً وَيجَْعلَُ  { أوَْ  49لِمَن يشََاءُ الذُّكُورَ }   اءُ إنَِاثاً وَيهََبُ : "يهََبُ لِمَنْ يشََ - عز وجل- قول الله   ِ يزَُو 

 .6مَن يشََاءُ عَقِيماً إِنههُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" 

يهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الإناث، ويذر من يشاء عقيمًا،    -عز وجل- وجه الدلالة: أن الله  

كما ولا    -عز وجل-خالفَ أحكام الله  المؤمن أن يكون راضيًا بقضاء الله وقدره ولا يجوز لهُ أن يُ فالأصل في  

 .7يجوز له أن يأتي بطرق علاجية فيها احتمال للشك والظن 

 
 ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح لغيره. 12613(، رقم63، 20أحمد، مسند أحمد، ) 1
 . 94سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص 2
 (. 254، 1زيد، فقه النوازل، ) ، أبو حقن ماء الرجل في قبل المرأةالاستدخال هو:   3
 .33هـ، ص1428غزة، -الصفدي، لبنى محمد، الأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، الجامعة الإسلامية 4
 . 33الصفدي، الأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، ص 5
 . 50-49الشورى 6
 (. 420، 2الإسلامي، العدد الثاني، )التميمي، رجب، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه  7
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 :  1من المعقول 

ن الإنجاب المشروع يتم بالمعاشرة الطبيعية بين الزوجين دون أي تدخل خارجي وهذا غير  إ .أ

 العمليات. متوفر في مثل هذه 

الطبيب غير معصوم عن الخطأ فقد تسول له نفسه    ن إن في هذه العمليات فتحًا لباب الفتنة، إذ  إ .ب 

الرجل، أو قد يخطئ في وضع   العملية بأي وسيلة لأجل الشهرة ولو استخدم نطفة غير  إنجاح 

اختلاط   إلى  يؤدي  الأمر  وهذا  العكس  أو  أخرى  نطفة  فيضع  الزوج  نطفة  مع  الزوجة  بويضة 

 الأنساب وهو محرم. 

ذرائع، وفي هذه العمليات تكشف للعورات وتصويب النظر  ن الأصل في الشريعة الإسلامية سد الإ .ت 

 إلى مواقع الفتنة وهذا حرام. 

 قد تحصل أخطاء طبية اثناء هذه العملية تنعكس سلبًا على حالة الجنين وصحته.  .ث 

 أسباب المنع:  

 :2ن بمقتضاها، ومن أهمها  هناك العديد من الأسباب التي حكم المانعو 

الخوف من إنجاب أطفال يعانون من مشاكل صحية أو عقلية، أو الخوف من تسبب بعض المشاكل   .1

 للأم. 

الطبيب في حقن النطفة فيحقنها في بويضة أخرى،    ئ وجود شك في نسبة المولود لأهله، فقد يخط .2

يخط قد  حتى  أو  الزوجة،  بويضة  في  الزوج  غير  رجل  نطفة  يحقن  البويضة  ي  ف  ئ أو  زراعة 

 المخصبة فيزرعها في رحم امرأة أخرى، وقد يكون هذا العمل عن سبق الإصرار لغايات معينة. 

 ضوابط الإنجاب الصناعي: 

الصناعي عددًا من الضوابط لا بد من توفرها ليحكم بصحة هذه العملية،  وضع المجيزون لعمليات الإنجاب 

 : 3ومن أهم هذه الضوابط 

 
 . 32، الصفدي، الأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، ص92سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص 1
 . eb.netwww.islamw ،ar  ،fatwa ،5995الإسلام ويب، الأحكام المتعلقة بالتلقيح الصناعي،  2
بيت المقدس، حكم التلقيح الصناعي الداخلي  -، المجلس الإسلامي للإفتاء61-60الصفدي، أحكام الإخصاب خارج الجسم، ص 3

، الشبكة  52-37اب الصناعي، ص، زهرة، الإنجhttp: ، ،www.fatawah.net ،Fatawah ،674.aspxوالخارجي، 
، مجلس الفتوى،  www.islamweb.net ،ar ،article ،1332، 2001الإسلامية، الضوابط الدينية والأخلاقية للتلقيح الصناعي، 

 . 50، ص4، 2هـ، قرار1428قرارات مجلس الفتوى الأعلى، 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
https://www.islamweb.net/ar/article/1332
https://www.islamweb.net/ar/article/1332
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ات جهة مختصة وموثوق بها، والأفضل أن تقوم بهذه العملية  ئمة على هذه العمليأن تكون الجهة القا .1

 طبيبة نسائية فإن توفرت، لم يصح اللجوء إلى الطبيب الذكر.

العم .2 يترتب على هذه  الزوجألا  فإن علم  الزوجين بنطف غيرهما،  اختلاط  ا ليات اختلاط نطف  ن 

 النطف لم يصح لهما القيام بهذه العمليات. 

 ك طرف ثالث كأن تكون النطفة من غير الزوج مثلًا، أو البويضة من غير الزوجة. ون هناألا يك .3

 ألا يترتب على ذلك محرم شرعًا.  .4

حصل فراق بين الزوجين بسبب موت أو طلاق لم يجز  أن يتم الإخصاب حال قيام الزوجية، فلو   .5

 التلقيح. 

إن كان من الممكن وجود حل لهذه  أن يكون التلقيح الصناعي هو الحل الوحيد الممكن للإنجاب، ف .6

 ه العمليات لم يجز اللجوء إليها.  المشكلة دون اللجوء لمثل هذ 

 أن يكون برضا الزوجين.    .7

 جواز التلقيح الصناعي مع وجود الضوابط السابقة، لقوة أدلة القائلين به. ب  وأميل إلى القول

 صطلحات ذات صلة:  م

ن المصطلحات  عام، لا بد من البحث والنظر في مجموعة م   بعد التطرق إلى حكم التلقيح الصناعي بشكل 

 القريبة من هذا المصطلح والتي قد سمعنا بها بشكل متكرر خلال هذه الفترة ومن هذه المصطلحات:  

 التلقيح الصناعي من أجل تحديد جنس الجنين:  -

اجة الماسة إليه، كأن  لقيح الصناعي ركز الفقهاء بشكل كبير على ضابط الضرورة والحعندما تحدثنا عن الت

لا أنني في هذه المسألة سأتطرق إلى حكم الشرع في مَن كان قادرًا  يكون هناك خلل ما عند أحد الزوجين، إ

يز لهُ الشارع  على الإنجاب بالطرق الطبيعية إلا أنه يرغب بتحديد جنس الجنين لسبب من الأسباب، فهل يج 

 ذلك أم لا؟ 

 تحديد جنس الجنين، ومن أهمها:   إلى الطرق التي قد يتم من خلالهافي بداية الأمر لا بد من التطرق 
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دون تدخل خارجي،    1أولًا: أن يلجأ الزوجان إلى بعض الوسائل الطبيعية للحصول على الجنس المرغوب  

 ومن ذلك: 

فالمواد   .أ الغذائية،  البرامج  بعض  أملاح    استخدام  من  عالٍ  تركيزٍ  على  المحتوية  الغذائية 

االبوتاسيوم وا المواد  أما  لمحتوية على  لصوديوم مثلًا تساعد في الحصول على مولود ذكر، 

 تركيزٍ عالٍ من المغنيسيوم والكالسيوم فهي تساعد في الحصولِ على مولودة انثى. 

ية المباحة الإباحة أياً كان الهدف حكم الشارع في هذه الطريقة: الأصل في تناول المواد الغذائ

 من ذلك. 

هبلي، وتهدف هذه الطريقة إلى تغيير الوسط الكيميائي، لمساعدة  عرف بالغسول الماللجوء إلى ما ي .ب 

الحيوان المنوي في الوصولِ إلى البويضة، ومن المعروف أن الوسط الحامضي يكون أكثر ملائمة  

البويضة وبالتالي إنتاج مولودة انثى، أما الوسط القلوي فهو  لوصول الحيوان المنوي المؤنث إلى  

 ولود ذكر. ملائمةً لوصولِ الحيوان المنوي المذكر إلى البويضة وبالتالي إنتاج مالأكثرُ 

أحد   في  الضرر  تلُحِق  لم  ما  الإباحة،  الطريقة  هذه  في  الأصل  الطريقة:  هذه  في  الشارع  حكم 

 . 2" لا ضرر ولا ضرار" -صلى الله عليه وسلم- الزوجين، لقول رسول الله  

لو استخدام شخص هرمون التستسرون فإنه  استخدام بعض الأدوية أو العقاقير الهرمونية، فمثلًا   .ت 

 اب مولود مذكر.يساعده على إنج

 حكم الشارع في هذه الطريقة: الأصل في هذه الطريقة الإباحة إن لم ترافقها آثار جانبية.            

 

 

 

 

 

 
، أبو  89 -83م، ص1999الأردن،  - امرة محمد، الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس المولود، جامعة اليرموكالعمري، س 1

، www.aliftaa.joم،  2012الأردن، -البصل، عبد الناصر، دار الإفتاء
Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv  . 

(، اسناده صحيح، وقيل حديث حسن، ابن الملقن، عمر ابن علي، خلاصة البدر المنير، مكتبة  784، 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 2
 (. 438، 2هـ، )1410، 1الرشد، ط

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
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ثانيًا: أن يلجأ الزوجان لتحديد جنس الجنين من خلال عملية التلقيح الصناعي، وتتم هذه العملية من خلال  

أو استخدام مادة الألبومين،  فصل النطف الذكرية عن الأنثوية بطريقة ما، كاستخدام قوة الترحيل الكهربائية،  

ثم تلقيح النطفة المرغوبة داخل البويضة وزرعها في    1وغيرها من الوسائل التي تتطور مع تطور الزمن 

 رحم الأم، ولهذا النوع صورتان: 

 :2عي، ولها حالتان قدرة الزوجين على الإنجاب بشكل طبي .1

جنسين لمرضٍ معينٍ دون الأخر فيكون التحديد  لأسباب طبية: كأن يثُبِتَ الطبيب حَمَل أَحد ال  الاختيار .أ

 من باب تقليل نسبة حاملي المرض.

لرغبة شخصية: كأن ينجب الزوجان عدد من الأبناء من جنس واحد ويرغبون بالجنس    الاختيار .ب 

 ر من الآخر. الآخر، أو محبتهم لجنس معين أكث

عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بالطرقِ الطبيعية لوجودِ عائقٍ ما، فيلجأ الزوجان لتحديد جنس    .2

الجنين مع وجود الحاجة للتلقيح بالأساس، وهذه الحالة لا تخرج عن الفروع في الحالة الأولى، فإما  

 شخصية. غبات ال ع الر بداف الاختيار أن يكون هنالك خلل جيني لأحد الجنسين، وإما أن يكون 

 حكم تحديد جنس الجنين:  

 ن في حكم تحديد جنس الجنين إلى عدة آراء: واختلف الفقهاء المعاصر 

إلى القول بجواز تحديد جنس الجنين على المستوى    3الجواز: فقد ذهب مجموعة من الفقهاء المعاصرين  .1

النفسية،   الرغبة  أو  ذلك  الطبية  الضرورة  تطلبت  سواءً  ه والفردي  القرضاوي،    ؤلاءمن  يوسف  العلماء 

 ومصطفى الزرقا، وعلي جمعة، وخالد مصلح، ومجلس الإفتاء الفلسطيني. 

عملية التلقيح الصناعي لأجل تحديد جنس  فقد ذكر مجلس الإفتاء الفلسطيني في أحد قراراته جواز إجراء  

 .  4-عز وجل- الجنين، مع أن الأفضل الترك والتوكل على الله 

 
 . 99-91العمري، الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس المولود، ص 1
م،   2012الأردن، -، أبو البصل، عبد الناصر، دار الإفتاء83-74ري، الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس المولود، صالعم  2

www.aliftaa.jo ،Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv  ،  بو عيشة، فادية محمد، موقف الشريعة
 . 87-86، ص2012الإسلامية من تحديد جنس الجنين، جامعة النجاح، 

، مصلح، خالد عبد الله، رؤية شرعية في تحديد جنس  346القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، قضية اختيار جنس المولود، ص 3
،  18فلسطين، ص-مقدم للمؤتمر الدولي لكلية الشريعة، جامعة النجاح ، كردي، عبد الحميد راجح، تحديد جنس الجنين،6الجنين، ص

(،  إسلام ويب، حكم فصل المني لتحديد  241، 3هـ، )1437م، دار الإفتاء الفلسطيني، 2005، 56، 1مجلس الفتوى، فتاوى، قرار 
،  116112هـ، فتوى رقم1429، وwww.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،6469، 6369هـ، فنوى رقم 1423جنس المولود، 

www.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،116112 ،جمعة، علي، يجوز تحديد جنس الجنين إن أراد الزوجين ذلك ،youtu.be  ،
pl3se0bjynm  الجنين، مجلة الجامعة الإسلامية،  ، هنية، مازن إسماعيل، والعشي، منال محمد رمضان، اختيار جنس

 (.35، 17م، )1،2009العدد
 (. 241، 3هـ، )1437م، دار الإفتاء الفلسطيني، 2005، 56، 1مجلس الفتوى، فتاوى، قرار  4

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XhYhq0fXLIU]hv
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6469
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6469
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/116112
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/116112
https://youtu.be/pl3se0bjynm
https://youtu.be/pl3se0bjynm
https://youtu.be/pl3se0bjynm
https://youtu.be/pl3se0bjynm
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لطبية فحسب، كوجود بعض الأمراض الوراثية، وذهب إلى ذلك دار  از في الحالات اوحدد بعضهم الجو

 .1الإفتاء الأردنية 

التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل  فقد ذكر في هذا الموقع أنه" يحظر استخدام 

 .2للجنين إلا في حالة وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس الجنين" 

ي حال الأمور الطبية الملحة فحسب، والمنع في حالات الأخرى، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي  از فالجو .2

لطبي لتحديد جنس الجنين إلا في حال الضرورة الطبية كعلاج  فقد ذكر أنه لا يجوز التدخل ا  3الإسلامي 

 .  4المرتبطة بجنس معين  بعض الأمراض الوراثية 

ه أنه يجوز تحديد جنس الجنين لغرض العلاج في حال الأمراض  قرارات   في أحد   5حيث ذكر المجمع الفقهي 

ن ثلاثة عدول، يقدمونَ تقريرًا يفيد أن  الوراثية، بشرط أن يكون ذلك بقرار لجنة طبية لا يقل فيها الأطباءُ ع 

 حالة المريضة تستدعي تدخلًا طبيًا لمنع إنجاب طفل يعاني من مشاكل وراثية.   

إلى القول بمنع إجراء مثل هذه العملية لما فيها من كشف   6عاصرين وعة من الفقهاء المالمنع: فقد ذهب مجم  .3

 د الناصر أبو البصل. عورات بغير حاجة ولا ضرورة، ومن هؤلاء العلماء عب

 الأدلة:

 أدلة المجيزين: 

 : 7استدل المجيزون بعدة أدلة

 : نمن القرآ

له على لسان زكريا:" وَكَانَتِ امْرَ   -عز وجل - قال الله   .1 فهََبْ لِي مِن  عَاقرِاً  )أتَِي  وَلِي اً  ( يرَِثنُِي  5دُنكَ 

ِ رَضِي اً"  ِ إِن ِي  -عز وجل- ، وقال الله  8وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ رَب  ا وَضَعَتهَْا قَالَتْ رَب  : " فلَمَه

ُ أعَْلمَُ بِ   . 9كَالأنُثىَ" مَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذهكَرُ وَضَعْتهَُا أنُثىَ وَاللَّ 

 
،  www.aliftaa.joهـ، 1429، 11، مادة 120تاء الأردني، قرار رقممجلس الإفتاء، قرارات مجلس الإف 1

Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU . 
،  www.aliftaa.joهـ، 4291، 11، مادة 120مجلس الإفتاء، قرارات مجلس الإفتاء الأردني، قرار رقم 2

Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU . 
 .504-503هـ، مكة المكرمة، القرار السادس، الإصدار الثالث، ص1428، 19قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة 3
 .17غنية، تحديد جنس الجنين، ص 4
 .504-503هـ، مكة المكرمة، القرار السادس، الإصدار الثالث، ص1428، 19قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة 5
، ابو البصل، عبد الناصر، تحديد جنس  23، كردي، تحديد جنس الجنين، ص7مصلح، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، ص 6

، هنية،  www.aliftaa.jo ،Research.aspx?ResearchId=38#.XiHhEfnXLIVم، 2012فتاء الأردنية، لإالجنين، دار ا
 (. 36، 17العشي، تحديد جنس الجنين، )

 www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،6469، 6369هـ، فنوى رقم3421إسلام ويب، حكم فصل المني لتحديد جنس المولود،  7
 . 6-5مريم 8
 .36آل عمران 9

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
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https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XiHhEfnXLIV
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.XiHhEfnXLIV
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6469
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6469
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من الولد، فقد طلب سيدنا زكريا من الله الولد    ن وجه الدلالة: دلت الآيات القرآنية على جواز طلب جنس معي 

وخصص جنسًا معيناً في طلبه، فلو كان التخصيص محرمًا لما جاز له أن يحدد في طلبه، وكذلك بينت أم  

ر القرآن ذلك، فلو كان خطأً  زجالمؤنث ولم ي  ما وضعتها أن الجنس المذكر يختلف عنمريم في ذكرها عند 

 في آياته.  - عز وجل- لوضحها الله 

: " زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ مِنَ الن سَِاء وَالْبَنيِنَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذههَبِ  -عز وجل- قول الله   .2

ةِ"   .1وَالْفِضه

، لأن حب المولود الذكر عند الإنسان أكثر  2ن الإناث بالذكر ذكور عخص ال  -عز وجل- وجه الدلالة: أن الله  

 من الأنثى بصريح الآية وكون الحرمان منه قد يؤدي إلى الضيق والالم جاز العلاج لرفع هذا الضيق.  

ً : " وَمَا تشََاؤُونَ إِلاه أنَ  - عز وجل-قول الله  .3 َ كَانَ عَلِيماً حَكِيما ُ إنِه اللَّه :  -عز وجل -، وقوله  3" يشََاءَ اللَّه

 .4"وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ" 

، فمشيئة الله فوق كل شيء إن شاء أتم  -عز وجل- وجه الدلالة: أن هذا العمل لا يخرج بحال عن مشيئة الله  

 غوب لم يتمه، فهذا إنما أخذ بالأسباب فحسب.هذا الأمر وإن لم يشأ بتكون الجنس المر

نسَانُ أنَ يتُرَْكَ سُدًى }  : "-وجلعز  - قول الله   .4 ٍ يمُْنىَ }  { ألََمْ يكَُ 36أيَحَْسَبُ الْإِ نيِ  ن مه { ثمُه  37نطُْفَةً م ِ

ى }  وْجَيْنِ الذهكَرَ وَالْأنُثىَ" 38كَانَ عَلَقةًَ فخََلقََ فسََوه وَأنَههُ    : "-عز وجل- ، وقول الله  5{ فجََعلََ مِنْهُ الزه

وْجَيْنِ ا طْفَةٍ إِذاَ تمُْنَى" { مِن نُّ 45لذهكَرَ وَالْأنُثىَ }خَلقََ الزه
6. 

ومشيئته هي التي تحدد جنس الجنين، فالل    -عز وجل- لالة: دلت الآيات الكريمة على أن قدرة الله  وجه الد 

هو الذي خلق مكونات ماء الرجل التي من شأنها أن تحدد جنس الجنين فإن شاء أن يكون الطفلُ ذكرًا هيأ  

 .  7وإن شاء أن تكون أنثى هيأ الظروف والأسباب لذلك  ،والأسباب لذلكالظروف  

 

 

 

 
 .14آل عمران 1
عية المتعلقة  الشر(، العمري، الأحكام 162، 7، )هـ1420، 3بيروت، ط-محمد ابن عمر، التفسير الكبير، دار احياء التراث، الرازي  2

 . 108في اختيار جنس المولود، ص
 . 30الإنسان 3
 . 68القصص 4
 . 39-36القيامة 5
 . 46-45النجم 6
 .15غنية، تحديد جنس الجنين، ص 7
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 من السنة:  

، فقََالَ: إنِه لِي جَارِيةًَ، هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيتَنُاَ، وَأنََا أطَُوفُ  -صلى الله عليه وسلم- ما ورد عَنْ جَابرٍِ، أنَه رَجُلًا أتَىَ رَسُولَ اللهِ  

جُلُ، ثمُه أتَاَهُ،  فَقَالَ: »اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإنِههُ  عَلَيْهَا، وَأنَاَ أكَْرَهُ أنَْ تحَْمِلَ،   رَ لهََا«، فلََبِثَ الره سَيَأتِْيهَا مَا قدُ ِ

رَ لهََا«   .1فَقَالَ: إنِه الْجَارِيَةَ قَدْ حَبلَِتْ، فَقَالَ: »قَدْ أخَْبرَْتكَُ أنَههُ سَيَأتِْيهَا مَا قدُ ِ

، مع أن فيه المنع لكلا  -عز وجل -نافي قدرة الله  جواز العزل، وبين أنه لا ي  وجه الدلالة: دل الحديث على

 الجنسين الذكور والإناث، فمنع أحد الجنسين من باب أولى.  

 : 2من القياس 

أجاز   - فكما  الطبيعية،  بالطرق  تحديده  التلقيح على جواز  بطريقة  الجنين  تحديد جنس  قياس جواز 

 الحديثة لنفس الغرض. بل الجماع فكذا جاز استخدام الطرق الطبية  العلماء الطرق الطبيعة المتخذة ق

القياس على جواز العزل، فكما أن الرسول أجاز العزل وهو منع الحمل مطلقًا فمن باب أولى أن   -

 .3يجُيزَ التحديد لأن فيه منع لجنس معين 

 :4من المعقول 

مة، والأصل في الأمُور الإباحة ما لم  إن هذه الأمور من المباحات التي لم يرد فيها دليل على الحر -

 د دليل للتحريم فتحديد جنس الجنين لم يرد في تحريمه نص شرعي فبذلك يكون مباحًا. ير

 يات تدخل في باب التداوي وقد أجازه الشارع الحكيم وحث عليه. ملإن هذه الع -

يها الإنسان للحصول  إن هذه العمليات هي من باب الأخذ بالأسباب كسائر الوسائل التي قد يتطرق إل -

 . 5بتحديد جنس الجنين  - عز وجل- على ما يريد، ولا ينافي ذلك اختصاص الله 

 إن تمني الوالدين أحد الجنسين مباح شرعًا وكل وسيلة تحقق هذا الغرض المشروع فهي مباحة.  -

  اختص بالعلم في الأمور التفصيلية المختصة بالأرحام كعيشه وموته وشقي أم   -جلعز و- إن الله   -

قصى علم لهم هو تحديد جنس الجنين فليس في هذا الأمر تطاول على ما اختص  أسعيد، بينما البشر  

 .  -عز وجل-به الله  

 
 . 1439(، رقم1064، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 .16غنية، تحديد جنس الجنين، ص 2
 . 90هـ، ص1429غزة، -معة الإسلاميةأبو جزر، ابتهال محمد، العلاج الجيني للخلايا البشرية، الجا 3
م، 2018، 835538كلية الشريعة، جامعة النجاح، فتاوى ما حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري بالمختبرات الطبية، رقم  4

fatwa.najah.edu ،question ،ref-835538 ،وما بعدها.  8شرعية في تحديد جنس الجنين، ص ، مصلح، رؤية 
 . 91أبو جزر، العلاج الجيني للخلايا البشرية، ص 5

https://fatwa.najah.edu/question/ref-835538/
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 أدلة المجيزين في حال العلاج فحسب: 

 :1بعدة أدلة، منها استدل المخصصون للجواز في حال العلاج  

تقليل  لمعروف أن التداوي للأغراض طبية، ومن ا  إن عملية اختيار جنس الجنين قام بها الزوجان -

الأمراض الوراثية أمرٌ جائزٌ شرعًا، وكما أن التلقيح الصناعي جائز عند الجمهور لحل مشكلة عدم  

المولود عند الخلل الطبي لما    الزوجين بالبنوة فكذا تحديد جنس  ةالقدرة على الإنجاب وتحقيق رغب 

 فيه من تفادي الخلل الناتج في أحد الجنسين.  

اختيا - الإن  الولادة، ومحاولة رفع  ر جنس  انتظاره حتى  من  أولى  المرض  من  والحدِ  لتقليل  جنين 

 الضرر عنه، فإن أمكن دفع الضرر قبل وقوعه يكون أولى من محاولة رفعه وتقليله بعد وقوعه. 

 تحديد جنس الجنين يدرأ عن المجتمع مفاسد محققة. إن جواز   -

 أدلة المانعين: 

 لة:   استدل المانعون بعدةِ أد

 من القرآن:  

ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يهََبُ لِمَنْ يشََاءُ إنَِاثاً وَيهََبُ لِمَن  - عز وجل-قول الله   .1 : " لِِله

جُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِنَاثاً وَيجَْعلَُ مَن يشََاءُ عَقِيماً إِنههُ عَلِ 49الذُّكُورَ }يشََاءُ  ِ  . 2يمٌ قَدِيرٌ" { أوَْ يزَُو 

، فادعاء البشر لمعرفته فيه تطاول على مشيئة الله التي وزعت  -عز وجل- وجه الدلالة: أن هذا الأمر بيد الله  

 الجنسين بحكمة واتزان. 

رُكُمْ فِي الأرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لاَ إلِـَهَ إلِاه هُوَ الْعزَِيزُ الْحَ - عز وجل- قول الله  .2 ِ  . 3كِيمُ" : " هُوَ الهذِي يصَُو 

نشاء الجنين واختيار جنسه، فلا يحق للبشر  إهو القادر على  - عز وجل- وجه الدلالة: دلت الآية على أن الله 

 محققة من تحديد جنس الجنين. التدخل في هذا الأمر لعدم معرفتهم بالمصلحة ال

لُ الْ - عز وجل- قول الله  .3 َ عِندَهُ عِلْمُ السهاعَةِ وَينُزَ ِ  غَيْثَ وَيعَْلَمُ مَا فِي الْأرَْحَامِ ". : " إنِه اللَّه

اختص بعدة أمور لا يعلمها سواه، ومن هذه الأمور معرفة جنس الجنين،    -عز وجل-وجه الدلالة: أن الله  

 بث بهذا الأمر لأن الله هو العالم بما يصلح للعباد.  فلا يصح للبشر الع

 
 .18-17غنية، تحديد جنس الجنين، ص 1
 . 50-49الشورى 2
 . 6آل عمران 3
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 :1من المعقول 

قد يحدث  ليه عدة مفاسد من أهمها: الاختلال الذي  ن القول بجواز تحديد جنس الجنين يترتب عإ .1

بحكمة بالغة، وفتح المجال أمام الباحثين    -عز وجل - بالتوازن الجنسي في المجتمع الذي أجراه الله  

 . 2في العبث بالإنسان وتكوينه وهذا أمر خطر على المجتمع

ذه العمليات تكشف  و واجبٌ في حقه ما لم تقم الضرورة، وفي هن الأصل في المسلم الستر وهإ .2

اجة ملحة، فتحديد جنس الجنين مهما بلغ لا يمكن أن يصل إلى الضرورة  للعورات بغير داعٍ أو ح

 الملحة التي يستدعي من خلالها كشف العورة، فلا يصح.   

روثات الجاهلية المنهي  ن إجازة هذا العمل يؤدي إلى تفضيل جنس على آخر وهذا الأمر من موإ .3

 الإسلام. عنه والتي حاربها 

ن هذه الطريقة قد تكون ذريعة لخلط الأنساب، فقد يتم خلط النطف داخل المركز المخصص لحفظها  إ .4

 . 3خطًأ أو عمدًا لهدف ما 

 : لِمن أجازه ضوابط تحديد جنس الجنين 

وتقليل نسبة الفساد الممكن، ومن أهم هذه  عددًا من الضوابط لضبط هذه العملية  المجيزون  وضع العلماء  

 : 4الضوابط 

أن يكون اللاجئ إلى هذه العمليات متيقنًا بأن الله هو الرازق القادر وأن كل شيء بإرادته ومشيئته   .أ

 وإنما هذه العمليات من باب الأخذ بالأسباب.  

 تمعية. أن تكون هذه العمليات مقتصرة على بعض الحالات الفردية فلا تسن كقوانين مج .ب 

  عدم الحاجة فالأصل ترك الأمور على طبيعتها قصر هذه العمليات على الحاجة، أما في حال   .ت 

 دون أي تدخل. 

 أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حصول اختلاط في الأنساب.  .ث 

 التأكد من حفظ العورات وصيانتها ويكون ذلك من خلال الكشف عن موضع الحاجة للعملية.  . ج

 
ار  ا بعدها، مجلس الإفتاء، قراراتحقيق مجلس الإفتاء الأردني، قروم 10مصلح، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، ص  1

.، كردي، تحديد جنس  www.aliftaa.jo ،Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIUهـ، 1429، 120رقم
 . 13-12، وارتي، تحديد جنس الجنين، ص، غنية23الجنين، ص

 . 93ي للخلايا البشرية، صأبو جزر، العلاج الجين  2
 . 93أبو جزر، العلاج الجيني للخلايا البشرية، ص 3
، أبو جزر، العلاج الجيني للخلايا  23، كردي، تحديد جنس الجنين، ص21-20مصلح، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، ص 4

 . 94البشرية، ص

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XiNcF_nXLIU
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دائمة م . ح القوانين والإوجود مراقبة  المختصة، واتخاذ جميع  الجهات  جراءات الصارمة  ن قبل 

 ت. لمنع التلاعب من خلال هذه العمليا

بعد النظر في طرق تحديد جنس الجنين وآراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم أميل إلى القول بمنع هذه العمليات  

ين يثبته طبيب ثقة، لما في هذه العمليات  إلا في حال الضرورة القصوى كوجود خللٍ جيني دائم في أحد الجنس

فالل هو الواهب    - عز وجل- اض على حكم الله  للعورات بغير حاجة ملحة، ولما فيها أيضًا من اعترمن تكشف  

يهب الذكور والإناث بمشيئته وحكمته فقد مالت نفس أم مريم رضي الله عنها للذكر إلا أن الله رزقها بمريم  

قَالَ -عز وجل-لحكمة أرادها سبحانه ، قال الله   وَضَعَتهَْا  ا  فلَمَه أُ : "  إِن يِ وَضَعْتهَُا   ِ بمَِا  تْ رَب  أعَْلمَُ   ُ نثىَ وَاللَّ 

يْتهَُا مَرْيمََ " وَضَعَتْ وَلَ  . فقد يمنع الله عنك الذكر لعلمه أن في وجوده مفسدة لك  1يْسَ الذهكَرُ كَالأنُثىَ وَإنِ ِي سَمه

 وكذا العكس. 

ا هذا باب أمام أفراد المجتمع، لوجدنا  ثم إن المجتمع بشكل عام يفضل جنس الذكورة على الأنوثة ولو فتحن 

 ولترتب على ذلك خلل كبير في التوازن المجتمعي.   ه العمليات كمًا هائلًا ينحى نحو هذ 

وأن يلجأ إليه بالدعاء والابتهال كي يخرجه من    -عز وجل-كما وأن الأصل في المسلم أن يضع كل ثقته بالل  

ما فيها من تكشف للعورات. والله تعالى  باء والعمليات وفيها  لا أن يلجأ إلى الأط  ىضائقته ويرزقه ما يتمن

 أعلى وأعلم.   

 :2النطف والبويضات المجمدة  -

النطف المجمدة هي عملية تجميد الحيوانات المنوية بطرق خاصة في مناخات ملائمة لحفظها من الضرر،  

ية للمحافظة على  اء بهذه العمل، ويقوم الأطب 3( 196-حيث يتم تجميد هذه الحيوانات على درجة قد تصل إلى )

استخدامها في الإنجاب مستقبلًا من خلال الحقن المجهري، ويمكن أن تحفظ  حيوية الحيوانات المنوية لغرض  

 ، وكذا تجمد البويضات بنفس الطريقة. 4هذه الحيوانات عبر هذه الطريقة لعدة سنوات 

ا ومن ثم يتم معالجتها ووضعها داخل أنابيب  وتتم هذه العملية عبر استخراج الحيوانات المنوية بطريقة م

(، ويتم وضع هذه  196-ومن ثم يتم تبريدها بشكل تدريجي حتى تصل إلى درجة حرارة ) ة  بلاستيكية صغير

 . 5العينات في خزان تبريد مملوء بالنيتروجين، تحفظ من خلالها العينات لعدة سنوات 

 
 . 36آل عمران  1
جميدها بنفس الطريقة وتحمل نفس الحكم. المنجد، محمد صالح، الإسلام سؤال  وقد تتم هذه العمليات بالبويضات أيضًا فقد يتم ت  2

،  islamqa.info ،ar، 174432م، رقم الفتوى 2011وجواب، هل تستفيد من البييضات الملقحة المجمدة الخاصة بها، سنة
answers ،174432 177178م، فتوى رقم2012المبيض، ، وحكم تجميد ،islamqa.info ،ar  ،answers ،177178  ، . 

 . lia.comfertil ،ar ،sperme-congelationمركز طب الإنجاب،   3
4 Embloلحيوانات المنوية بالتجميد، ، حفظ اembryo.gr-www.ivf ،ar ،bltjmyd-lmnwy-lhywnt-hfz  ،زعزع، أدهم ،

 ،  adhamzaazaa.comم، 2017تجميد الحيوانات المنوية وتخزينها، 
 . fertillia.com ،ar ،sperme-congelationمركز طب الإنجاب،   5

https://islamqa.info/ar/answers/174432
https://islamqa.info/ar/answers/174432
https://islamqa.info/ar/answers/174432
https://islamqa.info/ar/answers/177178/
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
https://www.ivf-embryo.gr/ar/hfz-lhywnt-lmnwy-bltjmyd
https://www.ivf-embryo.gr/ar/hfz-lhywnt-lmnwy-bltjmyd
https://adhamzaazaa.com/
https://adhamzaazaa.com/
https://adhamzaazaa.com/
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
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  ة أكبر قدر ممكن لزرعها في رحم المرأة عند الحاجة وتستخدم هذه الطريقة للحفاظ على الحيوانات المنوي

 من أجل الإنجاب، ومن الحالات التي تستدعي أخذ هذه العينات وتجميدها: إلى ذلك 

قد    .أ الذين  أو  السرطان  بمرض  المصابين  أو  منوية ضئيلة  حيوانات  ينتجون  الذين  المرضى 

 .1يتعرضون إلى بعض العلاجات الكيميائية أو النووية 

 النسل.  في الحصول على مولود بمواصفات معينة من أجل تحسين الرغبة في حالة  .ب 

 وجود مشكلات طبية في الجهاز التناسلي تحول دون الإنجاب.  .ت 

غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة بسبب السفر أو السجن، فيتم تجميد البويضة للاستفادة منها   .ث 

 في الإنجاب. 

الأمراض الوراثية التي تنتقل عن طريق    حل مشكلات الإنجاب عند الذين يعانون من بعض   . ج

 وج. التزا

 ذه الحيوانات المجمدة في بعض الأبحاث والدراسات.استخدام ه . ح

 حكم تجميد البويضات والنطف: 

بعد النظر على هذه الحالة وتداعياتها لا بد من البحث عن حكم الشارع في هذه المسألة، ومن هنا يطرح  

 جل حفظ النسل؟ أذه العملية، وهل يصح القيام بالتجميد من السؤال: ما حكم الشارع الحكيم في ه

ن الواضح أن هذه العمليات هي عمليات حديثة تطورت بتطور الطب والآلات الطبية الحديثة، فلو بحثنا  م

المسألة   إلى هذه  فقد تطرقوا  المعاصرين  للفقهاء  بالنسبة  أما  فيها حكمًا،  لما وجدنا  قديمًا  الفقهاء  في كتب 

 وأصدروا عددًا من الأقوال: فبحثوها 

بالاتفاق، كأن يقصد في تجميد الأجنة التبرع لمن يعاني من    ما كان يفضي إلى محرم فهو محرم .1

العقم، لما في ذلك من اختلاط الأنساب، أو كأن يقصد بالتجميد الأبحاث العلمية لأن الإنسان  

 . 2ليس محلًا للبحث والتجارب 

انقسم    وفي هذه الحالةن وأريد تلقيحه في رحم الزوجة،  ا ما أريد به الإنجاب وكان من الزوج .2

 الفقهاء إلى قولين: 

 
1 Embloلمنوية بالتجميد، ، حفظ الحيوانات اembryo.gr-www.ivf ،ar ،bltjmyd-lmnwy-lhywnt-hfz  زعزع، تجميد ،

 fertillia.com ،ar ،congelation-sperme، مركز طب الإنجاب،  ، adhamzaazaa.comالحيوانات المنوية وتخزينها، 
،  www.aliftaa.jo، 675م، فتوى رقم2010حكم تجميد الأجنة،  سلمان، نوح علي، 2

Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU 

https://www.ivf-embryo.gr/ar/hfz-lhywnt-lmnwy-bltjmyd
https://www.ivf-embryo.gr/ar/hfz-lhywnt-lmnwy-bltjmyd
https://adhamzaazaa.com/
https://adhamzaazaa.com/
https://adhamzaazaa.com/
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
https://fertillia.com/ar/congelation-sperme
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
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إلى القول بجواز تجميد النطف من أجل    1الجواز فقد ذهب مجموعة من الفقهاء المعاصرين  .أ

 .2التلقيح في حال قيام الزوجية، وأجاز بعضهم حتى بعد الموت إن لم تنته العدة 

جل  أإلى القول بحرمة تجميد النطف من  3المعاصرين  ء المنع، فقد ذهب مجموعة من الفقها .ب 

 التلقيح، ورأى التخلص من هذه النطف. 

 الأدلة:

 أدلة المجيزين: 

ذكر المجيزون أن في هذه العمليات تخفيفاً لكشف العورات، فبدل أن تكشف عورة الرجُل والمرأة في كل  

 . 4الزوجان لها حال قيام الزوجية  حتاج إن اعملية تلقيح تأخذ بعض النطف وتجمد لتستخدم في تلقيح آخر 

وقد  -ثم إن الأصل في الأمور الإباحة ما دام لا يفضي إلى محرم، فإن دعت الضرورة للتلقيح الصناعي  

 ، فزاد عن هذه العملية عدد من النطف جاز تجميدها إن توفر المكان الآمن للحفظ. -أجازه جمهور الفقهاء

 :5أدلة المانعين  

لنطف عند التجميد مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب بسهولة داخلَ  هذه ا  اختلاط من الممكن   .1

 بنكِ الأجنة، وقد كثر وقوع هذا الأمر فالأفضل الاحتياط ومنع هذه العمليات. 

الحاجة فلا  إ .2 للحاجة، وفي تجميد الأجنة زيادة عن هذه  العلماء أجازوا أطفال الأنابيب  ن 

 تجوز شرعًا. 

 

 
، إسلام ويب، تجميد الأجنة محاذيرها وشروط  archive.islamonline.net  ،?p=584الأجنة المجمدة،  إسلام أون لاين،  1

، وحكم الإحتفاظ بالمني وتخصيب  www.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،168673، 168673هـ، رقم الفتوى1433جوازها، 
، وأحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي، www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،128515، 128515هـ، رقم الفتوى1430 الزوجة به، 

جنة بهذه الضوابط،  ، ولا حرج في تجميد الأ www.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،5995، 5995هـ، رقم الفتوى1422
،  48هـ، الإصدار الأول، ص1428، دار الفتوى، مختارات من قرارات مجلس الفتوى الأعلى، القدس، 300964هـ، رقم 1436

،   youtu.be، gvng84whr2sم، 2019 حكم تجميد البويضات في الحقن المجهري واختيار نوع الجنين، مصلح، عبدالله،
 .   youtu.be ،gmg5hkl8pplالفوزان، عبد العزيز، حكم تجميد الأجنة، 

 . www.islamweb.net  ،ar ،fatwa ،5995، 5995هـ، رقم الفتوى1422أحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي، سلام ويب، الإ 2
،   www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،373351، 373351هـ، رقم1439سلام ويب، حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية، الإ 3

،  www.islamweb.net ،ar، 5995هـ، رقم الفتوى1422علق بالتلقيح الصناعي، وأحكام تت ، 227431هـ، رقم1435وفتوى سنة 
fatwa ،5995 ،  ،675م، فتوى رقم2010سلمان، نوح علي، حكم تجميد الأجنة ،www.aliftaa.jo  ،

Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU  ،الإسلام أون لاين، تجميد الأجنة ،
archive.islamonline.net  ،?p=584 .  ، 

    www.youtube.com، watch?v=GMG5HKl8pPIـ، ه1437الفوزان، عبد العزيز فوزان، حكم تجميد الأجنة،  4
،   www.aliftaa.jo،675م، فتوى رقم2010سلمان، حكم تجميد الأجنة،  5

Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU  ،الإسلام أون لاين، تجميد الأجنة ،
archive.islamonline.net  ،?p=584   . 

https://archive.islamonline.net/?p=584
https://archive.islamonline.net/?p=584
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/168673
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/168673
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/128515
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/128515
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://youtu.be/gvng84whr2s
https://youtu.be/gvng84whr2s
https://youtu.be/gmg5hkl8ppl
https://youtu.be/gmg5hkl8ppl
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/373351
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/373351
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5995
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://archive.islamonline.net/?p=584
https://archive.islamonline.net/?p=584
https://www.youtube.com/watch?v=GMG5HKl8pPI
https://www.youtube.com/watch?v=GMG5HKl8pPI
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=675#.Xhd2ZkfXLIU
https://archive.islamonline.net/?p=584
https://archive.islamonline.net/?p=584
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 ضوابط النطف المجمدة: 

 ء المجيزون عدة ضوابط، لا بد من توفرها للحكم بجواز القيام بهذه العملية، منها: لعلماوضع ا

أن تقوم الضرورة على ذلك، كأن يكون في الشخص ضعف معين قد يؤدي إلى العقم، أو استخدام   .1

 بعض أنواع العلاج المؤثرة كالكيماوي لمرضى السرطان. 

ذه النطف بطريقة سليمة ومن عدم  تيََقن من حفظ هالدولة، بحيث يُ أن تخضع هذه المراكز لرقابة   .2

 اختلاطها بغيرها. 

أن يتم استخدام هذه النطف حال قيام الزوجية، فلو حصل فرقة بين الزوجين بموت أو طلاق وجب   .3

 . 1على الزوجين طلب اتلاف هذه النطف من المراكز المختصة بالحفظ 

لتهم، بشرط وجود الحاجة الماسة  يد النطف لقوة أد القول بجواز تجم  وأميل إلى ما ذهب إليه المجيزون من

إليها كوجود مرض معينٍ يخبر به الطبيب الثقة قد يؤدي إلى عقم الزوج وقطع نسله، وإلا لم يصح القيام  

 بمثل هذا الإجراء لما قد يترتب عليه من أخطار. 

 النطف المهربة:  -

وق منذُ  الفلسطينيين  عند  المصطلح  هذا  قيا عرف  فمع  قريب،  الاحتلال  تٍ  قوات  من  م  كبير  عدد  بأسر 

النطف(،   )تهريب  الفكرة وهي  هذه  قامت  نسائهم  من  وحرمانهم  عالية  بأحكام  عليهم  والحكم  الفلسطينيين 

 ويقصد بها تهريب السائل المنوي من داخل السجون إلى زوجات الأسرى بطريقة ما من أجل الإنجاب. 

لسجون تسأل عن حكم هذه الحالة،  هربت رسائل من ا م، حيث 2000ة عام وقد طرحت هذه الفكرة في بداي

م في الضفة الغربية، ثم انتشرت هذه الفكرة بين الأسرى فأنُجِب  2012وحقق أول نجاح لهذه العمليات سنة  

 . 2عدد من الأطفال عبر هذه الطريقة 

 حكم تهريب النطف: 

شارع  لا بد من التطرق إلى حكم الوالطرق المتبعة في ذلك كان  بعد النظر والبحث في كيفية تهريب النطف  

 في هذه المسألة، فهل يجوز تهريب النطف والإنجاب بواسطتها أم لا؟ 

 اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة إلى رأيين: 

 
 .  ive.islamonline.netarch ،?p=584أرشيف الإسلام ويب، الأجنة المجمدة،  1
 . raseef22.com ،articleم، 2016المقيد، الاء، تهريب السائل المنوي من السجون الإسرائيلية،  2

https://archive.islamonline.net/?p=584
https://archive.islamonline.net/?p=584
https://raseef22.com/article
https://raseef22.com/article
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ذهب مجموعة من الفقهاء إلى القول بجواز تهريب النطف، والإنجاب بواسطتها وأن الولد الناتج   .أ

، وإليه ذهبت دار الإفتاء الفلسطينية من أنه يجوز للمرأة  1ديه ن هذه الطريقة ينسب إلى والع

 . 2الثيب استجلاب مني زوجها الأسير وتلقيح بويضتها به وفق عدة ضوابط 

 . 3ذهب مجموعة من الفقهاء إلى القول بعدم جواز تهريب النطف والإنجاب بواسطتها  .ب 

 الأدلة:

 : 4المجيزينأدلة 

فات شرعية، وقد يلحق في هذه العمليات  د الحسنة ما لم تترتب عليها مخالالأصل في الشريعة اعتبار المقاص 

 عدد من المصالح والمفاسد إلا أن المفاسد ومع وجودها يمكن للإنسان أن يتلاشاها، وفيما يلي توضيح لذلك: 

 المصالح المترتبة على هذه العملية: 

 ب وعدم فوات النسل. إشباع رغبة الإنسان بالإنجا  .1

 بية أطفالها ما يعينها على الصبر والثبات وتحمل ألم فراق الزوج. ل الزوجة بترلما في انشغا .2

 وجود الولد يساعد على رفع معنويات الأسير وزيادة ثباته.   .3

 نكاية العدو لمحاولته منع وجود النسل بكل الوسائل.  .4

 المفاسد المترتبة على هذه العملية: 

 التعمد من قبل بعض المراكز لزيادة شهرتهم. و  أ   ،ط الأنساب إما عن طريق الخطأالخوف من اختلا .1

 الخوف من المساس بسمعة الزوجة وشرفها من قبل المجتمع لقلة وعيهم.  .2

 انكشاف العورات أمام الأطباء.  .3

 
م، 2013، 103، 2لأعلى، قراردار الإفتاء الفلسطيني، حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء ا 1
(5 ،72 ،)http: ، ،www.darifta.ps ،press ،des5 ،des5.pdf . 
، م2013، 103، 2دار الإفتاء الفلسطيني، حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى، قرار 2
(5 ،73 ،)http: ، ،www.darifta.ps ،press ،des5 ،des5.pdf . 
،  ، 3y.comsameershafهـ، 1436مراد، سمير عبد الرزاق، حكم التلقيح بالنطف المهربة للفلسطينيين من سجون اليهود،  3

 . ، www.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،320377،  320377هـ، رقم1437اسلام ويب، حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، 
م، 2013، 103، 2على، قرارلإفتاء الأدار الإفتاء الفلسطيني، حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، مختارات من قرارات مجلس ا 4
(5 ،72 ،)http: ، ،www.darifta.ps ،press ،des5 ،des5.pdf . 

http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
https://sameershaf3y.com/
https://sameershaf3y.com/
https://sameershaf3y.com/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/320377/
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
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الحيطة  وهنا يمكن القول بترجيح ميزان المصلحة على المفسدة، إذ يمكن تجنب جميع المفاسد المذكورة بأخذ  

اختلاط   من  الحذر  الطبيمن خلال  إلى  والذهاب  بغيره،  والقيام  اللقاح  العملية،  هذه  بإجراء  ليقوم  الثقة  ب 

 بحملات توعية للناس، وإشهار هذا الأمر عند القيام به، أما ستر العورة فقد يتجاوز عنه لمصلحة الإنجاب. 

 :1أدلة المانعين 

إذا وضعت في بيئة ملائمة  تعيش أكثر من ساعتين خارج الجسم إلا  النطف في الوضع الطبيعي لا يمكن أن  

ساعة، فالأصل فيها التلف بعد هذه المدة، ثم إن    12ة وهذه النطف تبقى خارج الجسم ما يقارب  كمهبل المرأ

 . ، فبذلك يحكم بعدم جوازها والأمر المبهم لا يمكن الحكم بصحته ، طريقة حفظ هذه النطف غير معروفة

، وهذا  مشكوك في أصلها إن كانت من الزوج أم لا  في ذلك تعريض نساء المسلمين لزراعة نطف كما إن  

 الأمر لا يصح شرعًا. 

 :   2ضوابط جواز تهريب النطف 

اشترط العلماء المجيزون لهذه العملية عدة شروط لا بد من توفرها لتصبح هذه العملية جائزة شرعًا، ومن  

 هذه الشروط: 

 اء الزوجية بموت، أو طلاق، أو فسخ. م القيام بمثل هذه العمليات في حال انتف قيام الزوجية، فيحر .1

 أن تكون النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة دون وجود أي تدخل طرف ثالث.  .2

 رضا الزوجين، والأفضل رضا الأهل أيضًا.  .3

لأولى كالأب  إشهاد أهل الزوجين على هذه العملية وأن يكون الشهود من الأقرباء أصحاب الدرجة ا .4

 والأم. 

مراكز قانونية ومرخصة، فإن وجدت الطبيبة يمنع إجراء    قبل الطبيب الثقة في أن تكون العملية من   .5

 هذه العمليات من قبل الطبيب.

 ألا تتوفر أي طريقة أخرى، فلو سمح للأسير أن يخلو بزوجته لم تصح هذه الوسيلة.  .6

لى  لى إطلاق سراحه فوات قدرة أحد الزوجين عأن يكون حكم الأسير حكمًا عاليًا، بحيث يترتب ع .7

 الإنجاب. 

 
 .   ، y.comeershaf3samمراد، حكم التلقيح بالنطف المهربة للفلسطينيين من سجون اليهود،  1
م، 2013، 103، 2دار الإفتاء الفلسطيني، حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى، قرار 2
(5 ،73 ،)http: ، ،www.darifta.ps ،press ،des5 ،des5.pdf . 

https://sameershaf3y.com/
https://sameershaf3y.com/
https://sameershaf3y.com/
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
http://www.darifta.ps/press/des5/des5.pdf
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أن تكون الزوجة مدخول بها فإن لم تكن كذلك لم يصح لأنها في هذه الحالة تعد مخطوبة في عرف   .8

 الناس ولا يتقبل حملها. 

 أن يقوم المركز بإتلاف جميع الحيوانات المنوية المتبقية بعد هذه العملية.  .9

ب النطفِ لما في ذلك من تقوية الروح  دار الإفتاء الفلسطينية من القول بجواز تهريأميل إلى ما ذهبت إليه  

أو ذوي    ن مدى الحياةية للأسير وبث الصبر والثبات في نفوس أهله خصوصًا للأسرى المحكوم المعنوي 

دم معرفة  والله أعلم، كما وأن ما ذكره المانعون من ع  -وخروجهم من الأسر أمر ليس بالسهل  الأحكام العالية

ة التي تتم بهذا هذه  نطف هو أمر غير صحيح فبعد سؤالي عن الطريقالطرق التي يتم من خلالها تهريب ال 

اتضح لدي أن أهل الأسير يجرون جميع الاحتياطات اللازمة لإبقاء هذه النطفة حية قدر المستطاع  العملية  

 . وبالطرق المشروعة 
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 . لبان(يه مط، )وفالرابع: أثر التقنيات الحديثة في النسب والميراثالمبحث 
 المطلب الاول: أثر التقنيات الحديثة في النسب: 

 المطلب الثاني: أثر التقنيات الحديثة في الميراث: 

 ، وفيه عدة فروع: المطلب الأول: أثر التقنيات الحديثة في النسب

 الفرع الأول: تعريف النسب:

، والنسيب هو الطريق  2ه اعتز به سب إلي، وانت1هو الاتصال، يقال نسبه إلى أبيه أي ألحقه به   اللغة:النسب في  

 .3المستقيم لاتصال بعضه ببعض 

 النسب في الاصطلاح: 

وقيل: هو الانتساب  ، 5، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة 4النسب هو القرابة، وجمعها أنساب 

 . 6معين إلى أب 

بيه وأمه إن كان من ماء الزوج وولد من رحم  فالنسب هو القرابة المتحصلة بالولادة، كقولنا ينسب الولد إلى أ

 .7الزوجة 

 :لنسب في الشريعة الإسلامية اإثبات  الفرع الثاني: طرق

 وضعت الشريعة الإسلامية عدة طرق لإثبات النسب من خلالها، ومن هذه الطرق: 

 الصحيح:الفراش  .أ

هو صاحب الفراش الذي جاء  ويقصد به النسب الناشئ بين الزوج والزوجة في حال الحياة الزوجة، فالزوج  

 . 8: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" -صلى الله عليه وسلم- منه الولد، لقول رسول الله 

الشروط المتعلقة بهذه  ، إلا أن العلماء اختلفوا في بعض  9وهذه الطريقة في الإثبات متفق عليها بإجماع الأمة 

 الطريقة: 

 
 (.  6583، 10هـ، )1420، 1بيروت، ط-حسن العمري وآخرين، دار الفكر حقيق ميرى، نشوان ابن سعيد، شمس العلوم، ت الح 1
 (. 602، 2)، بيروت-أحمد بن محمد، المصباح المنير، المكتبة العلمية، فيوميال 2
 (424، 5ابن فارس، مقاييس اللغة، )  3
 (. 304، 3الشربيني، مغني المحتاج، ) 4
 .5801(، ابن العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الصوتي لزاد المستنقع، ص500، 2، شرح منتهى الإرادات، ) البهوتي 5
 (.  100، 2، جواهر الإكليل، )الآبي 6
dergipark.org.tr ،tr ،download ،-article، 53م، ص2014السعدي، أحمد محمد، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية،  7

file ،116035 . 
 . 1457(، رقم 1080، 2، مسلم، صحيح مسلم، )2053(، رقم54، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 8
(،  78، 3عي، )(، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشاف247،  5(، الحطاب، مواهب الجليل، )242، 6، بدائع الصنائع، )الكاساني 9
 .  111(، ابن قدامة، عمدة الفقه، ص188، 3بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، )ا

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116035
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116035
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116035
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لوطء مع العقد ليكون  ط إمكانية ا، إلى اشترا3، والحنابلة 2، والشافعية 1فذهب الجمهور من المالكية  .1

 النسب صحيحًا. 

إلى أن النسب يثبت بمجرد العقد ولو لم تكن اللقيا ممكنة، فلو تزوج مشرقي بمغربية    4وذهب الحنفية  .2

 فحملت نسب الولد له.  

 إلى القول بوجوب التحقق من الوطء مع العقد، وأنه لا يكتفى بالإمكانية فحسب. 5وذهب ابن تيمية   .3

 الإقرار:  . ب

بأن يثُبِتَ إنسان حقًا لغيره عليه، فيقول في إقرار النسب بأن فلان ابني، وهي وسيلة من وسائل الإقرار     

كأن يثبت شخص  وقد يكون مباشرًا كأن يثبت شخص نسب لنفس، وقد يكون غير مباشر    ،  6المتفق عليها 

 :  7الإقرار وهي  اذ وقد ذكر العلماء شروطًا لإثبات هنسبًا لغيره فيقول فلان أخي أو عمي،  

ألا يكذبه الحس كأن يقر شخص بنسب ولدٍ إليه لا يولد لمثله عادةً، كأن يكون أكبر منه، أو أن    .1

 الفرق العمري لا يقبله العقل مثل سنة أو سنتين. 

 ألا يكون الولد الذي ينسبه إلى غيره مشهور النسب لغيره.  .2

 أن يصدقه الولد إن كان بالغًا.  .3

    . بالغًاأن يكون المقر   .4

 

 

 

 
 (. 142، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 1
 (. 78، 3الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ) 2
 (. 188، 3بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، )ا 3
 (. 332، 2(، الكاساني، بدائع الصنائع، )349، فتح القدير، ) ابن الهمام، 4
،  1مصر، ط-محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث (، الشوكاني، 372، 5ابن القيم، زاد المعاد، ) 5

 (.332، 6)، هـ1413
(،  100، 6ي، شرح مختصر خليل، )(، الخرش393، 8(، البابرتي، العناية شرح الهداية، )243، 6الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

(،  445، 6)هـ. 1429، 1، تحقيق أحمد نجيب، مركز نيجبوية، ط ابن الحاجب الجندي، خليل بن إسحاق، التوضيح في شرح مختصر
ن  (، اب 186، 11) ر،الرافعي، عبد الكريم ابن محمد، فتح العزيز، دار الفك(، 475، 13العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، )

 (. 147، 5قدامة، المغني، )
(، التتائي، جواهر الدرر،  445، 6) ابن الحاجب،  التوضيح في شرح مختصر الجندي، (، 393، 8البابرتي، العناية شرح الهداية، ) 7
(، ابن قدامة،  186 ،11، فتح العزيز بشرح الوجيز، )رافعي(، ال475، 13(، العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، )220، 6)

 (. 522، 3(، البهوتي، الروض المقنع، )147، 5المغني، )
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 البينة:  . ت

، إلا  1ويقصد بها الشهادة، كأن يشهد أنُاس على أن فلانًا ابن فلان، وهي طريقة معتبرة شرعًا باتفاق الفقهاء 

 أنهم اختلفوا في شروط البينة: 

المالكية  .1 إلى اشتراط شاهدين رجلين لقول الله  4، والحنابلة 3، والشافعية 2ذهب الجمهور من  عز  - ، 

نكُمْ  : " وَأشَْهِدُوا ذوََ -وجل  .5" يْ عَدْلٍ م ِ

 رجل وامرأتين قياسًا على الأموال. شهادة  إلى القول بجواز استبدال الشاهدين الذكرين ب  6ذهب الحنفية  .2

 القيافة:  . ث

، وقد اختلف الفقهاء في  7أعضاء المولود ويقصد بالقائف الشخص الذي يعرف النسب بالفراسة والنظر في  

 الاحتجاج بهذه الطريقة إلى مذهبين:  

 إلى القول بثبوت النسب بالقيافة.  10والحنابلة  9والشافعية  8جمهور الفقهاء من المالكية ب ذه .أ

 إلى القول بعدم ثبوت النسب بالقيافة.  11ذهب الحنفية  .ب 

 

 القرعة:  .ج 

النسب عند تساوي الحجج أو عدم وجود بينة، وقد اختلف  إثبات    متخاصمين في ويقصد بها أن يقُترََعَ بين  

 النسب بهذه الوسيلة إلى قولين:  الفقهاء في جواز ثبوت 

 
(،  186، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )305-304، 3(، الشربيني، مغني المحتاج، )207، 13ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، )  1

 . (141، 10ابن قدامة، المغني، )
   .(072، 13زيد، النوادر والزيادات، ) ابن أبي  2
 (. 186، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 3
 .683بهاء الدين، العدة شرح العمدة، ص(، 282، 4ابن قدامة، الكافي، ) 4
 . 2الطلاق  5
 . (272، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 6

 . 171الجرجاني، التعريفات، ص 7
، 264(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص609-607، 2)، التهذيب في اختصار المدونة، البراذعي(، ابن 551، 2مالك، المدونة، ) 8

 .186ص، هـ1426، 1القاهرة، ط-خليل، خليل ابن إسحاق، مختصر خليل، دار الحديث 
 (. 376، 8(، الرملي، نهاية المحتاج، )439، 6الشربيني، مغني المحتاج، ) 9
   .(149، 5)، هـ1418، 1شرح المقنع، دار الكتب، طإبراهيم بن محمد، المبدع في (، ابن مفلح، 137، 6ابن قدامة، المغني، ) 10
 . فلم يحتاجوا لهذه الوسيلة ، إلا أنهم توسعوا وبشكل كبير في البينة والفراش (70، 17السرخسي، المبسوط، ) 11
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،  4، ورواية عن الحنابلة 3، ورواية عند الشافعية 2، ورواية عند المالكية 1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .1

 الطريقة. إلى القول بعدم ثبوت النسب بهذه 

 في رواية، إلى ثبوت النسب بهذه الطريقة.  6في رواية، والحنابلة  5ذهب الشافعية  .2

 الاستفاضة:  .ح 

شهد مجموعة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب بأن فلانًا ابن فلان، ويكون ذلك مستفيضًا  أن ي وهي  

الفقهاء  ويرى  الناس،  بين  الشهادة    7ومنتشرًا  باب  من  الحالة  هذه  وتعتبر  الإثبات  في  الطريقة  هذه  قبول 

 المذكورة سابقًا. 

 

 

 : الفرع الثالث: نفي النسب

ته ليس ابنًا له، والأصل في هذا النفي أن  وج بأن الولد الذي انجبته زوجويقصد بنفي النسب أن يدعي الز

بالزنا    - صلى الله عليه وسلم-يعتمد الزوج على بينة ليؤكد دعواه وهو ما طلبه رسول الله   ممن ادعى على زوجته الوقوعَ 

 ، حتى نزلت آيات اللعان. 8"البينة وإلا حد في ظهرك" 

 لنسب بعدة وسائل: ويمكن أنْ ينفى ا 

 اللعان:النفي بطريق  .1

 .9ويقصد باللعان في الفقه: الشهادات التي تجري بين الزوجين مرفقة بالأيمان 

في كتابه الحكيم:    --عز وجل--دليلُ مشروعية اللعان: ثبتت مشروعية اللعان في القرآن الكريم حيث قال الله  

ادِقِينَ  " وَالهذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن لههُمْ شُهَدَاء إِلاه أَ  ِ إِنههُ لمَِنَ الصه نفسُهُُمْ فشََهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالِله

 
 (.316،  7العيني، البناية شرح الهداية، ) 1
 (. 195، 6ليل، )(، الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خ220، 2الآبي، جواهر الإكليل، ) 2
 (. 550، 8(، الجويني، نهاية المطلب، )318، 2الشيرازي، المهذب، ) 3
 (. 125، 6ابن قدامة، المغني، ) 4
 (.23-22، 8(، العمراني، البيان، )318، 2الشيرازي، المهذب، ) 5
 (. 125، 6ابن قدامة، المغني، ) 6
(، ابن قدامة، المغني،  455، 3(، الشيرازي، المهذب، )496، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، )(، 149، 16السرخسي، المبسوط، ) 7

 (. 21، 16ة أن استفاضة الخبر أوكد من الشهادة، الماوردي، الحاوي الكبير، )(، وذكر الشافعي 191، 10)
 (. 178، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 8
 (.390،  5هوتي، كشاف القناع، )(، الب 657، 2(، الصاوي، حاشية الصاوي، )278، 4ابن الهمام، فتح القدير، ) 9
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ِ عَلَيْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْ 6} ِ  7كَاذِبِينَ } { وَالْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَتَ اللَّه { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذاَبَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالِله

ِ عَلَيْهَا إنِ كَانَ مِنَ الصه 8هُ لمَِنَ الْكَاذِبيِنَ } إِنه   .  1ادِقِينَ" { وَالْخَامِسَةَ أنَه غَضَبَ اللَّه

ي لا إله إلا هو أني صادق بادعائي على زوجتي  شهد بالل الذ أ: أن يلاعن رجل زوجته فيقول  2صورة اللعان 

له إلا هو أن ادعاء زوجها كاذب وتكرر  ذي لا إالل البالزنا ويكرر أيمانه خمس مرات، ثم تشهد الزوجة ب

ذلك خمس مرات، فيلحق بها غضبُ الله إن كانت كاذبة في أيمانها، ويلحق بالزوج لعنةُ الله إن كان من  

 الكاذبين.  

  - صلى الله عليه وسلم- : بقيام هذه الأيَمان، يفرقُ القاضي بين الزوجين تفريقًا أبديًا، لما روي عن رسول الله  3تبة الآثار المتر

قَ بيَْنَ رَجُلٍ وَامْرَأةٍَ قَذفَهََا، وَأحَْلَفهَُمَا« ه فَ أنَه   4ره

 بينة. ، ويسقط حد القذف الذي ترتب على ادعاء الزوج بدون  5بيه وينسب لأمه أوينفى نسب الولد عن 

 النفي بوسائل أخرى غير اللعان: .2

 ذكر العلماء عدد من الوسائل يمكن نفي النسب من خلالها، ومن أهمها: 

 :6مدة للحمل بين العقد والولادة   ضاء أقلعدم انق .أ

عندما    8، واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه 7أجمع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر 

، فلو أتت  10، وقوله أيضًا: " وَفِصَالهُُ فيِ عَامَيْنِ" 9: " وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْراً" - عز وجل-ذكر قولَ اللهِ  

قبل مضي ستة أشهر على عقدها لم ينسب الولد للزوج، وكذا إذا حصل فرقة بينها وبين زوجها  لمرأة بولد ا

 فلا يثبت النسب للزوج أيضًا.   11أقصى مدة للحمل بوفاة أو طلاق وولدت بعد مضي 

 
 . 9-6النور  1
(، الشافعي، الأم،  612، 2(، القرطبي، الكافي، )331، 5ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، )(، 237، 3، بدائع الصنائع، )الكاساني 2

 (. 181-180، 3(، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، )58، 11(، الماوردي، الحاوي الكبير، )308-309، 5)
(، الشربيني، 466، 2الدسوقي، حاشية الدسوقي، )(، 483-482، 3ين، رد المحتار، )(، ابن عابد288، 4ابن الهمام، فتح القدير، ) 3

 (. 400-399، 5(، البهوتي، كشاف القناع، )71، 5مغني المحتاج، )
 . 5313، رقم(55، 7البخاري، صحيح البخاري، ) 4
 (. 186، 9ويني، نهاية المطلب، )(، الج 1655، 1القاضي عبد الوهاب، المعونة، )(، 852، 2)السغدي، النتف في الفتاوى،  5
،  dergipark.org.tr  ،tr ،download، 64-63م، ص2014السعدي، أحمد محمد، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية،  6

article-file ،116035 . 
، المجموع  نووي(، ال112،  3المقتصد، )(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية 179، 3أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 7

 (. 384، 6(، ابن قدامة، المغني، )194، 18شرح المهذب، )
 ، 15551(، رقم727، 7البيهقي، سنن البيهقي، ) 8
 . 15الأحقاف  9
 .14لقمان 10
 اختلف الفقهاء في أقصى مدة للحمل:  11

 سنتان.مدة للحمل  ىإلى القول بأن أقص حنابلة ورواية عند ال  فذهب الحنفية
 في رواية إلى أن أقصى مدة الحمل خمس سنوات.  وذهب المالكية 
 إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات.  ، والمالكية في رواية، والحنابلة في رواية وذهب الشافعية
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 ثبوت عجز الزوج عن إحداث الحمل:  . ب

قيل إنه لا ينسب لمثله ولد فلا ينسب، وإلا  فقد ذكر المالكية في هذه الحالة سؤال أهل الخبرة في ذلك فإن  

 .1فلا

 . 2وذكر الشافعية أن الصغير والممسوح لا ينسب له ولد، لاستحالة كونه له 

 . 3الحنابلة أنه إن ولدت امرأة من رجل مقطوع الذكر أو الأنثيين لم ينسب الولد له وذكر

 . 4ت المرأة من رجل عنين ثبت النسب له وخالف في ذلك الحنفية فأجازوا النسب للمجبوب والعنين، فلو ولد 

 رأي القانون: 

على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة لم  147في المادة    5نص قانون الأحوال الشخصية 

 و طلاقه أو وفاته. أ ، ولا لولد ولدته الزوجة بعد سنةِ من غياب زوجها، يثبت بينها وبين زوجها تلاقي

 : ب ونفيه بالوسائل الحديثةنسالإثبات  الفرع الثالث:

النسب فقد اتفقوا في بعضها واختلفوا في  إثبات    يمكن من خلالهاذكر العلماء قديمًا عددًا من الوسائل التي  

بعضها الأخر، إلا أننا لو نظرنا في وقتنا الحاضر لوجدنا وسائل حديثة استجدت وظهرت مع توفر بعض  

ب أو نفيه، ومن أهم هذه التقنيات هي فحص البصمة الوراثية أو  نسال إثبات    التقنيات التي يمكن من خلالها

النسب بالبصمة الوراثية، وحكم نفي  إثبات    (، وسأبحث في هذا الفرع مسألتين هما: حكم DNA)ما يعرف ب 

 النسب بالبصمة الوراثية. 

بالبصمة  واز الأخذ على عدم ج 6قبل ذكر هذين الفرعين لا بد من الإشارة إلى أن العلماء المعاصرين اتفقوا 

بالفراش الصحيح كمن أراد التيقن من أبنائه، لما في ذلك من اصطدام    ه الوراثية في حال الولد المثبت نسب

، واختلفوا في اثبات النسب للمشكوك  ، وهتك للأعراض والأنساب 7: " الولد للفراش" - صلى الله عليه وسلم- مع قول رسول الله  

 في نسبه وفيما يلي توضيح ذلك:

 
(، النووي، المجموع  112،  3المجتهد ونهاية المقتصد، )(، ابن رشد، بداية 179، 3أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )

 (. 384، 6ابن قدامة، المغني، )(، 194، 18شرح المهذب، )
 (. 26-25، 2مالك، المدونة، ) 1
 (. 399، 17(، النووي، المجموع، )312، 8)، هـ1410روت،  بي -إسماعيل ابن يحيى، مختصر المزني، دار المعرفة المزني،  2
 (. 80، 8ي، )ابن قدامة، المغن  3
 (. 293، 2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4
 . 1976قانون الأحوال الشخصية الأردني سنة  5
،  islamqa.info ،ar، 219660م، رقم2014المنجد، محمد صالح، حكم إثبات النسب أو نفيه، الإسلام سؤال وجواب،  6

answers، 219660 ، ،م،2016، الخميس، عثمان، ما حكم البصمة الوراثية www.youtube.com  ،
watch?v=rkJ5OqZDcNsلجنة الإفتاء، حكم إثبات النسب ونفيه ب ،DNA ،2794م، رقم2013، دار الإفتاء الأردنية ،

aliftaa.jo  ،Question.aspx?QuestionId=2794#.XibjtfnXLIU   . 
 . 2053(، رقم54، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 7

https://islamqa.info/ar/answers/219660/
https://islamqa.info/ar/answers/219660/
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2794#.XibjtfnXLIU
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 إثبات النسب بالبصمة الوراثية: المسألة الأولى:  -

 النسب بالبصمة الوراثية، إلى عدة آراء: إثبات  المعاصرون في حكماختلف الفقهاء 

إلى القول بصحة الأخذ بالبصمة الوراثية، من    1كالقرضاوي   ذهب مجموعة من العلماء المعاصرين  .أ

هذه الطريقة في حال    النسب، وقد ذكر القرضاوي في أحد فتاويه أنه يصح اللجوء إلى إثبات    أجل

نه له، أو حصول خلل في المستشفيات كالشك  أفادعى أكثر من شخص  حصل اختلاف في نسب ولد،  

 .  2في تبديل الأطفال، أو في الحوادث والكوارث وبقاء أطفال لا يعرف من آباؤهم 

الفقهاء قديمًا    وقد زاد بعض العلماء على ذلك إذ قدموا البصمة الوراثية على وسائل الإثبات التي ذكرها 

وسائل لأن نتيجتها قريبة  فقد نص على تقديم البصمة الوراثية على باقي ال  3لومنهم الدكتور سعد الدين هلا

 من القطعية بينما باقي الوسائل فإنها تصل في أحسن الأحوال إلى غلبة الظن ليس أكثر. 

 النسب. إثبات    ة الوراثية فيإلى القول بعدم جواز الاعتماد على البصم  4وذهب مجموعة من العلماء  .ب 

 الأدلة:

 أدلة المجيزين: 

 بالمعقول وقد شمل على عدة نقاط:  5الاستدلال على قول المجيزين   

 الشريعة الإسلامية متشوقة وبشكل كبير لإثبات النسب، والبصمة الوراثة وسيلة لتحقيق هذه الغاية.  .1

النسب إذ أنها تقاس  إثبات    ستخدمة في علميًا أن وسيلة البصمة الوراثية من أدق الوسائل المثبت   .2

 على القيافة قياسًا أولويًا. 

 
،  www.youtube.comم، 2016القرضاوي، يوسف، هل يجوز استخدام الحمض النووي في إثبات النسب،  1

watch?v=adhPASrqjd0 ،م،2016، الخميس، عثمان، ما حكم البصمة الوراثية www.youtube.com  ،
watch?v=rkJ5OqZDcNs219660م، رقم2014و نفيه، الإسلام سؤال وجواب، ح، حكم إثبات النسب أ ، المنجد، محمد صال ،

islamqa.info ،ar ،answers ،219660 ،لجنة الإفتاء، حكم إثبات النسب ونفيه ب ،DNA ،م،  2013، دار الإفتاء الأردنية
 .   aliftaa.jo  ،Question.aspx?QuestionId=2794#.XibjtfnXLIU، 2794رقم

،  w.youtube.comwwم، 2016القرضاوي، يوسف، هل يجوز استخدام الحمض النووي في إثبات النسب،  2
watch?v=adhPASrqjd0 . 

 . 240هلالي، سعد الدين، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، ص 3
،  www.youtube.comم، 2017الطبطبائي، محمد، هل يجوز استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب،  4

watch?v=VOTtcAhTrAE . 
، الجوعاني، محمد نجيب، وسائل إثبات  313-312ي، عبد الوهاب أحمد، إثبات النسب ونفيه في الإسلام، جامعة الناصر، صالسعيد 5

 .1655-1654الفالوجة، ص-مية النسب في الشريعة الإسلامية، كلية العلوم الإسلا

https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
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https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://www.youtube.com/watch?v=rkJ5OqZDcNs
https://islamqa.info/ar/answers/219660/
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2794#.XibjtfnXLIU
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https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
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https://www.youtube.com/watch?v=adhPASrqjd0
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https://www.youtube.com/watch?v=VOTtcAhTrAE
https://www.youtube.com/watch?v=VOTtcAhTrAE
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إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل للتحريم، فتحمل البصمة الوراثية على الأمور التي    .3

 أباحها الشرع وبذلك يجوز الاستفادة منها. 

ذل كافة الوسائل في  لإسلامية على ضرورة المحافظة على الضروريات الخمس وبحثت الشريعة ا .4

كل كبير على المحافظة على النسب وهو من هذه الضروريات  ذلك، والبصمة الوراثية تساعد وبش

 فيكون استخدامه جائزًا. 

ور  والصور الشخصية وص   ع إن علماء الأمة قد قبلوا عددًا من الوسائل المستحدثة كبصمة الاصب .5

لم يخالفهم أحد فتقاس البصمة الوراثية على  الأشعة واعتمدوا عليها في الحكم على بعض الأمور و

 ئل. هذه الوسا 

 أدلة المانعين: 

 استدل المانعونَ بالمعقول وقد شمل على عدة نقاط: 

  أن الطرق التقليدية في محل الإجماع بين الفقهاء، فلا يصح تقدم طريقة ما تزال في مرحلة التجربة  .1

 .1على الطرق المتفق عليها 

قد لا  .2 التحاليل  ا  نتائج هذه  تتعرض  فقد  دقيقة،  أثناء  تكون  أو خطًا  بعينة أخرى عمدًا  للخلط  لعينة 

يمكن   لا  فبذلك  الأجهزة  وتنظيف  بتعقيم  العناية  عدم  بسبب  للخلل  النتائج  تتعرض  وقد  الفحص، 

 اعتبارها حجة يحكم من خلالها.  

 .2وى الأدلة القطعية على الظن فلا يرقى لمست   اأن هذا الدليل لا يزال مبنيً  .3

 . 3تلاعب في العينات والنتائج مع وجود فساد الذمم، وإن وجد شك في الدليل فالأصل تركه حصل  قد ي .4

 :4، لمن قال بذلك النسب بالبصمة الوراثية إثبات  الحالات التي يجوز فيها

الطريقة، ومن أهم ما توصلوا  النسب بهذه  إثبات    ذكر العلماءُ المجيزونَ عددًا من الحالات التي يصح فيها

 إليه: 

 حالات التنازع على مجهول النسب، سواءً أكان التنازع بسبب تساوي الأدلة أو انتفائها.  -

 
 74السعدي، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، ص 1
 . www.oudnad.net ،spip.php?article742م، 2013مة الوراثية في إثبات النسب، سنوسي، علي، مدى حجية البص 2
 . udnad.netwww.o ،spip.php?article742م، 2013سنوسي، علي، مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب،  3
إثبات  ،263م، ص2013صغير، مراد، حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، ابن  4

 . 45-44، ص2008-2005سرة الجزائري، الدفة السادسةالنسب ونفيه وفقاً لقانون الأ 

https://www.oudnad.net/spip.php?article742
https://www.oudnad.net/spip.php?article742
https://www.oudnad.net/spip.php?article742
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 حالات الاختلاف على المواليد داخل المستشفى، وكذا الاشتباه بأطفال الأنابيب.   -

والكوارث، وتعذر الأهل التعرف على  حالات ضياع الأطفال واختلافهم، بسبب الحروب والحوادث   -

 . أبنائهم 

 : نفي النسب بالبصمة الوراثية نية: ة الثاالمسأل -

 اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية إلى عدة أراء: 

النسب،    1ذهب جمهور العلماء المعاصرين  (1 إلى القول بعدم قبول الأخذ بالبصمة الوراثية في نفيِ 

للعان بحال، ويأخذ بها كقرينة مساعد،  وأنه لا بد من الاعتماد على اللعان فحسب، فهي لا تقدمُ على ا

النسب    فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:" لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي

 .2لعان" ولا تقدم على ال

وكذا ذكر المجمع الإسلامي في الرباط أنه لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان ولا يعتمد عليها في  

 .  3نفي النسب 

 واستدلوا بعدد من الأدلة، منها:

وَرَسُولهُُ  - عز وجل- قول الله   .1  ُ إِذاَ قَضَى اللَّه مُؤْمِنَةٍ  لِمُؤْمِنٍ وَلَا  كَانَ  لهَُمُ  : " وَمَا  يكَُونَ  أنَ  أمَْراً 

بِيناً"  َ وَرَسُولَهُ فقََدْ ضَله ضَلَالاً مُّ  .4الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللَّه

الذي شرعه لعباده فلا يصح للمسلم أن يستبدله بحكم دنيوي لم    -عز وجل-أن اللعان حكم الله    دلالة: وجه ال

 . - عز وجل- يشرعه الله 

 .5: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" - صلى الله عليه وسلم-  قول رسول الله  .2

 مجال  : أن الأصل في النسب الفراش الصحيح، ولا ينفى إلا بما هو أقوى منه ألا وهو اللعان فلا6وجه الدلالة 

 للبصمة الوراثية هنا. 

 
المنجد، محمد صالح، حكم إثبات  ، 725-724هـ، ص1427، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، آل الشيخ، هاشم ابن عبد الملك 1

، الطبطبائي، ، islamqa.info ،ar ،answers ،219660، 219660م، رقم2014النسب أو نفيه، الإسلام سؤال وجواب، 
 . www.youtube.com ،watch?v=VOTtcAhTrAEم،  2017ز استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، محمد، هل يجو

،  islamqa.info ،ar، 219660م، رقم2014المنجد، محمد صالح، حكم إثبات النسب أو نفيه، الإسلام سؤال وجواب،  2
answers ،219660 ، ، 

 43، ص2008-2005سرة الجزائري، الدفة السادسةالنسب ونفيه وفقاً لقانون الأ إثبات مجموعة من المؤلفين،  3
 . 36الأحزاب  4
 . 4571(، رقم 1080، 2، مسلم، صحيح مسلم، )2053(، رقم54، 3لبخاري، صحيح البخاري، )ا 5
 . 722الفقهي، صآل الشيخ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف  6

https://islamqa.info/ar/answers/219660/
https://www.youtube.com/watch?v=VOTtcAhTrAE
https://www.youtube.com/watch?v=VOTtcAhTrAE
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القيافة وتأخذ حكمها، والقيافة تقوم على الشبه المترابط بين الأب  إن البصمة الوراثية تقاس على   .3

 . 1والابن ولكنه لا يكون على درجة عالية من الدقة فيتقدم اللعان عليه وكذا البصمة 

ة في نفي النسب والاستغناء عن  إلى القول بالأخذ بالبصمة الوراثي 2ذهب بعض العلماء المعاصرين  (2

 محمد المختار السلامي وآخرون.   منهم  ان،اللع

 .3ه الطريقة حال وصل الأمر إلى اللعان : أنه يصح نفي النسب في هذ المجيزين  أحد فقد ذكر 

 واستدلوا بعدة أدلة: 

دَاء إِلاه أنَفسُُهُمْ" : " وَالهذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكَُن لههُمْ شُهَ - عز وجل- قول الله  .أ
4 . 

باب الشهادة،  : أن الآية ذكرت اللعان في حال عدم وجود الشهادة، والبصمة الوراثية تدخل في  5وجه الدلالة 

ثم إن آيات اللعان ذكرت درء العذاب ولم تذكر نفي النسب فيكون اللعان مختص بدرءِ العذاب عن المدعي  

 للعان. وليس نفي النسب، فيصح نفي النسب بغير ا

أن اللعان إنما شرع لفقد الزوج الشهود على قيام زوجته بالزنا وفي وقتنا الحاضر فإن هذه    .ب 

خلال نتائج الفحص فيثبت بذلك صحة ادعاءه أو عدمه فلا يبقى حاجة    التقنية تحل الأمر من 

 .6للعان 

كان الطالبُ  إلى التفرقة في حال نفي النسب بحسبِ الطالب، فإن    7ذهب القرضاوي من المعاصرين  (3

ولا يصح له إلا أن يلجأ إلى اللعان، أما إن طلبت المرأة  لهذا الفحص هو الزوج لم يقبل منه ذلك  

 إجراء هذا الفحص صح لها ذلك.

ود النص الشرعي  وأميل إلى اعتبار البصمة الوراثية وسيلة مساندة في نفي النسب حال وجود اللعان لور

،  ناء عنها بأي حالفلا تقدمُ أي وسيلة عليه ولا يصح تركها أو الاستغ   الصحيح المطالب بنفي النسب باللعان 

 . فإن نفى أحد نسب ابنه لاعن زوجته ويأخذ في البصمة الوراثية للتأكد من نسب الولد 

 

 
 . 372آل الشيخ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، ص 1
، هلالي، البصمة  www.youtube.com ،DcNswatch?v=rkJ5OqZم، 2016الخميس، عثمان، ما حكم البصمة الوراثية،  2

 ،  77، السعدي، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، ص3541الوراثية وعلائقها الشرعية، ص
 .www.youtube.com ،watch?v=rkJ5OqZDcNsم، 2016الخميس، عثمان، ما حكم البصمة الوراثية،  3
 . 6ور الن  4
 .94، ص2008-2005النسب ونفيه وفقاً لقانون الاسرة الجزائري، الدفة السادسةإثبات  5
 .720، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، ص، آل الشيخ351هلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، ص 6
،  www.youtube.com، م2016القرضاوي، يوسف، هل يجوز استخدام الحمض النووي في إثبات النسب،  7

watch?v=adhPASrqjd0 . 
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 شروط العمل بالبصمة الوراثية: 

لحة لإثبات النسب  عددًا من الشروط للأخذ بالبصمة الوراثية واعتبارها وسيلة صااشترط العلماء المجيزون  

 :1ومن أهم هذه الشروط 

 ألا تستخدم لنفي نسب من ثبت نسبه في الفراش الصحيح.  .أ

أن يكون هذا الفحص بأمرِ من القاضي، في مختبرات معتمدة وموثوقة لضمان صحة النتائج وعدم   .ب 

 .  ر داعٍ العبث بها أو إجراءها من غي

بعة للدولة وتحت رقابة وإشراف مباشر  أن تكون المختبرات التي تجري داخلها عملية الفحص تا .ت 

 هم أن تجرى العملية في أكثر من مختبر. منهم، وزاد بعض

 أن تسجل كل خطوة من خطوات التحليل بدأً من أخذ العينة حتى صدور النتيجة.  .ث 

 : 2DNAثبوت ولد الزنا ب المسألة الثالثة:  -

 : 3اختلف الفقهاء في ثبوت ابن الزنا إلى عدة أقوال 

إلى القول بأن   7، وأبو يوسف من الحنفية 6، والحنابلة 5، والشافعية 4المالكية  من قهاء ذهب جمهور الف .أ

 . 8: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" -صلى الله عليه وسلم- ابن الزنا لا ينسب لأب قط، واستدلوا بقول رسول الله 

إلى القول بأن ابن الزنا ينسب إلى الزاني، واستدلوا بما روي    10، وابن تيمية 9ذهب بعض المالكية  .ب 

ِ  نِ ابْنِ عَبهاسٍ، أنَه هِلالََ بْنَ أمَُيهةَ، قَذفََ امْرَ عَ  - صلى الله عليه وسلم-بشَِرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النهبِيُّ    -صلى الله عليه وسلم- أتَهَُ عِنْدَ النهبيِ 

ِ، إِذاَ رَأىَ أحََدُنَا عَلَى امْرَأتَِهِ رَجُلًا   يَنْطَلِقُ يلَْتمَِسُ  : »البيَ ِنةََ أوَْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ«، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
، إثبات النسب ونفيه وفقاً  6561الجوعاني، وسائل إثبات النسب في الشريعة الإسلامية، ص، 264مراد، حجية البصمة الوراث، ص  1

 . 43، ص2008-2005لقانون الاسرة الجزائري، الدفة السادسة
،  aliftaa.jo، 2794م، رقم2013، دار الإفتاء الأردنية،  DNA لجنة الإفتاء، حكم إثبات النسب ونفيه ب  2

Question.aspx?QuestionId=2794#.XibjtfnXLIU   . 
 . 359اثية وعلائقها الشرعية، صالورهلالي، البصمة  3
 (. 358-357، 2ابن رشد، بداية المجتهد، ) 4
 (. 121، 2الشيرازي، المهذب، ) 5
 (. 4922، 6ابن قدامة، المغني، ) 6
 (. 341، 3ابن الهمام، فتح القدير، ) 7
 . 1457(، رقم 1080، 2، مسلم، صحيح مسلم، )2053(، رقم54، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 8
 (. 358-357، 2د، بداية المجتهد، )ابن رش 9
 (. 10،  34ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ) 10
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النهبِيُّ   إنِ ِي    -صلى الله عليه وسلم -البَي ِنَةَ، فجََعلََ   ِ باِلحَق  بعََثكََ  فَقَالَ هِلالٌَ: وَالهذِي  وَإلِاه حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ«  يقَوُلُ: »البَي نَِةَ 

، فَنزََلَ جِبْرِيلُ وَ  ئُ ظَهْرِي مِنَ الحَد ِ ُ مَا يبُرَ ِ  1أنَْزَلَ عَلَيْهِ: }وَالهذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ{ لَصَادِقٌ، فلََينُْزِلَنه اللَّه

ادِقِينَ{  بلَغََ: }إِنْ كَانَ مِنَ الصه حَتهى  فَقرََأَ   ،
النهبِيُّ    2 إلَِيْهَا، فجََاءَ هِلالٌَ فشََهِدَ،    - صلى الله عليه وسلم- فَانْصَرَفَ  فَأرَْسَلَ 

َ يعَْلَمُ أنَه أحََدَكُ   - صلى الله عليه وسلم-وَالنهبيُِّ   ا كَانتَْ  امَتْ فشََ مَا كَاذِبٌ، فهََلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ« ثمُه قَ يَقوُلُ: »إِنه اللَّه هِدَتْ، فلَمَه

ا أنَههَا ترَْجِعُ،  عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقهفوُهَا، وَقَالوُا: إِنههَا مُوجِبةٌَ، قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: فَتلَكَهأتَْ وَنكََصَتْ، حَتهى ظَنَنه 

: »أبَْصِرُوهَا، فَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أكَْحَلَ  -صلى الله عليه وسلم- قَوْمِي سَائرَِ اليوَْمِ، فمََضَتْ، فقََالَ النهبيُِّ    ثمُه قَالَتْ: لاَ أفَْضَحُ 

:  صلى الله عليه وسلم- الَ النهبِيُّ  العَيْنَيْنِ، سَابغَِ الألَْيتَيَْنِ، خَدَلهجَ السهاقيَْنِ، فهَُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ«، فجََاءَتْ بِهِ كَذلَِكَ، فَقَ 

ِ لكََانَ لِي وَلهََا شَأْ  مَا مَ »لَوْلاَ   . 3نٌ« ضَى مِنْ كِتاَبِ اللَّه

معه بالزنا وهي  تبين من خلال الحديث الشريف أن المرأة ولدت طفلًا يشبه من اتهمت    وجه الدلالة: 

 أمارة على أن الولد له ومع ذلك لم يرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم،  

وجود  لبصمة لأنه أجازه قبل  للزاني يصح أن يثبت النسب من خلال افمن ذهب من الفقهاء إلى ثبوت النسب  

هذه الوسيلة التي تؤكد النسب، ومن لا يثب النسب للزاني فيبقى على حكمه حتى بعد وجود هذه الوسيلة لما  

 في ذلك من عقوبة لجرمه. 

  الزاني،   تأكد أنه من ماءوأميل إلى عدم ثبوتِ ولد الزنا للزاني بالبصمة الوراثية أو بأي طريقِ أخرى ولو 

لأن الأصل في الإنجاب قيام الزوجية، ثم إن الزنا  و ش وللعاهر الحجر،  : الولد للفرا-صلى الله عليه وسلم- لقول رسول الله  

جريمة فلا يكافأ فاعلها بنسب الولد له، وفي حالة حدوث هذا الأمر ينسب الولد لأمه ويجب تعريفه بها لما  

 يترتب بينهما من حقوق. 

 : يثة في الميراثثر التقنيات الحدالمطلب الثاني: أ

 تعريف الميراث:الفرع الأول: 

اللغة: ياءً لكسر ما    الميراث في  الواو  الثلاثي ورث، وأصلها مِوراث وانقلبت  الجذر  هو اسم مشتق من 

 .5، وورثت الشيء أرثه ورثاً وتقلب الواو ألفًا فتصبح إرثاً 4قبلها

 منها:  وقد يطلق الميراث في اللغة على عدة معانٍ، 

 
 . 6النور 1
 . 9النور 2
 . 4747(، رقم100، 6البخاري، رواه البخاري، ) 3
 . ( 295، 1) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  4
 . (923، 1، مجمل اللغة، )بن فارسا 5
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، أو هو كلُ ما يبقى بعد الشخص  1الشيء لقوم ثم انقلابه لآخرين بنسب أو سبب الانتقال: أي كونُ   .1

: " يرَِثنُِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ  -عز وجل-، ودل على ذلك قول الله  2فينتقلُ لغيره كميراث 

ِ رَضِي اً "   د وفاته. ،يقال ورث من فلان ماله أي صار إليه بع3رَب 

" وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ    - عز وجل- ، ومن ذلك قال الله  أو الملك أو النبوة  انتقال العلم أمور معنوية كوقد يطلق على  

، وقد يخصص الميراث والوِرث في المال، والإرثُ  5، وشيء موروث أي في دم الإنسان وطبعه 4دَاوُودَ" 

 . 6في الحَسب 

بالوارث وهي صفة من صفاته، ويراد    نفسه  - عز وجل-الله    البقاء: أي عدم فناء الشيء، ومِنه سمى  .2

الخلائق  يرث  الذي  الدائم  الباقي  الله  7به  قول  ذلك  ومن  وجل-،  السهمَاوَاتِ  - عز  مِيرَاثُ   ِ وَلِِل   "  :

، أي  9مِن يِ" : " اللههُمه أمَْتعِْنِي بسَِمْعِي وَبصََرِي، وَاجْعلَْهُمَا الْوَارِثَ  -صلى الله عليه وسلم- ، وقولُ رسول الله  8وَالأرَْضِ" 

 . 10ها معي سليمة حتى أموت أبق

 الميراث في الاصطلاح: 

فقد يطلق ويراد به اسم المفعول بمعنى المتروك أي الموروث، وهو ما    : وللميراثِ اصطلاحًا عدة معانٍ 

 يتركه الميت من مال وحقوق وينتقل بعدها إلى الورثة.    

وهو قواعد فقهية وحسابية يعرف    ،علم الفرائض وقد يطلق ويراد به العلم المخصوص أي علم المواريث و 

 . 11بها نصيب كل وارث من التركة

 .12علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وحصةُ كل وارث بأنه    : وعرفه البعض 

 ويشترك هذا التعريف مع التعريف اللغوي بأنه انتقال المال من المورث إلى الوارث على سبيل الخلافة. 

 

 
 . (105، 6اللغة، )، مقاييس ابن فارس 1
 . (200، 2)  ابن منظور، لسان العرب، 2
 . 6سورة مريم   3
 . 16سورة النمل  4
 (. 2420، 3) عمر، مجمع اللغة العربية المعاصرة، 5
 (200، 2ابن منظور، لسان العرب، ) 6
 (199، 2ابن منظور، لسان العرب، ) 7
 10سورة الحديد  8
قال الذهبي صحيح  ، 2630(، رقم154، 2مستدرك على الصحيحين، )ال، الحاكم، 20431(، رقم76، 34حنبل، مسند أحمد، )ابن  9

 على شرط مسلم 
 . (201، 2ابن منظور، لسان العرب، ) 10
 . (7697، 10الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )(، 757، 6ابن عابدين، رد المحتار، ) 11
هـ، 1431، 11السعودية، ط -دار اصدار المجتمعمختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، يم، محمد ابن إبراهالتويجي،  12
(1 ،879) . 
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   : راثمشروعية المي الفرع الثاني: 

 وفيما يلي ذكرُ أهم الأدلة:    وردت مشروعية الميراث في الكتاب، والسنة،

 : قرآنمن ال

 آيات المواريث الواردة في سورة النساء وهي:  .1

ا ترََكَ الْوَالِدَا مه ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَلِلن سَِاء نَصِيبٌ م ِ مه جَالِ نَصِيبٌ م ِ ا  نِ وَ قال تعالى:" ل ِلر ِ الأقَْرَبوُنَ مِمه

فْرُوضًا" قلَه مِنْهُ أوَْ   1كَثرَُ نصَِيبًا مه

ُ فيِ أوَْلادَِكُمْ لِلذهكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الأنُثيَيَْنِ فَإنِ كُنه نسَِاء فَوْقَ اثْنتَيَْنِ   فلَهَُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإِن  قوله تعالى:" يوُصِيكُمُ اللَّ 

ا تَ كَانَتْ وَاحِدَةً فلَهََا   نْهُمَا السُّدُسُ مِمه رَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِ لهمْ يكَُن لههُ وَلَدٌ وَوَرِثهَُ  الن ِصْفُ وَلأبَوََيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ م ِ

هِ السُّدُسُ مِن بعَْدِ وَصِيهةٍ يوُصِي بهَِا أوَْ   هِ الثُّلثُُ فَإنِ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فلَأمُ ِ دَيْنٍ آباؤكم وَأبَناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ  أبََوَاهُ فلَأمُ ِ

َ كَانَ عَلِيما حَكِيماً" أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نَ ِ إنِه اللَّ  نَ اللَّ  فْعاً فرَِيضَةً م ِ
2 . 

ا ترََكْنَ مِن  وقوله تعالى:" وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إِن لهمْ يكَُن لههُنه وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لهَُنه وَلَدٌ فلََ  بعُُ مِمه كُمُ الرُّ

ا ترََكْتمُْ إِن لهمْ يكَُن لهكُمْ وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لكَُمْ وَلَدٌ فلَهَُنه الثُّمُنُ  بعَْدِ وَصِيهةٍ يوُصِينَ بهَِا أَ  بعُُ مِمه ا  وْ دَيْنٍ وَلهَُنه الرُّ مِمه

ن بعَْدِ وَصِيهةٍ توُصُونَ بهَِا أوَْ دَيْ  وْ أخُْتٌ فلَِكُل ِ وَاحِدٍ  نٍ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً أوَ امْرَأةٌَ وَلَهُ أخٌَ أَ ترََكْتمُ م ِ

نْهُمَا السُّدُسُ فَإنِ كَانوَُاْ أكَْثرََ مِن ذلَِكَ فهَُمْ شُرَكَاء فيِ الثُّلثُِ مِن بعَْدِ وَصِيهةٍ يوُصَى بهَِا أوَْ  دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآر ٍ    م ِ

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " وَصِيهةً  ِ وَاللَّ  نَ اللَّ   .3م ِ

وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فلَهََا نِصْفُ مَا ترََكَ  وقوله تعالى:" يسَْتفَْتوُنَ ُ يفُْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ ليَْسَ لَهُ  كَ قلُِ اللَّه

ا ترََكَ وَإنِْ كَانوُا إخِْ وَهُوَ يرَِثهَُا إِنْ لمَْ يكَُنْ لهََا وَلَدٌ فَإنِْ كَانتَاَ   وَةً رِجَالًا وَنسَِاءً فلَِلذهكَرِ مِثلُْ  اثنَْتيَْنِ فلَهَُمَا الثُّلثُاَنِ مِمه

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ"  ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَاللَّه حَظ ِ الْأنُْثيََيْنِ يبَُي نُِ اللَّه
4 . 

جاءت  الورثة وحصصهم، ولو كان الميراث غير مشروع لما    وجه الدلالة: بينت الآيات المذكورة سابقًا أقسام

 ه التفاصيل. الآيات موضحة لهذ 

 

 

 
 . 7سورة النساء  1
 . 11سورة النساء  2
 12سورة النساء  3
 176سورة النساء  4
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 من السنة: 

 ومن الأحاديث الواردة في تقسيم المواريث: 

 .1قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"  -صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس عن النبي  .1

سَعْدِ  .2 امْرَأةَُ  قَالَ: جَاءَتْ  إلَِى رَسُولِ اللهِ    عَنْ جَابرٍِ  بِيعِ  ياَ    -صلى الله عليه وسلم- بْنِ الره فَقَالَتْ:  مِنْ سَعْدٍ،  بِابْنَتيَْهَا 

هُمَا أخََ  بِيعِ، قتُلَِ أبَوُهُمَا مَعكََ فيِ أحُُدٍ شَهِيدًا، وَإنِه عَمه مَالهَُمَا،    ذَ رَسُولَ اللهِ، هَاتاَنِ ابْنتَاَ سَعْدِ بْنِ الره

لَ: فَقَالَ: " يَقْضِي اللهُ فِي ذلَِكَ "، قَالَ: فَنزََلَتْ  لَا ينُْكَحَانِ إِلاه وَلهَُمَا مَالٌ، قَافلََمْ يَدَعْ لهَُمَا مَالًا، وَ 

هِمَا، فَقَالَ: " أعَْطِ ابْنتَيَْ سَعْدٍ الثُّلُ   - صلى الله عليه وسلم-آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأرَْسَلَ رَسُولُ اللهِ   هُمَا الثُّمُنَ،  إلَِى عَم ِ ثيَْنِ، وَأمُه

 . 2 فهَُوَ لكََ " وَمَا بَقِيَ 

ُ عَنْهُ: أنَه النهبِيه   .3 نْيَا    -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه قَالَ: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلِاه وَأنََا أوَْلَى بهِِ فِي الدُّ

بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ{    وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئتْمُْ: }النهبِيُّ أوَْلَى 
ؤْمِنٍ مَاتَ وَترََكَ مَالًا  مَا مُ فَأيَُّ   3

 4فلَْيرَِثْهُ عَصَبَتهُُ مَنْ كَانوُا، وَمَنْ ترََكَ دَيْنًا أوَْ ضَياَعًا، فلَْيَأتْنِِي فَأنََا مَوْلاهَ" 

4.  ِ ثنََا مَكْحُولٌ، قَالَ: »جَعلََ رَسُولُ اللَّه هِ، وَلِ   - -صلى الله عليه وسلم-   - حَده  5بعَْدِهَا«   هَا مِنْ وَرَثتَِ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنةَِ لِأمُ ِ

 : أركان وشروط وموانع الميراثالفرع الثالث: 

 أركان الميراث: 

 :6أركان الميراث ثلاثة 

 المُوَرث وهو الميت الذي ترك الميراث.   .1

 الوارث وهو من بقي خلف الميت، واستحق الميراث بسبب من أسبابه.   .2

مورث، فمن مات وليس له مال  الموروث وهو كل ما تركه الميت وانتقل إلى الورثة بعد موت ال .3

 إرث وليس له وارث فلا ميراث أيضًا.  وله وارث فلا ميراث، ومن مات وله

 

 
 . 6732، رقم(150، 8البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 ، وقال اسناده صحيح. 2092رقم(، 485، 3الترمذ، سنن الترمذي، ) 2
 6الأحزاب  3
 . 2399(، رقم118، 3بخاري، )البخاري، صحيح ال 4
 قال الأرنؤؤط اسناده حسن. ، 2907، رقم(533، 4سنن ابي داود، ) أبو داود، 5
هـ، 1439، 1الكويت، ط-البعلي، عبد الرحمن ابن عبد الله، الفوائد المرضية، تحقيق عبد العزيز العيدان، وأنس اليتامى، دار الركائز 6

 .(606، 3)، هـ1397،  3بيروت، ط-فقه السنة، دار الكتاب  سيد،(، سابق، 7703، 10) ، الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته،25ص
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 شروط الميراث  

 : 1للميراث ثلاثة شروط 

المُورث حقيقة، أو حكمًا )كالمفقود الذي حكم القاضي بموته(، أو تقديرًا )كالجنين الذي انفصل  موت   .1

 عن رحم أمه ميتاً بجناية فله الغرة(. 

 حياة الوارث حقيقة أو تقديرًا )كالجنين( بعد موت المُورث. .2

ولاء، وتعيين جهة  وجود سبب الميراث، أي العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية، أو قرابة، أو   .3

 القرابة من أبوة، أو بنوة، أو أخوة. 

 :2أسباب الميراث 

 من الأسباب التي تجعل الشخص مستحقًا للميراث: 

 3النكاح  .1

ية، فيرث كل من الزوجين الأخر إذا كان زواجهما بعقد صحيح سواء كان هناك دخول أم  ه الزوجويقصد ب

زواجهما زواجًا فاسدًا، أو باطلًا، وكذلك إن حصل بينهما طلاقًا بائنًا،  ن إن كان  ي لا، ولا توارث بين الزوج

 .4إلا إن كان قاصدًا الفرار من الإرث فيعاقب بخلاف قصده عند جمهور الفقهاء 

 ويرث الأزواج من الطلاق الرجعي لاعتباره زواجًا حكميًا. 

كَ أزَْوَاجُكُمْ إنِ لهمْ يكَُن لههُنه وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لهَُنه وَلَدٌ  : "وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََ - عز وجل- ويستدل على ذلك بقول الله 

ا ترََكْنَ ..."  بعُُ مِمه  . 5فلَكَُمُ الرُّ

القرابة الحقيقية، أي كل صلة سببها الولادة، ويشمل الأصل )الأبوان(،  بها   ويراد :  القرابة )النسب(  .2

لأخوة سواء لأب أو لأم أو لكليهما(، وفروعه والجدة  والفروع )الأبناء وإن نزلوا(، وفروع الآباء )ا

 . 6الصحيحة، وهؤلاء يرثون إما بالتعصيب أو الفرض 

 
دار الفكر القاهرة،   التركة والمواريث،  محمد، بو زهرة،أ ،47-30هـ، ص1416فقه المواريث والوصايا، ،واصل، نصر فريد 1

 . ( 607، 3فقه السنة )  سيد سابق، ،91-83هـ، ص1383
، هـ1416، 1ي، طابن المحاملي، أحمد ابن محمد، اللباب، عبد الكريم العمري، دار البخار(، 595، 8)المواق، التاج والإكليل،   2

 . 80-79بو زهرة، التركة والمواريث، صأ ،29-28واصل، فقه المواريث والوصايا، ص ، 268ص
هـ، 1430، 1دار الثقافة، ط تركة،الحقوق المتعلقة بال أحمد محمد، داوود، ، (76،   5الفقه المنهجي، ) مجموعة من المؤلفين، 3

 .265ص
زكريا ابن محمد، الغرر  (، زكريا الأنصاري، 353، 2(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )145، 4، العناية شرح الهداية، )البابرتي 4

 (. 373، 6(، ابن قدامة، المغني، )426، 3، )البهية، المطبعة الميمنية
 12سورة النساء  5
 263الحقوق المتعلقة بالتركة، ص ،داود ،(75، 5) الفقه المنهجي،مجموعة من المؤلفين،  6
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 ال فقدان أصحاب الفروض والعصبات. وقد يكون التوريث لذوي الأرحام كالأخوال مثلًا ح

والأقربون وللنساء نصيب مما  :" للرجال نصيب مما ترك الوالدان  -عز وجل-ويستدل على ذلك بقول الله  

 .  1ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضا" 

 الولاء  .3

 : نوعان و . وه2ويقصد بالولي الناصر أو المعين، يقال ولي المرأة أي متولي أمرها 

توريث المعتق سواء كان ذكرًا أو أنثى من العتيق لا العكس،  على 4الفقهاء   اتفق ،  3ولاء العتاقة  .أ

 عند عدم وجود قرابة للعتيق.  

 . 5"الْوَلَاءُ لحُْمَةٌ كَلحُْمَةِ النهسَبِ لَا يبَُاعُ وَلَا يوُهَبُ  : " -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  ويستدل على ذلك بقول

إلى عدم    7الولاء، فذهب الجمهور في توريث هذا النوع من  ف الفقهاء  ، وقد اختل6ولاء المولاة  .ب 

 وجماعة إلى أنه سبب من أسباب الميراث.  8وذهب الحنفية التوريث،  

ِ  : " عزوجل-  تدل الجمهور بقول اللهسوقد ا  .9" وَأوُْلوُاْ الأرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلَى ببِعَْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّ 

:  عزوجل -  قول الله ميراث إلى  الولاء سبب من أسباب الن هذا  هم المعتبرون أ لفريق الثاني و واستدل ا

 . 11، وفسروها بولاء الموالاة 10" وَالهذِينَ عَقَدَتْ أيَْمَانكُُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبهَُمْ   "

 . 13، والشافعية  12المالكية  المتقدمون من بيت المال وقد ذهب إلى اعتباره وارثاً .4

   

 
   7سورة النساء  1  
 . 266داود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص ،(407، 15لسان العرب، ) ابن منظور،  2
لحقوق المتعلقة  ولاء العتاقة: هو صلة بين العتيق والمعتق، وتكون قرابة حكمية يثبت من خلالها إرث المعتق من العتيق. داود، ا 3

   .266بالتركة، ص
صالح بن الفوزان، الملخص  الفوزان، (، 76، 5(، مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي، )288، 2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) 4

 (.236، 2)، هـ1423، 1الرياض، ط  - الفقهي، دار العاصمة
(،  109، 6الألباني، ارواء الغليل، )له ثقات، حديث صحيح، ، وعلق المحقق رجا3203(، رقم 2019، 4الدارمي، سنن الدارمي، ) 5

 . 1668رقم 
ولاء الموالاة: هو أن يعقد شخص مع آخر لا تجمعهما قرابة عقد محالفة، كأن يقول أحدهما للآخر أنت ترثني إن مت وتعقل عني إذا    6

 . 267جنيت. داود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص
(،  119، 8(، الماوردي، الحاوي الكبير، )600، 2هـ، )1434، 1الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر، طالصقلي، محمد بن عبد الله،  7

 (. 59، 6البهوتي، كشاف القناع، )
 (. 43، 30السرخسي، المبسوط، ) 8  
 . 75الأنفال  9
 . 33النساء  10
 (. 81، 8السرخسي، المبسوط، ) 11
 (. 414-413، 6ل، )، مواهب الجلي الحطاب 12
 . ، المتقدمون بخلاف المتأخرون (12، 4ي، مغني المحتاج، )الشربين  13
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 :1موانع الميراث 

 الموانع إلى قسمين منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف عليه. ء الفقها وقد قسم 

 الموانع المتفق عليها: 

على أن الرق الكامل يمنع من الميراث، لأنه ملك سيده فما يأخذه من الإرث    2اتفق الفقهاء   :الرق .1

 يكون ملكًا لسيده تبعًا، وبذلك يكون توريثاً لأجنبي بدون سبب وهذا باطل. 

على أن القاتل العمد يحرم من الميراث، استدلالًا بحديث رسول الله:" لا يرث    3اتفق الفقهاء   : لقتال .2

تفاصيل القتل إن كان مباشر أو غير مباشر، وفي القتل شبه العمد والخطأ،    . واختلفوا في 4القاتل" 

 والقتل بحق على تفصيل طويل بين العلماء، ولن أتطرق إليه لطوله. 

:" لا يرث الكافر  -صلى الله عليه وسلم -إلى أن الكافر لا يرث من المسلم، لقوله    5ذهب جمهور الفقهاء   : اختلاف الدين .3

 .6المؤمن، ولا المؤمن الكافر " 

إلى أنه لا يرث لأن الميراث وجب    7واختلفوا إن أسلم الكافر بعد الموت هل يرث أم لا، فذهب الجمهور

 . 8بالموت، وذهب الإمام أحمد إلى توريثه 

 يها: الموانع المختلف عل

الردة: لا خلاف بين الفقهاء بأن المرتد لا يرث من أهله المسلمين، ولا من أهل الدين الذي أرتد   .1

 . 9فلا يقر على دينه لأنه مطالب بالعودة بحكم الميت  إليه، لأنه 

 
وزارة الأوقاف  ، 268ابن المحاملي، اللباب، ص ،(488- 485، 4) ، الدسوقي، حاشية الدسوقي ،(17، 13القرافي، الذخيرة، ) 1

 (. 394، 4موسوعة الفقه الإسلامي، )  التويجي،  ،(28-22، 3) ،ةي والشؤون الدينية، الموسوعة الفقهية الكويت 
ابن قدامة،  (، 106، 5(، مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي، )17، 13القرافي، الذخيرة، )(، 303، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  2

 .364-363، بهاء الدين، العدة شرح العمدة، ص83-82عمدة الفقه، ص
ابن قدامة،  (، 106، 5من المؤلفين، الفقه المنهجي، ) (، مجموعة 17، 13القرافي، الذخيرة، )(، 303، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  3

 .364-363، بهاء الدين، العدة شرح العمدة، ص83-82عمدة الفقه، ص
 حسن.   قال الأرنؤوط إسناده، 346(، الرقم 423، 1ابن حنبل، مسند أحمد، ) 4
بن قدامة،  (، ا106، 5ؤلفين، الفقه المنهجي، )(، مجموعة من الم17، 13القرافي، الذخيرة، )(، 303، 2النيرة، ) الجوهرة الحداد،  5

 .364-363، بهاء الدين، العدة شرح العمدة، ص83-82عمدة الفقه، ص
 ، قال الأرنؤوط إسناده صحيح. 21752(، رقم 84، 36ابن حنبل، مسند أحمد، ) 6
 . (106، 5الفقه المنهجي، ) (، مجموعة من المؤلفين،17، 13(، القرافي، الذخيرة، )303، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  7
 (. 370، 6ابن قدامة، المغني، ) 8
ابن (، 145، 8(، الماوردي، الحاوي الكبير، )223، 8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )139، 7، بدائع الصنائع، )الكاساني 9

 (. 370، 6قدامة، المغني، )
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ن  إلى أن المرتد لا يورثُ أحدًا، ويكو     3ورواية عند أحمد   ،2الشافعية ، و1واختلفوا في التوريث، فذهب المالكية 

إلى أن المرتد يوُرثُ ورثته    5أحمد رواية عند  و  4مال، وذهب الصاحبان ما يتركه من مال فيءُ يوضع لبيت ال

 من المسلمين. 

اختلاف الدارين: وهي عند غير المسلمين أما المسلمون فيتوارثون مهما اختلفت الديار، وذهب إلى   .2

غي عند  التوريث  الدارين  عدم  باختلاف  المسلمين  حنيفة أر  الشافعية 6بو  عند  والراجح  وبعض    7، 

   .8الحنابلة 

 

 :9المستحقون للميراث : الفرع الرابع

أصحاب الفروض: وهم من ثبتت فروضهم بالقرآن والسنة والإجماع، ويقسمون إلى رجال ونساء،   .أ

 والأخ لأم. فأما أصحاب الفروض من الرجال فهم: الزوج والأب والجد 

النساء فهن: الز الفروض من  الشقيقة،  وجة، والأم، والبنت وبنت الابن وإن نزوأما أصحاب  ل، والأخت 

 والأخت لأب، والأخت لأم، الجدة.

والفروض المذكورة في القرآن هي النصف، ونصفه، ونصف النصف، والثلثان، والثلث، ونصف الثلث،  

 م. وتقسيمهم على أصحاب الفروض بحسب حالاته

 العصبات، وتقسم إلى:  .ب 

أصحاب الفروض، فإن تفرد صاحب العصبة  ون ما بقي من التركة بعد  عصبة نسبية وأصحابها يأخذ  -

 أخذ جميع التركة. 

 

 وتقسم هذه العصبة إلى: 

 عصبة بالنفس، وهي مختصة بالأقارب الرجال الذين ليس بينهم وبين الميت واسطة أنثى.  .1

 
 259صابن جزي، القوانين الفقهية،  1
 (.565، 2)، هـ1432، 1بكر، بداية المحتاج، دار المنهاج، طابن قاضي شهبة، محمد ابن ابي  2
 . 0(372، 6قدامة، المغني، )ابن  3
 (. 104، 10السرخسي، المبسوط، ) 4
 (. 372، 6ابن قدامة، المغني، ) 5
 (. 240، 6الزيلعي، تبيين الحقائق، )(،  33، 30السرخسي، المبسوط، ) 6
 (. 25، 3الشربيني، مغني المحتاج، ) 7
 (. 297، 6امة، المغني، )ابن قد 8
 . 73بو زهرة، التركة والمواريث، ص، أ46داود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص  9
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بالغير، وتختصُ هذه العصبة ب  .2 في حال كانوا من نفس    الوارثات   الذكور مع الإناث عصبة 

ذكر أقل من درجة المرأة في القرابة إن احتاجت إليه، ويأخذ الذكر  رجة القرابة، أو كان الد 

 في هذه الحالة ضِعفي الأنثى. 

عصبة مع الغير، وتختص هذه العصبة بالإناث، فتكون بين البنت والأخت، لقول رسول الله   .3

 . 1ا بَقِيَ فلَِلْأخُْتِ": "للِابْنَةِ الن ِصْفُ، وَلِابْنةَِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَ - صلى الله عليه وسلم-

 عصبة سببية ويطلق عليه أيضًا مولى العتاقة أو النعمة وهي مولى العتيق ذكر كان أو أنثى.  -

 رد على أصحاب الفروض. ال .ت 

 ذوو الأرحام، وهم الأقارب من غير أصحاب الفروض والعصبات ويرثون عند عدم وجودهم.  .ث 

 .2الحنفية   وهذا عند   وتعقل عني إذا جنيت،الولاء وهو قول شخص لأخر أنت مولاي ترثني إذا مت   . ج

إذا كان مجهول النسب وأصر على إقراره، ولم يصدقه الأب أو الورثة  على الغير المقر له بالنسب   . ح

بادعائه لأنهم لو صدقوه لأصبح وارثاً من أصحاب الفروض أو العصبات. 

 
 . 6742(، رقم152، 8البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 (. 43، 30السرخسي، المبسوط، ) 2
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 الفرع الخامس: المسائل التي قد تؤثر بها التقنيات الحديثة:  

في تعريف الميراث وأركانه وشروطه بحثت في هذا الفرع بعض المسائل التي قد تؤثر  ظر  حث والنبعد الب

 بها التقنيات الحديثة فتغير من حكمه وفيما يلي بعض هذه المسائل:  

 : ميراث الحمل وأثر التقنيات الحديثة فيهالمسألة الأولى:   -

نَ داخلَ رحم المرأة من و  .1لد ويقصد بالحمل شرعًا ما تكََوه

على أن الحمل يعد من المستحقين للميراث كالموجود تمامًا إذا تحققت    2حكم ميراث الحمل: أتفق الفقهاء

 : أن يكون موجودًا داخل رحم الأم عند الموت، وأن يولد حياً.  3به عدة شروط منها 

بيُِّ : "لَا يرَِثُ  - صلى الله عليه وسلم- دليل مشروعية ميراث الحمل: استدل العلماء بقول رسول الله   ى يسَْتهَِله صَارِخًا"،   حَته الصه

  المولودُ   استهَله   إذا  ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 4قَالَ: وَاسْتهِْلَالهُُ أنَْ يَبْكِيَ وَيصَِيحَ أوَْ يعَْطِسَ 

ثَ   .5" وُر ِ

 موقف الفقهاء من تقسيم التركة في حال وجود حمل وارث: 

 الحمل، من أهمها:  ميراث في  الحالات ى بعض عل 6اتفق الفقهاء 

 في حال لم يكن الحمل وارثاً، ففي هذه الحالة تقسم التركة ولا يؤثر الحمل فيها.  .أ

 في حال كان الحمل هو الوارث الوحيد، يوقف له جميع التركة حتى يولد.  .ب 

 عدة أقوال: في ميراث الحمل إن كان وارثاً ومعه ورثةٌ آخرون ولا يحجب أيًا منهم، إلى  واختلفوا 

، إلى القول بأنه يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات  8، ورواية عند المالكية 7نفية ذهب الح .أ

 أيهما أكثر.  

 
ابن  (، 446، 4ة الجمل، )(، الجمل، حاشي 387، 3(، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، )512، 3، )رد المحتارابن عابدين،  1

 (. 520، 7قدامة، المغني، )
،  2(، ابن قدامة، الكافي، )327، 9(، الجويني، نهاية المطلب، )699، 9(، عليش، منح الجليل، )50، 30السرخسي، المبسوط، ) 2

310.) 
(، الجويني، 699، 9ليل، )(، عليش، منح الج393، 8، ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، )(51-50، 30السرخسي، المبسوط، ) 3

 (. 310، 2(، ابن قدامة، الكافي، )327، 9نهاية المطلب، )
 . (149، 6إسناده صحيح، الألباني، إرواء الغليل، )، 2751(، رقم919، 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 4
 ، علق الارنؤوط اسناده صحيح.2920(، رقم545، 4، )أبو دواد، سنن أبو داود 5
(، الماوردي، الحاوي  353-352، 5(، الحطاب، مواهب الجليل، )113-112، 5صلي، الاختيار لتعليل المختار، )أبو الفضل المو 6

 .531-529(، داود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص393، 5(، ابن المفلح، المبدع، )170، 8الكبير، )
 (. 113، 5ار، )(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المخت 52، 30السرخسي، المبسوط، ) 7
 (.  699، 9عليش، منح الجليل، )8
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 ، إلى القول بإيقاف تقسيم التركة حتى يولد الحمل الوارث، فتقسم بوجوده. 1ذهب المالكية  .ب 

 يولد.  حصته بالحمل ويوقف الباقي حتى ، إلى القول بدفع حصة كل من لا تتغير 2ذهب الشافعية  .ت 

، إلى القول بإيقاف نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أفضل للحمل ثم يقسم باقي التركة  3ذهب الحنابلة  .ث 

 لمن بقي من الورثة.  

فمن   ونوعه،  بعدده  معرفة  الجنين، وعدم  بوجود  تيقنهم  لعدم  المسألة  هذه  حُكمِ  في  الفقهاءُ  اختلاف  وقد 

ميرا أن  والمعلوم  جنسه  باختلاف  يختلف  الجنين  والآلات ث  التقنيات  أن  إلا  التي    عدده،  الحديثة  الطبية 

ظهرت في وقتنا الحاضر ساهمت وبشكلٍ كبير في حل هذا الأمر، فأصبح من الممكن معرفة عدد الأجنة  

 داخل رحمِ الأم وجنسهم قبل الولادة، فهل يساهم هذا الأمر في تقسيم الإرث بطرق أسهل أم لا؟ 

ات التي سهلت في معرفة العديد من المسائل الخفية ومن أهم  ببعض التقني  على الإنسان  -عز وجل- نعم الله  أ

هذه المسائل: الجنين في رحم الأم فقد ساعدت التقنيات الحديثة على معرفة كون الجنين موجودًا أم لا،  

ل  دقتها إلى شبه اليقين، ومن خلاوكذا سهلت من معرفةِ نوع الجنين وعدده، بأمهر الوسائل التي قد تصلُ 

 قول بإمكانية التأثير على القسمة. هذه النتائج الدقيقة يمكن ال

 آراء الفقهاء في المسألة: 

إلى القول بصحة الاعتماد على هذه التقنيات والأخذ بمعطياتها    4ذهب مجموعة من الفقهاء المعاصرين  .أ

 ات عالية.   ، وفق بحث متقن بأجهزة ذات تقنيفي تقسيم الميراث، بشرط أن تكون هذه النتائج دقيقة

ذهب مجموعة آخرون من الفقهاء إلى القول بأن هذه التقنيات يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فحسب،   .ب 

 .5لأن نتائجها لا تصل إلى اليقين التام، فالأصل أن تبقى على آراء الفقهاء القدماء 

أما من حيث معرفة    هذه التقنيات لمعرفة عدد الأجنة الموجودين داخل الرحم،ب  وأميل إلى القول بالأخذ 

المقدار الأكثر في حال كان ذكرًا أو أنثى لاحتمال حصول خلل  جنس الجنين فالأفضل أن يوقف للجنين  

 
 (. 353-352، 5، مواهب الجليل، )الحطاب 1
 (، 171، 8الماوردي، الحاوي الكبير، ) 2
 . (393، 5ن مفلح، المبدع، )، اب (130، 7(، ابن قدامة، الشرح الكبير، )310، 2ابن قدامة، الكافي، ) 3
،  prod.s3.amazonaws.com-shms   ،media ،editor،114حمل، صالعيسى، مريم، أثر التقنيات الحديثة في ال 4

   378، ص140558
، القرعولي، قحطان هادي،  netwww.mohamah ،law.م، 2018ابو العلا، مروة، ميراث الحمل في ضوء التقنيات الحديثة،  5

،  almerja.comم،  2016مدى تأثير التقنيات الطبية في ميراث الحمل، 
reading.php?i=5&ida=1310&id=973&idm=37396  . 

https://shms-prod.s3.amazonaws.com/media/editor/140558
https://shms-prod.s3.amazonaws.com/media/editor/140558
https://shms-prod.s3.amazonaws.com/media/editor/140558
https://www.mohamah.net/law
https://www.mohamah.net/law
https://almerja.com/reading.php?i=5&ida=1310&id=973&idm=37396
https://almerja.com/reading.php?i=5&ida=1310&id=973&idm=37396
https://almerja.com/reading.php?i=5&ida=1310&id=973&idm=37396
https://almerja.com/reading.php?i=5&ida=1310&id=973&idm=37396
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  في هذه الفحوصات لمعرفة الجنس، أما الخلل في معرفة العدد فهو أمر نادر والنادر لا يحمل حكمًا والله 

 أعلم. 

 ويمكن التمثيل على هذه المسألة بما يلي: 

بنات، فبعد اعتبار الحمل ذكرًا أو أنثى يتبين أن قسمة الذكر   وخمس فلو مات شخص عن زوجة حامل  

 أفضل وحلها كما يلي: 

 

   

 

 

 

 ميراث الغرقى والهدمى وأثر التقنيات الحديثة فيه: : المسألة الثانية -

وهنا يقصد إن مات أكثر من وارث معًا ولم يعرف أيهما مات أولًا كحال الغرق أو الحروب أو الحرائق،  

 قهاء في هذه المسألة إلى قولين:  فقد اختلف الف 

 .1يرث بعضهم من بعض، وهو ما ذهب إليه الحنابلة  .أ

قل المال في هذه الحالة إلى الأحياء من ورثتهم وهو ما ذهب إليه  وينتخر،  يرث أي منهما الآ لا   .ب 

 4، والشافعية3، والمالكية 2الحنفية 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة لعدم معرفتهم بوقت الوفاة الدقيق، وأي منَ الأشخاص مات قبل الآخر،  

ساعد  الحديث  العلم  أن  لوجدنا  الحاضر  وقتنا  في  نظرنا  لو  أننا  من    إلا  العديد  خلال  من  كبير  وبشكل 

لجسم، والرسوب الدموي،  الفحوصات المعروفة لديهم وتسجيل الآثار الظاهرة على جسم الميت كبرودة ا

 
،  هـ1420، 1مصر، ط -الإمام أحمد، تحقيق طارق ابن عوض الله، مكتبة ابن تيميةسليمان ابن الأشعث، مسائل أبو داود،  1

 .628-627الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص، 295ص
 (. 577، 8ابن نجيم، البحر الرائق، )(، 112، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 2
،  2(، ابن بزيزة، الروضة المستبين، )1022، 2بد الوهاب، الإشراف على النكت، )القاضي ع(،  696، 9عليش، منح الجليل، ) 3

1436.) 
 (. 347، 9المطلب، ) (، الجويني، نهاية88، 8الماوردي، الحاوي الكبير، ) 4

 19 24 الحمل أنثى  حال 8 ر حمل ذكحال ال

 3 3 1/ 8 1 1/ 8 زوجة 

للذكر بنات 5 عصبة    الباقي 

 مثل حظ الأنثيين.  

5 3 /2 16 16 

 X X X 2 حمل )ذكر( 
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، سهلت في معرفة وقت  1والتغير بالعينين، ودرجة هضم الطعام الموجود في المعدة وأمور أخرى عديدة 

سب وضعها، ومن خلال هذه الفحوصات والتحاليل  الوفاة بدقة معينة قد تتفاوت من جثة إلى أخرى بح

موجودة وأي من الجثتين فارق الحياة قبل  ددَ وقت الوفاة الحقيقي للجثث اليمكن للطبيب الشرعي أن يح

الآخر، فبذلك يرث الميت الثاني من الأول إن كان وارثاً له، لأن ما ذكره الفقهاء كان بسبب عدم علمهم  

م، فإن لم يعلم الأطباء أي منهما مات قبل الآخر نعود لما ذهب إليه الفقهاء،   بمن مات قبل الآخر وقد عُل 

 .2ر تقرير الطب الشرعي وشهادة الأطباء العدول بموت أحدهما قبل الآخ  ويتم ذلك من خلال اعتماد 

 : ميراث الخنثى المشكل وأثر التقنيات الحديثة فيهالمسألة الثالثة:   -

 . 3أيهما يكون  له ما للذكر والأنثى، فلا يميز الخنثى المشكل شرعًا: هو ما كان

 وقد اختلف الفقهاء في ميراثه إلى عدة أقول: 

إلى أنه يعطى أقل النصيبين في حال الذكورة والأنوثة، فتقسم المسألة    5والشافعية   4الحنفية ذهب   .1

ع ُ ما  على أنه ذكر ثم تقسم على أنه أنثى ويأخذ النصيب الأقل في القسمين لأنه المتيقن، ويوز

 . تبقى على العصبات عند الحنفية، أما الشافعية فيوقف باقي الميراث حتى يتضح حال الخنثى

في حال كان لا يرجى بيان أمره، إلى أن الخنثى المشكل يأخذ نصف    7، والحنابلة 6ذهب المالكية  .2

مين  مجموع نصيبه حال فرضه ذكرًا وحال فرضه أنثى، فلو قلنا أنه يأخذ في حال كان ذكرًا سه

 وفي حال كان أنثى سهمًا واحدًا، يأخذ سهمًا ونصف. 

اث من كان يأخذ يقينًا أي  إلى أنه في حال كان يرجى بيان أمره يعطى من المير  8وذهب الحنابلة  .3

لا يحجب به في حال، فيقسم الإرث على كونه ذكر ثم يقسم على أنه أنثى ويأخذ الورثة الغير  

 وقف نصيب الآخرين حتى يبان أمره. محجوبين به حجب حرمان أقل الحصص وي

 
http: ، ،droit7.blogspot.com  ،2013 ،11 ،-blogقسم الطب الشرعي، كيفية تحديد تاريخ وظروف الوفاة،  1

post_502.html . 
 عبدالله عسيله. مقابلة مع قاضي المحكمة الشرعية في الخليل  2
 (. 335، 6ابن قدامة، المغني، ) 3
 (. 514، 10البابرتي، العناية شرح الهداية، )(، 328، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4
- 128، 5(، مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي، )103،  16النووي، المجموع شرح المهذب، )(، 78، 9بيان، )العمراني، ال 5

130.) 
بيروت،  -(، ابن رشد، محمد ابن أحمد، مسائل أبي الوليد، تحقيق محمد الحبيب، دار الجيل 719، 4ة الصاوي، )الصاوي، حاشي  6

،  مكة-عبد الوهاب ابن علي، المعونة، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية(، القاضي عبد الوهاب، 461، 1هـ، )1414، 2ط
(1 ،1657 .) 
 (. 343، 7(، المرداوي، الإنصاف، )335، 6ابن قدامة، المغني، ) 7
 (. 343-341، 7المرداوي، الإنصاف، ) 8

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_502.html
http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_502.html


159 
 

خلال عمل عدد  ولو نظرنا إليها من الناحية الطبية في وقتنا الحاضر لوجدنا أن الطب الحديث استطاع من  

من التحاليل والفحوصات للخنثى المشكل تحديد جنسها أو إلى من تتقارب معه من ذكر أو أنثى وإمكانية  

راء عمليات جراحية، ومن خلال معرفة جنس الخنثى يرتفع  إعادتها إلى الوضع الطبيعي من خلال إج

التي من خلالها يمكن حل هذه المشكلة  اشكاله وبذلك ينتهي خلاف الفقهاء الموجود سابقًا، بسب قلة العلوم 

وبارتفاع هذا اللبس من خلال العلوم الطبية الدقيقة يمكن القول بارتفاع هذا الخلاف واعتبار الخنثى بالأقرب  

 جنسه ذكرًا كان أو أنثى بشهادة الطبيب الثقة أمام القاضي والله تعالى أعلى وأعلم.  له من 

 الطب الحديث. إرث من مات موتاً دماغياً في  -

طلاق كلمة الموت  إانتشر في وقتنا الحاضر مصطلح غريب يعرف بالموت الدماغي فما هو؟ وهل يصح  

 أحكام الميت؟  عليه؟ وهل يمكن الحكم بتوزيع تركته، وهل تترتب عليه

للجسد  الروح  مفارقة  بأنه  الموت  تسهل 1يعرفُ  التي  العلامات  من  لمعرفته وجودَ عدد  نحتاجُ  أننا  إلا   ،  

 :2الوصول إلى هذه النتيجة ومن هذه العلامات المعروفة عند الأطباء 

لقلب والنفس  قسم الأطباء علامات الموت إلى قسمين أساسية وفرعية، أما العلامات الأساسية فتشمل توقفُ ا

 . والدورة الدموية توقفًا لا رجعة بعده، فإن اجتمعت هذه الثلاث حكم بموت الشخص 

ة أي ما يستدلُ بها على الموت فتشملُ ارتخاء العضلات وعدم الاستجابة للتنبيهات  أما العلامات الفرعي

 الحسية، وازرقاق الجثة بسبب توقف الدورة الدموية، والتيبس، والتعفن.  

ء قديمًا لا يعتبرون الموت إلا بهذه العلامات، لكن بعد البحث والنظر وتطور الآلات الطبية  العلما  وقد كان 

 : 4، ومن أهم علاماته 3بالموت الدماغي أي تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلًا دائمًا ظهر ما يعرفُ 

عدم وجود أي نشاط كهربائي  الإغماء الكامل، وعدم الحراك التلقائي، فقد التنفس لمدة ثلاث إلى أربع دقائق،  

الجهاز العصبي كعدم  غ التي تدل على نشاط  في رسم الدماغ، وعدم وجود أفعال منعكسة من جذع الدما

 تأثر حدقة العين بالضوء الشديد.

 بعد النظر في علامات الموت الدماغي، يمكن السؤال هل يعتبر الموت الدماغي موتاً حقيقيًا أم لا؟ 

 
 (. 3، 2(، الشربيني، مغني المحتاج، )105، 5النووي، المجموع شرح المهذب، )  1
لموقف الفقهي والأخلاقي  ، البار، محمد علي، ا351-350هـ، ص1425، 1ي، حسن ابن أحمد، أحكام الأدوية، دار المنهاج، طالكف 2

، السباعي، زهير أحمد، البار، محمد علي، الطبيب أدبه وفقهه،  29-26هـ، ص1414دمشق، -من قضية زرع الأعضاء، دار القلم 
 .194-190هـ، ص1413، 1دمشق، ط-دار القلم

 . 269الشويرخ، سعد ابن عبد العزيز، موت الدماغ، ص 3
 .274- 273الشويرخ، موت الدماغ، ص 4
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الفقهاء  الميت،  موت ال  على أن   1اتفق  يعتبر الشخص ميتاً ويأخذ أحكام  إذا اجتمع مع موت القلب  دماغ 

 :2دماغ وبقاءِ عمل القلب إلى ثلاثة أقوال واختلفوا في حال موت ال

، والمنظمة الإسلامية للعلوم  3اعتبار الميت دماغيًا ميتاً حقيقةً، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي  .أ

 . 4الطبية 

دما .ب  الميت  اعتبار  ميتاً حقيقةً، وعدم  المصرية غيًا  الإفتاء  دار  ، ووزارة الأوقاف  5إليه ذهب 

 . 6الكويتية 

ا دماغياً لا يحكمُ بموته على الإطلاق فتطبق عليه بعضُ أحكام الموتى وليست  أن الميت موتً  .ت 

 . 7كلها، وإلى ذلك ذهب عدد من الباحثين المعاصرين 

الميت  دماغيًا وهل يعتبر موته حقيقيًا أم لا ينظر، هل    بعد النظر والبحثِ في آراءِ الفقهاء في حكم الميت 

 دماغيًا يحكم بتوزيع إرثه أم لا؟ 

ذلك عليه جميع  من خلال  فتترتب    ةً الميت دماغيًا يحكم بموته حقيق  ن يمكن القول بأن العلماء الذين ذكروا أ

يبقى موقوفًا حتى الحكم    يوزع إرثه، بخلاف من لم يعتبره ميتاً فإن ماله فأحكام الميت وتشمل الميراثُ  

إلى أن الأصل بقاء تركة الإنسان كما هي حتى يحكم بموته حقيقةً وترفع عنه جميع  بموته حقيقاً، وأميل  

حكم  الأجهزة ويشهد بذلك الأطباءُ الثقات، فلا توزع تركته ولا تعتد زوجته ما دام على تلك الأجهزة فإن  

 تاً حقيقيًا ترتب على موته جميع أحكام الميت.  بجواز نزع الأجهزة عنه فتوقف قلبه ومات مو

 

 

 

 

 
،  345هـ، ص1415، 2الشنقيطي، محمد ابن محمد، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة الصحابة، ط (،  229، 1و زيد، فقه النوازل، )أب  1

 .279-277الشويرخ، موت الدماغ، ص
 .927- 727الشويرخ، موت الدماغ، ص 2
 (. 809، 2الثالث، )هـ، أجهزة الإنعاش، العدد 1407مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثالثة،  3
 . 915هـ، الكويت، ص1416ندوة طبية، التعريف الطبي للموت،  4
 (. 3712، 10دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية، ) 5
 (. 666-665، 2مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثالث، ) 6
 . 439الأشقر، محمد سليمان، نهاية الحياة، ص 7
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 )وفيه مبحثان(:  الفصل الثالث: أثر التقنيات الحديثة في المعاملات 

 

 أثر التقنيات الحديثة في انعقاد المجلس والشهود على العقود المبحث الأول: 

 الثاني: أثر التقنيات الحديثة في البيوع. المبحث 
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 )وفيه مطلبان(: التقنيات الحديثة في انعقاد المجلس والشهادة على العقدول: أثر المبحث الأ

 المطلب الأول: أثر التقنيات الحديثة في انعقاد المجلس. 

 المطلب الثاني: أثر التقنيات الحديثة في الشهادة على العقود. 

 

فأصبحنا نسمع وبشكلٍ كبير عن   التقنيات الحديثة وبشكلٍ كبير على المعاملات المالية بين الناس،أثرت 

ا أثر وبشكل واسع على حياة الناس وتعاملاتهم، فكان لا بد من التطرق  التجارة والتسوق عبر الإنترنت، مم

ا مجلس العقد والشهود وأثر  إليها والحديث عنهم ولو بشكل مختصر، وقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين هم

 التقنيات الحديثة على كل منهما. 

 لأول: أثر التقنيات الحديثة في انعقاد المجلس: لب االمط

يهدف المتعاقدان في مجلس العقد للوصول إلى إبرام العقد عن طريق التراضي بين الطرفين لاعتباره  

ل بل لابد من ارتباط كل منهما بالآخر وهذا  جوهر العقد، ولا يكفي لحصول التراضي أن يقع الإيجاب والقبو

بالإيجاب قبل القبول  اقتران القبول بالإيجاب ما دام الإيجاب قائمًا، فإن حصل أي خلل  الأمر لا يتحقق إلا ب

العقد لضبط فترة صلاح   لذلك فقد جاءت فكرة مجلس  العقد،  لم يحصل الاقتران بينهما بطل  لسبب ما أو 

 ة. سواءً كان هذا المجلس حقيقيًا أو حكميًا وفي كافة العقود الماليالإيجاب حتى يقع القبول 

 تعريف انعقاد المجلس:

لو نظرنا إلى مصطلح انعقاد المجلس لوجدنا أنه مصطلحٌ مركب فهو يتكون من كلمتين، ويمكن تعريفهما  

 كما يلي: 

ربط أجزاء التصرف بالإيجاب  ، أما في الاصطلاح فيقصد به  1انعقاد: من العقد وهو نقيض الحل في اللغة 

 . 2بول 0والق

 .3لوس أما المجلس فيقصد به موضع الج

 
 (،  296، 3ابن منظور، لسان العرب، ) 1
، قدري باشا، محمد، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان،  29، ص103مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، مادة  2

 .27هـ، ص1308، 2ببولاق، ط-المطبعة الكبرى 
 (. 39، 6لسان العرب، )ابن منظور،  3
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أي ما يعرف بانعقاد المجلس أو    ،وعند النظر في هذين المصطلحين يتبين أن المراد بهما إذا اجتمعا

مجلس العقد: المكان الذي يتم فيه الاجتماع الواقع للعقود، ويبدأ من وقت صدور الإيجاب وينتهي عند انصراف  

 . 1أحد المتعاقدين عن الحديث في العقد 

 . 2البيع  ه: الاجتماع الواقع لعقد وعرفته مجلة الأحكام بأن 

 حكم مجلس العقد:  

 لى أن مجلس العقد يعتبر شرطًا من شرائط العقد، والتي لا يتم عقد بدونها. ع 3اتفق الفقهاء 

 واستدلوا بعدة أدلة: 

 .  4: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" - صلى الله عليه وسلم- قول رسول الله  .1

لتمر  والبر بالبر، والشعير بالشعير، وا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  -صلى الله عليه وسلم- قول رسول الله   .2

بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف  بالتمر، والملح  

 . 5شئتم، إذا كان يدا بيد" 

قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا   -صلى الله عليه وسلم- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله  .3

فوا بعضها    فوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلابمثل، ولا تشُ ِ  بمثل، ولا تشُ ِ

 .6على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" 

وجه الدلالة: فقد دلت الأحاديث السابقة على أن مجلس العقد هو شرط لصحة العقد، فقد دل الأول على  

فقد  فهو دليل واضح على قيام المجلس، أما الثاني والثالث  أن المتعاقدين يبقى بينهما الخيار ما بقي المجلس  

 دل كل منهما على أن البيع لا يتم إلى يدًا بيد وهو دليل واضح على وجود المجلس. 

   

 

 
 (. 2، 2هـ، )1954القاهرة، -العربية العاليةالسنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق، معهد الدراسات  1
 . 38، ص181مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، مادة 2
ئل، تحقيق علي بورويبة، دار ابن  (، القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن علي، عيون المسا232، 2، بدائع الصنائع، )الكاساني 3

 (. 186، 4(، ابن مفلح، المبدع، )182، 9، النووي، المجموع، )157هـ، ص1430، 1بيروت، ط-حزم
 .2108(، رقم 64، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 4
 .1587(، رقم 1211، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 5
 .2177(، رقم 74، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 6
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 أقسام مجلس العقد: 

م مجلس العقد إلى عدة أقسام: فإما أن يكون مجلس عقد حقيقي أو حكمي، وفيما يلي توضيح  يقس تويمكن  

 ذلك:

 :  د الحقيقي مجلس العق

اتصالًا حقيقيًا وجاهياً في الفترة التي يبقى فيها المتعاقدين منشغلين بالعقد  يقصد به اتصال أطراف العقد  

ودون أن ينصرفا إلى أمر آخر بعيدًا عن التعاقد، بشرط تحقق السماع والرؤيا بين طرفي العقد، بحيث يرى  

 .1ولا يلتبس عليه صوته كل منهما الآخر ولا يلتبس عليه صورته وكذا يسمعه  

يجاب والقبول  قد في مجلس العقد الحقيقي من وقت صدور الإيجاب من الموجب، ويتم الإويبدأ وقت التعا

الكتابة والإشارة    3والمالكية   2من كلا المتعاقدين بأحد الوسائل المقبولة لدى الفقهاء كاللفظ، وأجاز فقهاء الحنفية 

جلة الأحكام العدلية حيث ذكرت  لقدرة على النطق، وهذا ما نصت عليه مأيضًا في الإيجاب والقبول ولو مع ا

 .4في إحدى موادها أن العقد يتم بالكتابة كما يتم باللفظ 

 مجلس العقد الحكمي: 

يعرف بأنه المجلس الذي يكون به أحد المتعاقدين غير حاضر بنفسه أو تكون بواسطة نائبه، وتكون  

 ويكون في هذه الحالة كأنه حاضر بنفسه. ، 5المراسلة أو ما شابه ذلك إرادة الموجب عن طريق الكتابة أو

: المجلس الذي يتصل فيه الإيجاب بعلم الموجب له سواء كان بالكتابة أو المراسلة  6وعرفه آخرون بأنها 

 والذي يحق له أن يقبله فيه ما دام منشغلًا به. 

أيضًا  المرئ7وعرف  أو  الصوتية  أو  الخطية  الرسائل  تبادل  بين طر:  الطرق  فين لأمر  ية بطريقة من 

 خاص. 

ويبدأ وقت مجلس العقد الحكمي بعلم الطرف الآخر بإيجاب الموجب، فتكون بداية هذا المجلس بوصول   

الرسالة المكتوبة أو الرسول إلى المرسل إليه وعلمه به لا بمجرد صدورها من الموجب، فإن قبلها المرسل  

 
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018أبو العلا، مروة، صور مجلس العقد، (، 137، 5دائع الصنائع، )الكاساني، ب  1
 وما بعدها(.   250، 7ابن الهمام، فتح القدير، ) 2
 (. 4، 3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 3
 (. 173، مادة )35العدلية، ص مجلة الأحكام 4
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018روة، صور مجلس العقد، أبو العلا، م(، 138، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018أبو العلا، مروة، صور مجلس العقد،  6
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018أبو العلا، مروة، صور مجلس العقد،  7
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، 1ا واحدًا حكمًا ويصح قبوله حينئذ ويتم العقد الة طرفي العقد ويكون مجلسً إليه بعد وصولها يتصل في هذه الح

وعند النظر في هذا المجلس يتضح أنه نفس المجلس الغيابي الذي ذكره الفقهاء قديمًا وبذلك يكون حاملًا  

 للحكم نفسه. 

الة له أو إعادة  فإذا صدر من الموجب إليه الرفض بعد وصول الرسالة إليه فهل يجوز إعادة قراءة الرس

 من قبل الرسول في مجلس آخر؟ توجيهها 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أقوال، وفيما يلي بيان ذلك: 

إلى التفريق بين العقود المالية وعقد الزواج، فإن كانت من العقود المالية    2ذهب جماعة من الفقهاء  .أ

 الإيجاب. صدر سقط ي الثاني فإن لم اشترط صدور القبول من وقت وصول الكتاب إلى الفريق 

إلى التفريق بين إن كان الإيجاب مرسلًا عن طريق الكتابة أو الرسول، فإن    3ذهب بعض الفقهاء .ب 

كان عن طريق الرسول ووقع رفض القبول من الفريق الثاني سقط إيجاب الموجب فلا ينعقد بعد  

قائمًا، فإن    موجودًا ما دام الكتاب   ذلك إن قبل، أما إن كانت عن طريق الكتابة فإن الإيجاب يظل 

اعترض الطرف الآخر على ما هو موجود في الكتاب في المجلس ثم قرأ مرة أخرى وقبله صح  

 قبوله. 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التفريق بين الكتابة والرسول فكلاهما يبقى موجودًا ما دام الإيجاب   .ت 

 .  4قائمًا ببقاء الكتاب والرسول 

 شروط مجلس العقد: 

 : 5قديمًا عددًا من الشروط لصحة هذا المجلس، ومن أهم هذه الشروط وضع الفقهاء 

.أن يتحد الإيجاب والقبول فلا يصح أن يكون الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر، لأن الإيجاب  1

 . 6من العقد إلا إذا ارتبط بالقبول  الا يصبح جزءً 

 
 (. 138، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018لعلا، مروة، صور مجلس العقد، (، أبو ا288، 5ابن نجيم، البحر الرائق، ) 2
 . www.mohamah.net ،lawم، 2018لس العقد، أبو العلا، مروة، صور مج(، 512، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 3
، م2018أبو العلا، مروة، صور مجلس العقد، ، 85صالخفيف، علي، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي،   4

www.mohamah.net ،law . 
 (. 2945، 4وما بعدها، الزجيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )176هـ، 1365أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر،  5
 (. 2945، 4(، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )254، 6(، ابن الهمام، فتح القدير، )137، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
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حال ألزم الموجب نفسه بهذه الفترة، فهل  التفرق في    فإذا امتدت مدة القبول بعد الإيجاب إلى ما بعد 

 يصلح إتمام العقد أم يعتبر ملغيًا؟  

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين، وفيما يلي بيان ذلك:  

إلى أن القبول الممتد بعد فترة الفراق    3، والحنابلة 2، والشافعية 1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .أ

مل باطلًا وغير  يعتبر    زم لصاحب يعتبر  المتعاقدين  تفرق  فإن  به،  نفسه  ألزم  ولو  الإيجاب حتى 

 المجلس منفضًا، لأن الموجب يعتبر متبرعًا في هذه المدة والتبرع لا يكون ملزمًا. 

إلى أن القبول يعتبر صحيحًا ملزمًا بعد فترة الفراق إذا قيد الموجب نفسه بفترة    4ذهب المالكية  .ب 

بالإيجاب عشرة أيام كان ملزمًا بذلك وصح القبول من الطرف  ا ملزم  معينة، فإن قال الموجب أن

 الآخر خلال الفترة.  

. ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على اعراضه على العقد، بأن لا يفصل الحديث عن العقد ما يدل  2

لس قبل  على إعراض أحد المتعاقدين عنه، فإن فصل الحديث بموضوع آخر أو ترك أحد المتعاقدين المج

 .5القبول بطل الإيجاب 

 . 6يجابه قبل قبول الآخر إ . ألا يرجع أحد المتعاقدين عن 3

إلى إيجاب وقبول كالبيع والإجارة   التي تحتاج  المعاملات  العقد في جميع  العلماء مجلس  وقد اشترط 

 والوكالة وغيرها من العقود. 

 تحديدُ مجلس العقد:  

ال المتعاقدين بأمور العقد إلا أن العلماء اختلفوا في تحديد  شغانالأصل في مجلس العقد أنه يبدأ بمجرد  

 إلى عدة أقوال:  ؟ ومتى ينتهي  ؟ أي متى يبدأ ،مجلس العقد 

 
 (. 254، 6(، ابن الهمام، فتح القدير، )137، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
 (. 193، 2هـ. )1415بيروت، -قليوبي دار الفكر  ة قليوبي، أحمد سلامة، حاشي  2
 (. 383، 3الزركشي، شرح الزركشي، ) 3
 (. 17، 3(، الصاوي، حاشية الصاوي، )5، 3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 4
  ،(330-328، 2(، الشربيني، مغني المحتاج، )241-240،  4، مواهب الجليل، )(، الحطاب137، 5الصنائع، ) الكاساني، يدائع 5

 . (.305، 1البهوتي، الروض المربع، )
(، البهوتي،  32، 5(، الماوردي، الحاوي الكبير، )341، 3(، ابن نجيم، النهر الفائق، )253، 6البابرتي، العناية شرح الهداية، ) 6

 (. 305، 1ربع، )مالروض ال
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إلى اشتراط الفورية في مجلس العقد، فبمجرد صدور الإيجاب يبتدأ العقد وينتهي    1ذهب الشافعية  .أ

 انتهاء الموجب.  فالأصل أن يتبع القبول الإيجاب فور ،بعده إن لم يصدر القبول

إلى عدم اشتراط الفورية، فلا يلزم القبول فور صدور الإيجاب    4والحنابلة   3والمالكية   2ذهب الحنفية  .ب 

 إلا أنه يلزم خلال مجلس العقد ما لم يصرفهم عن العقد أمرًا آخرًا فإن صرفهم انتهى مجلس العقد.  

 بعض الأحكام المتعلقة في مجلس العقد:

 العقد ومن أهم هذه الأحكام: ام التي تتعلق بمجلس هناك العديد من الأحك

إلى اشتراط اتحاد مجلس العقد في الصيغة في جميع العقود، بقصد    5اد المجلس: ذهب الفقهاء اتح .أ

أن يقع الإيجاب والقبول من المتعاقدين في نفس المجلس، فلو وقع الإيجاب من أحد الأطراف وقام  

 لس ثم وقع منه القبول لم يصح وكان العقد باطلًا. الآخر أو انشغل بما يوجب اختلاف المج

على تقابض العوضين في مجلس   6ابض العوضين في نفس المجلس حال الصرف: اتفق الفقهاء تق .ب 

العقد في حال الصرف لما ورد عن مالك بن أوس، أخبره: أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني  

خذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي  طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأ

:  - صلى الله عليه وسلم- ن الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله  خازني م

»الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء  

 . 7وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء« 

مجلس   .ت  في  السلم  عقد  في  الثمن  تسليم  الحنفية اشتراط  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  فقد  ،  8العقد: 

إلى اشتراط تسليم الثمن في السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل    10، والحنابلة 9والشافعية 

 دفع الثمن بطل العقد. 

 
 (. 193، 2قليوبي، حاشية قليوبي، ) 1
 (. 137، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2
 (. 17، 3الصاوي، حاشية الصاوي، ) 3
 (. 383، 3الزركشي، شرح الزركشي، ) 4
،  3أولي النهى، )(، الرحيباني، مطالب 187، 3(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )232، 2، بدائع الصنائع، )الكاساني 5

6) . 
(، الشافعي، الأم،  128، 6، المواق، التاج والإكليل، ) 165(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص215، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

 (. 266، 3(، البهوتي، كشاف القناع، )176، 5ن في مذهب الإمام الشافعي، )(، العمراني، البيا31، 3)
 .2174(، رقم 74، 3)البخاري، صحيح البخاري،   7
 (. 202، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8
 (. 78، 2الشيرازي، المهذب، ) 9
 (.  304، 3البهوتي، كشاف القناع، ) 10
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إلى ثبوت خيار الفسخ ما دام    2ة ، والحنابل1ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد: ذهب الشافعية  .ث 

: "البيعان  -صلى الله عليه وسلم- دان في مجلس العقد فإن تفرقا سقط الحق في الفسخ واستدلا بقول رسول الله  المتعاق

 .3بالخيار ما لم يفترقا" 

 حكم صحة المجلس في حال العقد عن طريق التقنيات الحديثة: 

  ، بدونهابعض المقومات التي لا يتصور    عند النظر إلى ماهية مجلس العقد يتضح أنه لا يتصور إلا بتوفر

وتتم ترجمتها    ،وهي التي توضح الإرادة الباطنة لإنشاء العقد   ،ومنها صيغة العقد والتي تشمل الإيجاب والقبول

 من خلال اللفظ أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. 

ها المتعاقدان ويكونان  بأنه الفترة الزمنية التي يتحد في  ،ن اتحاد المجلسووقد عرف العلماء المعاصر 

 . 4ن بأمور التعاقد مشغولي 

غيابيًا  الحالة مجلسًا  في هذه  المجلس  تلاقيا    5ويكون  إن  حقيقيًا  ويكون  المتعاقدان زمانيًا  يتلاق  لم  إن 

زمانيًا، ويمكن تعريفه بأنه المجلس الذي لا يجتمع فيه المتعاقدان في مجلس واحد ويتم التواصل بينهما بالكتابة  

الرس الأو  بإرسال الرسول او توجيه  ول أو أحد وسائل الاتصال  الحالة  العقد في هذه  حديثة، ويبدأ مجلس 

 . 6الحديث بالهاتف وينتهي عند صدور القبول أو الرفض  ءالرسالة أو الفاكس أو بد 

ابر  الفقهاء  الفيديو عبر الانترنت يأخذ أحكام  \وقد اعتبر  المحادثات الصوتية أو محادثة  العقد عبر  ام 

بين الحاضرين، فيك  بين  التعاقد  العقد في هذه الحالات مجلس حقيقي، ويبدأ من زمن الاتصال  ون مجلس 

علاقة   له  ليس  آخر  موضوع  إلى  الموضوع  عن  المتعاقدين  انتقال  أو  انقطاعه  أو  انتهائه  إلى  المتعاقدين 

 .7بموضوع العقد 

نفس الزمان  ن يكونان حاضرين معًا في  والدليل على أن هذا المجلس كالمجلس الحقيقي هو أن المتعاقدي

ائبين في المكان، حيث يكون بينهما حضور زمني عند تبادل الإيجاب والقبول وهذا هو المعتبر  غوإن كانا  

 .8في المجلس 

 
 (. 4، 2الشيرازي، المهذب، )(، 172، 8المزني، مختصر المزني، ) 1
 .325(، بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص485-484، 3ابن قدامة، المغني، ) 2
 .2108(، رقم 64، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 (100،  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ) 4
،  http: ، ،demos.com-tec-iso ،islamfiqh، 91هـ، العدد 1420مجموعة من العلماء، ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي،  5

dataentry ،ar ،content  . 
 (.2951، 4الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )  6
 (. 962، 3مجموعة من الفقهاء، المعايير الشرعية، ) 7
 (. 973، 3الفقهاء، المعايير الشرعية، )مجموعة من  8

http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content
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أما إن كانت العقود عبر المحادثات الكتابية برسائل إلكترونية عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعي  

يأخذ أحكام المجلس الحكمي مثل التعاقد بين الغائبين عن طريق الرسائل الورقية، ويبدأ  فيتم هذا المجلس و 

نية به وينتهي بصدور القبول من الطرف  بلاغ الإيجاب إلى الجهة المعإمجلس العقد في هذه الحالة من لحظة  

 . 1الآخر، أما إن وضع الموجب زمنًا لإيجابه فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة

ذا المجلس كالمجلس الغيابي هو أن المتعاقدين لا يكونان حاضرين معًا في نفس الزمان  على أن هوالدليل  

 .   2ول يجاب والقب حيث لا يكون بينهما حضور زماني لحظة تبادل الإ 

 المطلب الثاني: الشهادة على العقد: 

 .  3لعقد تعرف الشهادة بأنها: إخبار صدق بحق لأحدهم على الآخر ويكون الإخبار في مجلس ا

 حكم الشهادة في العقود المالية: 

 اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على العقود المالية إلى عدة أقوال: 

إلى القول بأن الشهادة على    7، والحنابلة 6، والشافعية 5والمالكية ،  4ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .1

ا فالآيات  الواجبة  المستحبة وليس  تعتبر من الأمور  المالية  كانت  العقود  الشهادة  لتي ذكرت في 

عقد فلو وقع عقد مالي  بمعنى الندب لا الوجوب، وبذلك لا تعتبر الشهادة شرط من شروط صحة ال

 ا صحيحًا. من غير شهود يكون عقدً 

 واستدلوا بعدة أدلة: 

جَالِكُمْ فَإنِ لهمْ يكَُونَا رَجُلَيْ عزوجل   -  قول الله  .أ نِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ  : " وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ

ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ تضَِله إحْْ  رَ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى وَلاَ يَ مِمه أبَْ الشُّهَدَاء إِذاَ مَا  دَاهُمَا فَتذُكَ ِ

ِ وَأقَْومُ لِلشههَادَةِ وَأدَْنىَ  دُعُواْ وَلاَ تسَْأمَُوْاْ أنَ تكَْتبُوُْهُ صَغِيراً أوَ كَبِيراً إلَِى أجََلِهِ ذلَِكُمْ أقَْسَطُ   عِندَ اللَّ 

فلََيْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ ألَاه تكَْتبُوُهَا وَأشَْهِدُوْاْ    كُمْ ألَاه ترَْتاَبوُاْ إِلاه أنَ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهََا بيَْنَ

 
 ( 963، 3مجموعة من الفقهاء، المعايير الشرعية، ) 1
 (. 973، 3ر الشرعية، )مجموعة من الفقهاء، المعايي  2
 (، راجع مطلب الشهادة في الفصل الأول. 364، 4ابن الهمام، فتح القدير، ) 3
 (. 9، 25السرخسي، المبسوط، ) 4
 (. 418، 5) هـ.1408، 2بيروت، ط-أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق محمد حجي، دار الغربابن رشد، محمد ابن  5
 (. 155، 9نووي، المجموع شرح المهذب، )(، ال30، 5الماوردي، الحاوي الكبير، ) 6
 (. 206، 4ابن قدامة، المغني، ) 7
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ُ    إِذاَ تبََايعَْتمُْ وَلاَ يضَُآره كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإنِ ُ وَاللَّ  َ وَيعُلَ ِمُكُمُ اللَّ  تفَْعلَوُاْ فَإنِههُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتهقوُاْ اللَّ 

بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ" 
1 . 

مر الله الناس من خلال الآية الكرية بالإشهاد على العقود، وقد فصلت الآية في الإشهاد  وجه الدلالة: أ

 لأمر يفيد الندب لا الوجوب. فقهاء إلى أن هذا ا مرأتين، وقد ذهب الابأنها تكون برجلين أو رجل و

بعضها  ولم يشهد في  على البيوع في بعض الحالات   شهد أو ،باع واشترى  -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله  .ب 

 .2ولو أن الإشهاد واجب لما تركه في بعض الحالات   الآخر

ادة  كابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء إلى القول بأن الشه  3ذهب بعض الصحابة والتابعين  .2

بدونها، واس العقد  المالية واجبة ولا يصح  العقود  بقول الله على  إذا    :عزوجل -   تدلوا  " وأشهدوا 

 ، فالأمر في هذه الآية يفيد الوجوب. 4تبايعتم" 

 الشهادة على العقود الإلكترونية: 

فكذلك    بما أن الشهادة على العقود المالية لا تعتبر واجبة عند جمهور الفقهاء ولا تؤثر في صحة العقد 

إن قيس    الشروط صح ولو كان من غير شهود في العقود الإلكترونية فلو تم العقد إلكترونياً واستوفى جميع  

ت من باب تأكيد الغياب والاحتياط  على ما ذهب إليه الجمهور، إلا أن الأفضل الإشهاد على مثل هذه المعاملا

 له، ولما في الشهادة من قطع النزاع والابتعاد عن الجحود. 

 

 

 

 

 

 

 
 .282البقرة 1
 (. 230، 26مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 2
بيروت،  -(، ابن رشد، محمد ابن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي، دار الغرب583، 12الشنقيطي، لوامع الدرر، ) 3

 (. 206، 4(، ابن قدامة، المغني، )155، 9(، النووي، المجموع شرح المهذب، )276، 2هـ، )1408، 1ط
 . 282البقرة  4
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 المبحث الثاني: أثر التقنيات الحديثة في البيوع: 
 الأول: تعريف البيع:المطلب 

 المطلب الثاني: شروط صحة البيع: 

 المطلب الثالث: التقنيات الحديثة المؤثرة في البيع: 

 

 المطلب الأول: تعريف البيع:

كالشراء فقد يطلق أحداهما ويراد  من باع ويقصد به تبادل المال بالمال وهو من الأضداد    البيع في اللغة:

 .1به الآخر 

 البيع اصطلاحًا:  

 .5بأنه مبادلة مال بمال، وزاد الحنفية التراضي بين الطرفين  4والحنابلة   3والشافعية  2عرفه الحنفية 

 . 6وعرفه المالكية بأنه عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة 

 حكم البيع: 

الأصلي إلا أنه قد ينتقل ويحمل حكمًا مختلفًا  قود الجائزة في وضعه  على أن البيع من الع   7اتفق الفقهاء 

فيكون محرمًا في حال بيع المحرمات كالخمر ولحم الخنزير، أو ما كان فيه خلل في أحد الأركان ويحمل  

هيًا  تي نهى عنها الشارع نهذا العقد مصطلح البيع الباطل أو الفاسد، وقد يكون البيع مكروهًا في حال البيوع ال

لسباع لغير دبغ الجلود عند المالكية، وقد يكون واجبًا حال بيع الطعام والشراب للمضطر  غير جازم كبيع ا

الموشك على الهلاك، وقد يكون مندوباً حال حلف شخص لأخر أن يبيعه أمرًا مباحًا من الأفضل إجابته وبيعه  

 .8إياه 

    

 
 (. 69، 1ومي، المصباح المنير، ) (، الفي 27-25، 8ابن منظور، لسان العرب، ) 1
 ( 247، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 2
 (. 5، 5)، هـ1430، 1بيروت، ط-ضة، دار ابن حزم ، المهمات في شرح الروعبد الرحيم بن الحسنالأسنوي،  3
 (. 480، 3ابن قدامة، المغني، ) 4
 ( 247، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 5
 (. 2، 3حاشية الدسوقي، )الدردير، الشرح الكبير مع  6
 (، 247، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 7
 (. 69-61، 2هـ، )1408، 1بيروت، ط-دار الغرب ابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي،  8
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 مشروعية البيع: 

 وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة:  1السنة، والإجماع ية البيع في الكتاب، وثبتت مشروع 

 : من القرآن 

باَ " -عز وجل-قال الله  .1 مَ الر ِ ُ الْبَيْعَ وَحَره : " وَأحََله اللَّ 
2. 

 البيع، فلو لم يكن البيع مباحًا لما أحله الشارع الحكيم.  ة باحإ وجه الدلالة: وضحت الآية الكريمة 

اله عزوجل -  قول الله  .2 أيَُّهَا  لاَ : "يَا  آمَنوُاْ  عَن    ذِينَ  تجَِارَةً  تكَُونَ  أنَ  إِلاه  بِالْبَاطِلِ  بيَْنكَُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُاْ 

نكُمْ"   .3ترََاضٍ م ِ

للتجارة وهي نوع من البيوع، ولو لم تكن    -عزوجل-وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على إباحة الله  

 جائزة لما أباحها الشارع الحكيم.  

 : من السنة

1.   ِ ِ    -صلى الله عليه وسلم -عَنْ قيَْسِ بْنِ أبَِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنها نسَُمهى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه - السهمَاسِرَةَ، فمََره بنَِا رَسُولُ اللَّه

ارِ إنِه الْبَيْعَ يحَْضُرُهُ الْحَلِفُ وَ -صلى الله عليه وسلم انَا بِاسْمٍ هُوَ أحَْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: »يَا مَعْشَرَ التُّجه اللهغْوُ، فشَُوبوُهُ  ، فسََمه

دَقَةِ«  بِالصه
4. 

لصدقات من أموالهم، ولو لم تكن التجارة مباحة  التجار على إخراج ا  - صلى الله عليه وسلم-   الله  وجه الدلالة: حث رسول 

 لحرمها عليهم. 

عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي   .2

 .5بيده وكل بيع مبرور "  الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل

دام لا يخالف الشريعة ولو كان    أن أطيب الكسب هو البيع للمباحات ما   -صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة: ذكر الرسول  

 محرمًا لما وصفه الرسول بأطيب الكسب. 

 
 (. 145، 3) (، البهوتي، كشاف القناع،145، 9(، النووي، المجموع شرح المهذب، )247، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 1
 .275البقرة 2
 . 29النساء  3
 تاب. ، إسناده صحيح، الألباني في هامش نفس الك2145(، رقم 726، 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 4
 ، وعلق الأرنؤوط حديث حسن لغيره. 17265(، رقم502، 28ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، ) 5
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 :1الاجماع

 على مشروعة البيع.   -صلى الله عليه وسلم -فقد أجمعت الأمة من لدن الرسول محمد 

 من المعقول: 

الحصول إليه إلا بعوض، ففي تجويز هذا العقد دفع  ي يد البائع ولا سبيل إلى  أن حاجة الناس تتعلق بما ف 

 .2ووصول إلى الحاجة المرادة لحرج كبير 

 

 المطلب الثاني: أركان البيع وشروطه: 

 أركان البيع: 

لا بد لكل عقد من أركان لا يمكن أن يتصور قيامه إلا بها، وأما عقد البيع فقد اختلف الفقهاء في أركانها  

إلى أن عقد البيع لا يقوم   4فحسب، وذهب جمهور الفقهاء -إلى أن ركن عقد البيع هو الصيغة   3فذهب الحنفية 

 إلا بعدة أمور ألا وهي:  

 الصيغة: وهي التي تشتمل على الإيجاب والقبول.  .1

 العاقدان: وتشتمل على البائع والمشتري.  .2

 المعقود عليه: وهو السلعة.  .3

 ة للحصول عليها. بل هذه السلعالثمن: أي المال المدفوع مقا  .4

 شروط عقد البيع: 

وتقسم هذه   المرجوة،  آثاره  العقد  ليترتب على  بها  توفرها  بد من  السابقة شروط لا  لكل من الأركان 

 الشروط إلى عدة أقسام: وهي شروط الانعقاد وشروط الصحة 

 أما الشروط التي تخص ركن الصيغة فتشمل ما يلي: 

 
الأسنوي، المهمات في شرح الروضة،  ، (2، 3، )مع حاشية الدسوقي الشرح الكبيرالدردير، ، ( 247، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 1

 .(145، 3، البهوتي، كشاف القناع، ) (5، 5)
 (. 145، 3البهوتي، كشاف القناع، )(، 247، 6فتح القدير، )ابن الهمام،  2
 (. 248، 6ابن الهمام، فتح القدير، ) 3
(، البهوتي، 149، 9(، النووي، المجموع شرح المهذب، ) 14، 3، )بلغة السالكالشرح الصغير مع حاشية الصاوي =الدردير،  4

 (. 146، 3كشاف القناع، )
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بين البائع والمشتري، ويصح الإيجاب والقبول بأي صيغة تدل على    1أن يحصل الإيجاب والقبول .1

الرضا، مثل أن يقول البائع للمشتري: بعتك، أو ملكتك، او أعطيتك، وأن يقول المشتري: قبلتُ،  

 أو اشتريتُ، أو ابتِعتُ، تمََلكتُ.

الماضي،    ي فوتتوافق شروط الصيغة في عقد البيع مع غيرها من العقود من حيث كأن تكون الصيغة  

 .2وأن يتوافق الإيجاب مع القبول 

 :3اتحاد المجلس  .2

نهاء العقد، فلو حصل تراخي  إويشترط في الصيغة اتحاد المجلس، أي عدم تفرق البائع والمشتري قبل  

 فإن تفرقا بطل العقد. ،بين الإيجاب والقبول صح الأول منهما ما لم يتفرقا في المجلس

 .4د صيغة العقعدم الهزل والمزاح في   .3

يجابه قبل صدور القبول،  إأن يبقى الإيجاب صحيحًا حتى صدور القبول، كعدم رجوع الموجب عن   .4

 . 5أو عدم وفات الموجب قبل صدور القبول 

كتحول العنب إلى زبيب مثلًا، لتغير    ،عدم تلف المعقود عليه، أو حصول تغير فيه يغير من مسماه .5

 . 6اسم المعقود عليه عرفًا 

بالتعاطي:الانعق بالإيجاب    اد  النطق  دون  التبادل  عليه  يقع  ما  للآخر  المتعاقدين  من  كل  إعطاء  وهو 

 .9، والحنابلة 8، والمالكية 7والقبول، ويصح به البيع عند جمهور الفقهاء من الحنفية 

 
بأنه كل ما يصدر من البائع دالًا على رضاه، أما القبول فهو كل ما يصدر من المشتري دالًا  يعرف الايجاب عند جمهور الفقهاء  1

 على رضاه أيضًا. 
الإيجاب بأنه ما يصدر أولًا من قبل أحد المتعاقدين سواء البائع او المشتري، والقبول هو ما يصدر بعد  أما الحنفية فقد عرفوا 

 الايجاب. 
(، الخرشي، شرح  4، 2أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )ل على الايجاب. أنظر: ويصح عند الجمهور تقديم القبو

(، البهوتي، منتهى 192، 2)  هـ.1415بيروت، -دار الفكرمع حاشيتا قليوبي،  (، النووي، شرح المحلى5، 5مختصر خليل، )
 (. 6، 2الإرادات، )

(،  330-328، 2(، الشربيني، مغني المحتاج، )241-240،  4واهب الجليل، )(، الحطاب، م137، 5الكاساني، يدائع الصنائع، ) 2

 (.. 305، 1البهوتي، الروض المربع، )
 (. 53، 6(، مجموعة من الفقهاء، الفقه المنهجي، )187،  3(، ابن رشد، بداية المجتهد، )137، 5ع، )الكاساني، بدائع الصنائ  3
(، ابن ضويان،  378،  8(، ابن الرفعة، كفاية النبيه، )4، 3ي، حاشية الدسوقي، )(، الدسوق176، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4

 (. 306، 1هـ، )1409، 7المكتب الإسلامي، ط إبراهيم ابن محمد، منار السبيل، تحقيق زهير الشاويش،
 (،  232، 2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
(، المرداوي، الإنصاف،  70، 2(، الشيرازي، المهذب، )72، 2وي، )(، الصاوي، حاشية الصا237، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

(11 ،392 .) 
 (. 134، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
 (. 3، 3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 8
 (. 481، 3ابن قدامة، المغني، ) 9
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وينعقد هذا البيع من خلال إشارة الأخرس المفهمة أما الإشارة غير المفهمة فلا تقبل    الانعقاد بالإشارة: 

 .2للمالكية  ا خلافً  1ور الفقهاء عند جمه

وهو إتمام العقد بالكتابة دون اللفظ، ويتم من خلال متعاقدين أو متعاقد    :3الانعقاد بالكتابة والمراسلة 

من خلال كتابة العاقد للعقد وإرساله بطريقة ما إلى الطرف الآخر، فإن    بالكتابة والآخر باللفظ، ويتم هذا البيع

 فيها الفورية.   4يجاب العاقد تم العقد، واشترط الشافعية إعلى قبل المشتري بعد اطلاعه  

 البيع: المتعلقة بشروط ال

 شروط المبيع:  

اتفاق بين الفقهاء عدا ما استثناه  ، فلا يصح بيع المعدوم على  5أن يكون المبيع موجودًا عند العقد  .1

الأجنة في البطون قبل    الشارع لوجود المصلحة وهو بيع السلم، ومن الأمثلة على بيع المعدوم بيع 

 الولادة، وبيع الثمر قبل تكونه على الشجر. 

 ، فلا ينعقد البيع فيما ليس بمال كالدم المسفوح، أو الميتة. 6أن يكون المبيع مالاً  .2

،  فلا ينعقد بيع المباحات كالكلأ، وكذا لا ينعقد بيع الأوقاف كالأراضي  7ع مملوكًا أن يكون المبي .3

 الموقوفة. 

البا  بيعه عند  ئع فضولياً ص ولو كان  الحقيقي    8الحنفية، والمالكية ح  المالك  إجازة  ويكون موقوفًا على 

 للمبيع. 

 
 (،  224، 4الهيتمي، تحفة المحتاج، )(، 142، 1حيدر، درر الحكام، ) 1
 (. 229، 4يل، )، مواهب الجلالحطاب 2
(، قليوبي،  5، 5)، بيروت  - علي بن أحمد، حاشية العدوي مع شرح مختصر خليل، تحقيق يوسف البقاعي، دار الفكرالعدوي،  3

 (. 148، 3البهوتي، كشاف القناع، )(، 193، 2حاشية قليوبي، )
 (. 193، 2قليوبي، حاشية قليوبي، ) 4
(، ابن قاسم، عبد  12، 2(، الشيرازي، المهذب، )158-157، 3ي، حاشية الدسوقي، )الدسوق(، 138، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5

 (. 546، 4هـ، )1397، 1المربع، ط الرحمن بن محمد، حاشية الروض
الدسوقي، حاشية  (، 463، 6البابرتي، العناية شرح الهداية، )(، 10-9، 2أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 6

 (. 6، 2(، ابن قدامة، الكافي، ) 112، 8(، الرافعي، فتح العزيز، )50، 5العمراني، البيان، )(، 10 ،3الدسوقي، )
(، البهوتي، كشاف القناع،  121، 8(، الرافعي، فتح العزيز، )240، 3(، القرافي، الفروق، )146، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7

(3 ،160 .) 
حمن ابن محمد، إرشاد السالك،  رابن عسكر، عبد ال(، 189،  3بن رشد، بداية المجتهد، )(، ا149، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8

 (.201،  2القليوبي، حاشية القليوبي، ) ،80ص، 3ر، طمص-مصطفى البابي
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الطير في الهواء، ولا السمك في  ، فلا يصح بيع الجمل الشارد، ولا  1أن يكون مقدورًا على التسليم  .4

 . 2الماء لعدم القدرة على التسليم وهو شرط انعقاد عند الحنفية 

، ويكون العلم بالمبيع بما يميزه بحيث يمنع حصول المنازعة بين  3دا العاقدين أن يكون معلومًا ل .5

 الطرفين فبيع ما يفضي إلى النزاع كجمل بين القطيع لا يصح للجهالة. 

 شرائط الثمن: 

ويشترط في الثمن أن يكون مالًا بالمعنى الشرعي، فكل ما صح أن يكون مبيعاً صح أن يكون ثمنًا عند  

    .4جمهور الفقهاء 

 المطلب الثالث: أثر التقنيات الحديثة في البيوع: 

والرسائل  انتشر في وقتنا الحاضر ما يعرف بالبيوع عبر الوسائل الإلكترونية كمواقع التواصل والهواتف  

 وقد تميزت هذه البيوع بعدة خصائص وفيما يلي توضيح عدد منها: 

 :5خصائص عقد البيع عن طريق التقنيات الحديثة 

الحالة من العقود الفاقدة للوجود المادي بين أطراف العقد، حيث يتم إبرام    بيع في هذهيعد عقد ال  .1

قليدية التي تتم بين أفراد متلاقين وجهًا  هذا العقد من غير وجود فعلي للمتعاقدين بخلاف العقود الت

مجلس    لوجه تتم المساومات والمفاوضات من خلال تواجههم، ولهذا العقد آثار واسعة أهمها تحديد 

العقد حيث إنه من المعروف أن مجلس العقد في العقود الإلكترونية يكون افتراضيًا وليس حقيقيًا،  

 د يختلف الزمن. ت شاسعة وكذا قفقد يفصل المتعاقدين مساحا 

تأخذ هذه العقود الطابع الدولي، حيث إن المتعاقدين في غالب الأحيان يكونون من دول مختلفة   .2

ض، وقد يثير هذا الطابع للتعاقد العديد من المسائل بين المتعاقدين أهمها  وبعيدة عن بعضها البع

 عقود. أهلية كل من المتعاقدين لإقامة هذه ال

 
 (. 379، 2الشربيني، مغني المحتاج، )(،  240، 3(، القرافي، الفروق، )168، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
 (. 168، 5الصنائع، ) الكاساني، بدائع 2
، الحسين ابن مسعود، التهذيب، تحقيق عادل  البغوي(، 5، 3(، مرتضى، توضيح الاحكام، )157، 5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3

(، ابن قدامة،  18، 6(، مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي، )389، 3)هـ.  1418، 1عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب، ط
 (. 295، 4، المرداوي، الإنصاف، )153المقنع، ص

وما   17، 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )(، 122، 3)(، البلخي وآخرون، الفتاوى الهندية،  123، 1حيدر، درر الحكام، ) 4

 بعدها(.
، إجراء البيع ، القباطي، منير علي78-74م، ص2011، 2الإسكندرية، ط-إبراهيم، خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر  5

 . 4م، ص2018، 7والشراء عبر الهاتف المحمول، مجلة جيل الدراسات، عدد
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العقود من خلال المواقع الإلكترونية، حيث يحل الدفع الإلكتروني مكان الدفع  يتم دفع الثمن في هذه   .3

 بطاقة الصراف الآلي وغيرها. النقد العادي فيتم الدفع من خلال بطاقة الائتمان، أو 

 :1إيجابيات البيوع عبر التقنيات الحديثة 

جميع المنتجات الموجودة  سهولة البيع والشراء وسرعته بأقل وقت وجهد ممكن، والاطلاع على   .1

 ومقارنة أسعارها. 

من   .2 الصفحة  إلى  المبعوثة  الرسائل  خلال  من  المنتجات  هذه  جربوا  الذين  الناس  آراء  معرفة 

 المستخدم. 

 يتم البيع عن طريق بطاقة الائتمان، وبطاقة البنك من خلال دفع ثمن السلعة.   .3

 : 2مخاطر وأضرار البيع عبر التقنيات الحديثة 

 الرقابة على المنتجات التي يتم بيعها عن طريق المواقع الإلكترونية. ضعف  .1

 صعوبة الإلزام والتوثيق لمثل هذه العقود لقلة الرقابة الموجودة.  .2

 ية التي يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية الأضرار بالمنتجات المحلية. جات العالمتلحق المنت .3

 قلة الاحتياج للمنتج المحلي.  انتشار البطالة بين الأيدي العاملة بسبب  .4

التعرض للنصب والاحتيال من خلال الاعتماد على بعض المواقع غير الموثوقة، وقد تتم سرقة   .5

   .3بيانات البطاقة المصرفية 

 حكم البيوع عن طريق التقنيات الحديثة: 

والتي ذكرتها    الأصل في البيوع أنها مباحة شرعًا، لما ورد من النصوص الدالة على حل مثل هذا العقد 

البيع بقيود معينة،    عزوجل   -   سابقًا، ثم إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل للتحريم، وقد أباح الله

 كوجود الإيجاب والقبول واتحاد المجلس.   معينة إذا وافق الشروط التي وضعها الشارع،ولم يشترط له شروطًا  

 
http:  ، ،zitonpedia.blogspot.com ،2016 ،03  ،-onlineموسوعة زيتون، إيجابيات التسوق عبر الانترنت وسلبياته،  1

shopping-advantages-cons.html  . 
 . 5اء عبر الهاتف المحمول، صإجراء البيع والشر القباطي، 2
p:htt  ، ،zitonpedia.blogspot.com ،2016 ،03  ،-onlineموسوعة زيتون، إيجابيات التسوق عبر الانترنت وسلبياته،  3

shopping-advantages-cons.html .   

http://zitonpedia.blogspot.com/2016/03/online-shopping-advantages-cons.html
http://zitonpedia.blogspot.com/2016/03/online-shopping-advantages-cons.html
http://zitonpedia.blogspot.com/2016/03/online-shopping-advantages-cons.html
http://zitonpedia.blogspot.com/2016/03/online-shopping-advantages-cons.html
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الأحكام العدلية: "البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو  وقد دل على صحة عقد البيع ما ورد في مجلة  

 .1البيع المشروع أصلا ووصفا" 

 من طرق البيع والشراء عن طريق التقنيات الحديثة: 

 واصل الاجتماعي: يق مواقع الت البيوع عن طر .1

انتشر في الوقت الحاضر وبشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا من أوقات  

بهذا   يتعلق  وفيما  البيوع،  في  وحتى  الحياة  مناح  كل  في  جدًا  كبيرًا  عليها  الاعتماد  وأصبح  كما  الأفراد، 

التالية: إما عن طريق المكالمات  وتتم البيوع عبر أحد الوسائل  الموضوع وهو البيوع عن طريق هذه المواقع،  

برام العقد  إأو الرسائل الصوتية، أو عن طريق الرسائل الكتابية، أو عن طريق مكالمات الفيديو، فهل يصح  

 عن طريق هذه المواقع: 

الجسدية، عن  إلى القول بجواز ابرام العقد ولو بدون المقابلة    2ذهب مجموعة من العلماء المعاصرين 

 ترنت كالرسائل الإلكترونية، أو بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. طريق مواقع الإن

إلى القول بالتفصيل فأجازوا فيما يقل ثمنه ومنعوا في البضائع الثمينة، لما في    3وذهب بعض العلماء

 وهذا ما يرفضه الشارع.   هذه المواقع من احتمالية للغش والخداع وإلحاق الضرر بالغير

نصت المعايير الشرعية على جواز إنشاء المواقع التجارية عبر الانترنت بشرط خلوها من الأمور   وقد 

 . 4المحرمة كالترويج للسلع المحرمة

 

 

 
 .30، ص108مجلة الأحكام العدلية، مادة 1
الإسلام ويب، شروط جواز البيع  (، 961، 3هـ، )1439هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية،  2

، المنجد، الإسلام سؤال  www.islamweb.net ،ar ،fatwa  ،23846هـ، 1423، 23846نت، فتوى رقموالشراء عبر الإنتر

البراك، عبد  ، islamqa.info ،ar ،answers ،152507م، 2010، 152507وجواب، حكم البيع عن طريق الإنترنت، فتوى رقم 

البراك، حكم البيع  ، sh-albarrak.com  ،article  ،9755هـ، 1439الرحمن ابن ناصر، حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت، 

المدخلي، ربيع ابن هادي، حكم البيع والشراء من  ، sh-albarrak.com ،article ،9755هـ، 1442والشراء عن طريق الانترنت، 

ح، هل يجوز البيع والشراء عبر  الفوزان، صال، www.rabee.net ،ar ،questions.php?cat=50&id=424الإنترنت، 

، للمنجد، الإسلام سؤال وجواب، حكم استخدام  www.youtube.com ،watch?v=oFX4SOcY9L8&ab_channelالإنترنت، 

، الجبرين، عبد الله ابن عبد  islamqa.info ،ar ،answers ،181957م، 2012، 181957الفيس بوك في تسويق المنتجات، رقم 

   ar.islamway.net ،fatwa ،29902   م، 2009الرحمن، حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت، طريق الإسلام، 
 . 6المحمول، ص القباطي، إجراء البيع والشراء عبر الهاتف 3
 . 961المعيار الشرعي، ص 4

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23846
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23846
https://islamqa.info/ar/answers/152507
https://islamqa.info/ar/answers/152507
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=50&id=424
https://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=50&id=424
https://www.youtube.com/watch?v=oFX4SOcY9L8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=oFX4SOcY9L8&ab_channel
https://ar.islamway.net/fatwa/29902
https://ar.islamway.net/fatwa/29902
https://ar.islamway.net/fatwa/29902
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 ن:  يأدلة المجيز 

يًا  العقد الإباحة حتى ولو كان إلكترونفي  الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، فالأصل   .1

 الشريعة. ما لم يخالف 

إن البيوع عبر المواقع الإلكترونية لا يترتب عليها أي محظور شرعي، ما دامت متعلقة في بيع   .2

 المباحات فتحمل على البيوع العادية وتأخذ نفس حكمها. 

 :1شروط صحة البيوع عن طريق الإنترنت 

المحرمات كالتماثيل والخمر    أن تكون السلعة المعروضة من الأمور المباحة شرعًا فلا يصح بيع .أ

 وغيرها من الأمور المحرمة. 

ألا يتم البيع إلا بعد الشراء الحقيقي للسلعة فلو طلب شخص من البائع أن يعطيه معلومات معينة   .ب 

 عن السلعة لم يعتبر بيعًا حتى يطلب السرعة بقصد الشراء.

الذهب والفضة والقمح والشعير  كأن تكون هذه السلع من غير السلع الربوية التي نص عليها الشارع   .ت 

 .  2وغيرها لأن الشارع نص على تسليمها باليد 

 : 3ضابط البيع عبر الإنترنت  -

 أن يتوافق الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري على المعقود عليه مقابل الثمن المتفق عليه.  .أ

 أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو له حق التصرف به.  .ب 

 في البيع الحقيقي.  وال المتقومة شرعًا كماأن يكون المبيع من الأم .ت 

خلال   .ث  من  رؤيته  أو  دقيقًا  وصفًا  كوصفه  النزاع،  يمنع  بما  وموصوفًا  معلومًا  المبيع  يكون  أن 

 تصويره. 

 أن يكون مقدور التسليم.   . ج

 
،  www.islamweb.net ،ar ،fatwaهـ، 1423، 23846الإسلام ويب، شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت، فتوى رقم 1

23846  . 
،  albarrak.com-sh ،article  ،9755هـ، 1439ترنت، البراك، عبد الرحمن ابن ناصر، حكم البيع والشراء عن طريق الإن  2

   ،www.rabee.net ،ar ،questions.php?cat=50&id=424المدخلي، ربيع ابن هادي، حكم البيع والشراء من الإنترنت،  
portal.arid.my ،LY-ar ،Posts  ،Details ،-eec4-79751b23الزيدي، طه أحمد، الحكم الشرعي للتجارة الإلكترونية،  3

4999-879c-d09fd82de95a  . 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23846
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23846
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23846
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://sh-albarrak.com/article/9755
https://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=50&id=424
https://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=50&id=424
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/79751b23-eec4-4999-879c-d09fd82de95a
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/79751b23-eec4-4999-879c-d09fd82de95a
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 (: MMS(، ورسائل ) SMSالبيوع عن طريق الرسائل القصيرة )  .2

وتعتبر كالرسائل الكتابية،    ،عبر الرسائل الإلكترونيةإلى القول بجواز البيوع    1الفقهاءذهب مجموعة من  

ويبدأ به المجلس    ،ويبدأ العقد بمجرد إرسال الرسالة وصدورها من الموجب بما يدل على معنى الإيجاب 

 و علمه بالقبول. وينتهي بوصول الرسالة إلى الطرف الآخر وقبوله أو رفضه دون الحاجة إلى سماع الموجب أ

 البيع عبر الهاتف:  .3

إلى القول بجواز البيع عبر الهاتف إن تيُقُن من شخصية العاقدين، ويكون    2ذهب مجموعة من الفقهاء 

مجلس العقد في هذه البيوع هو الزمن التي تمت فيه إجراء المكالمة من بداية الحديث عن العقد حتى الانتهاء  

 ر. الطرف الآخ يجاب أو رفض مخل يدل على انتقاض الإ  من ذلك دون أن يفصل بينهما فاصل 

 الإيجاب والقبول في العقود المعتمدة على التقنيات الحديثة: 

برام العقد، وإذا وجهت  إ ن على  اويتم الإيجاب والقبول في الطرق الحديثة عبر أي وسيلة يتحقق بها العاقد 

هذه الرسالة    الرسالة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية وكانت مبينة لكل الحقوق والواجبات الملزمة تعد 

 . 3يجاباً صحيحة إ

يقونات القبول أو الإرسال التي تدل على طلب السلعة ايجابًا  أ الضغط على    ولا بد من الإشارة إلى أن 

عبر الإنترنت بمجرد صدور القبول من الطرف الآخر سواء علم الموجب  ينعقد العقد ، وأن  4حقيقيًا صحيحًا 

 . 5به أو لم يعلم 

 

 

 

 

 

 
portal.arid.my ،LY-ar ،Posts  ،Details ،79751-eec4-b23أحمد، الحكم الشرعي للتجارة الإلكترونية، الزيدي، طه  1

4999-879c-d09fd82de95a . 
 (.2950، 4وأدلته، ) الزحيلي، الفقه الإسلامي   2
 (. 963، 3مجموعة من العلماء، المعايير الشرعية، ) 3
 (. 496، 3مجموعة من العلماء، المعايير الشرعية، ) 4
 (. 964، 3مجموعة من العلماء، المعايير الشرعية، ) 5
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 .    ، وفيه خمسة مباحثنيات الحديثة في العقوباتع: أثر التقالفصل الراب

 المبحث الأول: التقنيات الحديثة وأثرها في القتل. 

 الحديثة وأثرها في السرقة. المبحث الثاني: التقنيات 

 المبحث الثالث: التقنيات الحديثة وأثرها في الزنا. 

 المبحث الرابع: التقنيات الحديثة وأثرها في شرب الخمر. 

 المبحث الخامس: الجرائم الإلكترونية. 
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 القتل، وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: التقنيات الحديثة وأثرها في 
 الأول: تعريف القتل وأنواعه: المطلب 

 المطلب الثاني: تعريف الحد وشروط إقامته: 

 جريمة القتل بالتقنيات الحديثة إثبات  :المطلب الثالث

 الحديثة:  ق العقوبة بالتقنياتالمطلب الرابع: تطبي 

 

 : المطلب الأول: تعريف القتل وأنواعه 

 .   1في اللغة يأتي بمعنى الإماتة  القتل

، ولو نظرنا إلى هذا  2فقد عرفه الفقهاء بأنه فعل من العبد تزُولُ به الحياة   الناحية الاصطلاحية أما من  

 خرج عن التعريف اللغوي.  يلوجدناه لا   فالتعري

 حكم القتل: 

أنه تعتريه الأحكام   القتل والبحث في حكمه نرى  النظر في  يلي توضيح  عند  التكليفية الخمس، وفيما 

 : 3ذلك 

 فقد يكونُ حرامًا في حال قتل النفس المعصومة بغير حق. 

 وقد يكون واجبًا في حال قتل من ارتكب ما يستوجب قتله كقتل المرتد أو الزاني المحصن أو القاتل. 

 ورسوله. لقريبه الكافر إن لم يسب الله  في حال قتل الغازي وقد يكون مكروهًا 

 وقد يكون مندوبًا حال قتل الغازي لقريبه الكافر إن سب الله ورسوله. 

 وقد يكون مباحًا حال قتل الحاكم للأسير لأنه مخيرٌ في ذلك.

 
 (. 547، 11ابن منظور، لسان العرب، ) 1
 (.203، 10البابرتي، العناية شرح الهداية، ) 2
(، مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية،  245، 7(، الرملي، نهاية المحتاج، )212، 5لشربيني، مغني المحتاج، )ا 3

(32 ،321 .) 
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: ويكون هذا  أتطرق إلى القتل الذي يحمل الحكم التكليفي الأول )الحرمة(سإلا أنني في هذا المبحث  

 الدم بغير وجه حق.  النوع في حال إزهاق روح من كان معصوم 

 أنواع القتل: 

أو خطأ أو شبه عمد،  قتل عمد،  كونه  المعصومة لا يخرج عن  النفس  هذه    ،قتل  توضيح  يلي  وفيما 

 الحالات: 

ول  الق  إلى  2والحنابلة  1اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع من القتل فذهب الشافعية   القتل العمد: .1

 ؛ كالمحدد والمدبب والمثقهل. بأنه إزهاق الروح عن قصد بما يقتل عادةً 

 إلى أنه تعمد ضرب المجني عليه بأي موضع من جسده بمحدد أو مدبب. 3وذهب الحنفية 

من باب العدوان بغض النظر عن الآلة كقضيب أو    فقد عرفوا القتل بأنه ضربُ من الجاني   4المالكية أما  

 سوط. 

: "وَمَن  عزوجل -  على تحريم هذا القتل إن كان بغير وجه الحق، استدلالًا بقول الله   5العلماء وقد أجمع  

عَذَ  لَهُ  وَأعََده  وَلعَنََهُ  عَلَيْهِ   ُ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّ  جَهَنهمُ خَالِداً  فجََزَآؤُهُ  داً  تعَمَ ِ مُّ مُؤْمِناً  عَظِيماً" يَقْتلُْ  ، فترتيب هذا  6اباً 

 مثل هذا الفعل إنما يدل على مدى شناعته. ى الجزاء العظيم عل 

 من صور القتل العمد: 

القتل بمحدد أي ما يقطع الأجزاء كالسيف، والسكين، فإن قام الجاني بضرب المجني عليه بآلة   .أ

 على أن هذه الصورة من صور القتل العمد.  7حادة قاصدًا فقد اتفق الفقهاء 

حجر الكبير مثلًا، أو مثقل وقد اختلف الفقهاء في  الك   ةً القتل بغير المحدد مما يزهق الروح عاد  .ب 

 هذه الصورة إن كانت من صور القتل العمد أم لا؟ 

 
 (. 132، 9النووي، روضة الطالبين، ) 1
 (. 2260، 8ابن قدامة، المغني، ) 2
 (. 23-22، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 3
 (. 338، 4الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، )نهم أطلقوا عليه اسم القتل العدوان وليس العمد، إلا أ 4
(، الشربيني،  338، 4الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، )(، 23، 5تيار لتعليل المختار، )أبو الفضل الموصلي، الاخ 5

 (. 337، 32(، مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )2260، 8المغني، )بن قدامة، ، ا(212، 5مغني المحتاج، )
 . 93النساء  6
،  4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )527، 6(، ابن عابدين، رد المحتار، )23، 5ار، )أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المخت  7

 (.260،  8، المغني، )(، ابن قدامة281، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، ) 242
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 إلى القول بانه من صور القتل العمد. 3والحنابلة  2والشافعية  1فذهب المالكية 

 إلى عدم اعتبارها من صور القتل العمد.  4الحنفية الصاحبان من  وذهب 

عن طريق لف حبل أو قطعة قماش على الرقبة حتى    وهو  لشنقالقتل بالخنق أو ما يعرف با  .ت 

 كسابقتها.  6عدا الحنفية  5يقطع النفس وتزُهق الروح وهي من طرق القتل العمد عند الجمهور 

 .7ه في مهلكة وهو معتبر عند الحنفية ئ القتل بالتسبب كحفر حفرة لشخص ما أو إلقا .ث 

 ما يترتب في حق القاتل العمد: 

االقاتل اليترتب في حق   لأمور منها القصاص، والدية، والكفارة، والحرمان من الميراث،  عمد بعض 

 والوصية. 

 فأما القصاص:  

فإن كان المقتول مسلمًا، حرًا، مكافئاً للقاتل فيترتب على مقتله القصاص من القاتل إن طلب ذلك ولي  

ا الهذِينَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَليَْكُمُ  أيَُّهَ   : " ياَ-عز وجل-، وقد دل على ذلك قول الله  8المقتول وهذا محل اتفاق الفقهاء

 . 9الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَالْعبَْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُثىَ بِالأنُثىَ" 

ا في القتل العمد. وقد  وهو المال الذي يدفعه الجاني بسبب إزهاقه للروح، وهي دية مغلظة لأنه  الدية:

 إلى أن الدية عقوبة غير أصيلة وإنما تجب برضا الجاني.   11والمالكية   10فقد ذهب الحنفية   ، اختلف الفقهاء فيها

إلى أن الدية تكون بدل القصاص فلا تحتاج إلى رضا الجاني، فإن سقط القصاص عن    12وذهب الشافعية 

 الجاني وجبت الدية في حقه. 

 
 (. 242، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 1
 (281، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 2
 (. 261، 8ابن قدامة، المغني، ) 3
 (. 23، 5ل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )أبو الفض  4
 (. 260، 8، المغني، )(، ابن قدامة281، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، )242، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 5
 (. 23، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 6
   (،26-22، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 7
،  4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )527، 6(، ابن عابدين، رد المحتار، )23، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 8

 (.260،  8(، ابن قدامة، المغني، )281، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، ) 242
 . 178البقرة  9
 (. 99، 6قائق، )(، الزيلعي، تبيين الح331، 8ابن نحيم، البحر الرائق، ) 10
 (. 332، 8المواق، التاج والإكليل، ) 11
 (122، 9النووي، روضة الطالبين، ) 12



185 
 

ي حق الجاني القصاص أو الدية  وذهب الحنابلة إلى اعتبار الدية عقوبة أصلية مع القصاص فالواجب ف

 فيخير بينهما. 

 

 الكفارة:

فحسب، فقد اشترط الشافعية وجوب الكفارة في القتل العمد لأن التكفير عن    1وهو شرط عند الشافعية 

 العمد أولى من الخطأ. 

 الحرمان من الميراث والوصية: 

لميراث، واختلفوا في الوصية  إلى أن القتل العمد الذي يوجب القصاص يحرم صاحبه من ا  2اتفق الفقهاء 

، إلى القول بمنع القاتل من الوصية لأن القاتل  5عند الحنابلة  ، ورواية 4، ورواية عند الشافعية 3فذهب الحنفية 

 . 8، ورواية عند الحنابلة 7، رواية عند الشافعية 6يحرم من الوصية فيكون من باب أولى، وأجازها المالكية

إلى أنه تعمد شخص  9شبه العمد، فذهب الحنفية  في تعريف القتل اختلف الفقهاء  القتل شبه العمد: .2

 آخر بما ليس بسلاح ولا يجري مجرى السلاح، كالعصا والسوط والحجر. ضرب 

إلى أنه قصد ضرب شخص عدوانًا بما لا يقتل    12، ورواية عند المالكية 11، والحنابلة 10وذهب الشافية 

 دهم قسمان عمد وخطأ. لأن القتل عنتعريفًا له   13غالبًا كالسوط، ولم يذكر المالكية 

 

 

 
 (. 122، 9النووي، روضة الطالبين، ) 1
(،  70، 13(، الماوردي، الحاوي الكبير، )144، 4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )122-120، 6الشيباني، الأصل، ) 2

 . 82قه، صابن قدامة، عمدة الف
 (.422، 10(، البابرتي، العناية شرح الهداية، ) 421، 10ابن الهمام، فتح القدير، ) 3
 (. 107، 6الطالبين، )النووي، روضة  4
 (. 224-223، 6ابن قدامة، المغني، ) 5
 (. 426، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 6
 (. 107، 6النووي، روضة الطالبين، ) 7
 (. 224-322، 6ابن قدامة، المغني، ) 8
 (. 24، 5المختار، )(، أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل 437، 4الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، ) 9
 (، 126-124، 9النووي، روضة الطالبين، ) 10
 (. 56، 6(، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )260، 8ابن قدامة، المغني، ) 11
 .226ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 12
 .226قهية، صبن جزي، القوانين الف(، ا6، 8الزرقاني، شرح الزرقاني، )(،  6361، 13اللخمي، التبصرة، ) 13
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 حكم قتل شبه العمد: 

يدخل هذا النوع من القتل في باب العدوان بغير الحق وهو محرم فقد ورد في القرآن الكريم ذم هذا الفعل  

ِ الْمُعْتدَِينَ" وجل عز-   ومن ذلك قول الله  َ لاَ يحُِب  ما ورد عن  دل على وجوب الدية  ، و1: " وَلاَ تعَْتدَُواْ إنِه اللَّ 

  فأصاب   بحجر،   الأخرى   إحداهما   فرمت   اقتتلتا،   هذيل   من   امرأتين   في   قضى أنه    رسول الله صلى الله عليه وسلم

  دية   أن :  فقضى  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  إلى   فاختصموا  بطنها،   في   الذي  ولدها  فقتلت   حامل،   وهي   بطنها 

 . 2أمة أو عبد  غرة  بطنها  في  ما

 

 العمد: ما يترتب على القاتل شبه 

الميراث  والحرمان من  والكفارة،  الدية،  العمد  القتل شبه  القاتل في  إن كان وارثاً، كما    3يترتب على 

 ويلحق به الإثم بسبب اعتدائه، وفيما يلي توضيح ذلك: 

 .  4يجب في حق القاتل في حال القتل شبه العمد الدية المغلظة وتجب على عاقلة القاتل   الدية: .أ

 . 6والحنابلة  5عمد الكفارة عند الشافعية لقاتل شبه اليجب في حق ا الكفارة: .ب 

    7شبه العمد مانعاً من موانع الميراث في حق القاتل عند الفقهاء  يعد القتل الحرمان من الإرث:  .ت 

 . 8لقول سول الله: "لا يرث القاتل" 

 . 9عرفه الفقهاء بأنه ما يقع من قتل بغير قصد من الفاعل  القتل الخطأ: .3

فقد ذكروا أن القتل الخطأ إما أن يكون خطأ بالفعل، أو    10ا الحنفية إلى عدة أقسام: أموقد قسمه الفقهاء  

 أن يكون خطأ في القصد. 

 
 . 190البقرة  1
 . 5758(، رقم135، 4البخاري، صحيح البخاري، ) 2
 (. 28،  6(، الرملي، نهاية المحتاج، )486، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 3
البهوتي،  (، 255، 9(، النووي، روضة الطالبين، )281، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )255، 7، بدائع الصنائع، )الكاساني 4

 . ( 6-5، 6كشاف القناع، )
 (. 247، 16ابن الرفعة، كفاية النبيه، ) 5
 (. 97، 26المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 6
 (. 492، 4(، البهوتي، كشاف القناع، )11، 2تح الوهاب، )، زكريا الأنصاري، ف(303، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  7
 ، علق المحقق حسين الداراني: إسناده ضعيف. 3128(، رقم 1989، 4الدارمي، سنن الدارمي، ) 8
 (. 212، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 9
 (. 26، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 10
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  ولا القتل الضرب  د  إما أن يكون من غير قصف   لا يخرج عن حالتين  ن القتل الخطأأإلى    1وذهب المالكية 

لا    قاصدًا للضرب الجاني    أن يكونأما  و  ، مالكيةفيكون خطأً باتفاق ال  كأن يرمي شيئاً فيصيب مسلمًا فيقتله 

الجائز  القتل   التأديبي  المالكيةكالضرب  الخطأ    فقد ذهب بعض  باب  القاسم ورواية في  لاعتباره من  كإبن 

   كإبن الماجشون.  الخطأ باب لعدم اعتباره من  وذهب بعضهم الآخر   المدونة،

الشافعية  إلى قسم  2وذهب  يقسم  القتل الخطأ  خطأ في الشخص، وذهب  القصد، وخطأ في    :ني إلى أن 

إلى أن القتل الخطأ يقسم إلى قسمين فإما أن يكون القاتل قد قتل مسلمًا من خلال الصيد، أو أن يكون    3الحنابلة 

 القاتل قد قتل شخصاً في دارِ أجنبية على أنه كافر فاكتشف أنه مسلم.  

 قتل الخطأ:ما يترتب على ال

:  - عز وجل- ا فهُم من قول الله  سب الحالة التي تم فيها القتل،  كم يترتب على القتل الخطأ عدة أمور بح

دهقُ  سَلهمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ إِلاه أنَ يَصه ؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مُّ ٍ لهكُمْ  واْ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ "  وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَئاً فتَحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ  عَدُو 

فَتحَْرِيرُ  مْؤْمِنٌ  كَانَ مِن قوَْمٍ وَهُوَ  وَإنِ  ؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ مُّ رَقبََةٍ    أهَْلِهِ وَتحَْرِيرُ  إلَِى  سَلهمَةٌ  مُّ فَدِيَةٌ  يثاَقٌ  م ِ وَبَيْنهَُمْ  بَيْنكَُمْ   

ؤْمِنَةً فمََن لهمْ يجَِدْ فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ توَْبَ  ُ عَلِيماً حَكِ مُّ ِ وَكَانَ اللَّ  نَ اللَّ   .4يماً" ةً م ِ

 ويمكن ترتيب هذه الحالات كما يلي:  

 . 6والكفارة   5في حال القتل الخطأ في حق المؤمن أو الكافر المعاهد فإنه يجب في حق القاتل الدية  .أ

و في بلادهم فإنه يجب في حق  أفي حال وقوع القتل على المؤمن الذي يقُتل في حروب الكفار   .ب 

بخلاف    7، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء قاتله الكفارة فحسب وهو ما دلت عليه النصوص 

 .  8رواية عند المالكية فقد أوجبوا الدية مع الكفارة 

 
 (. 383، 2شرح الصغير، ط حلبي، )الصاوي، حاشية الصاوي على ال 1
 (. 213، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 2
 (. 172-271، 8ابن قدامة، المغني، ) 3
 . 92النساء  4
(، البهوتي،  255، 9(، النووي، روضة الطالبين، )281، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )255، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5

 (. 6-5، 6اف القناع، )كش
ابن قدامة،  (، 341، 12(، الماوردي، الحاوي الكبير، )383، 2(، الصاوي، حاشية الصاوي، )326، 7ساني، بدائع الصنائع، )الكا 6

 (. 272، 8المغني، )
ن سالم، البيان،  (، اب 248، 3(، الشيرازي، المهذب، )121، 2(، الحداد، الجواهر النيرة، )205، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7

 (.351،  7بن مفلح، المبدع، )ا(، 514، 8ابن قدامة، المغني، ) (، 621، 11)
 (. 383، 2الصاوي، حاشية الصاوي، ) 8
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، إلى أن القتل الخطأ يعد مانعًا من موانع  2، والشافعية 1الحنفية الحرمان من الميراث: فقد ذهب   .ت 

ديته، وذهب  بين ماله وديته فقالوا يرث القاتل من مال المقتول لا من    3الميراث، وفرق المالكية 

ما القتل  أإلى القول بأن القتل بحق لا يحرم صاحبه من الميراث كالدفاع عن النفس،  4الحنابلة 

 . ان عمدًا أو شبه عمد أو خطأ فإنه يحرم صاحبه من الميراث بغير حق وسواء ك

 : الثاني: شروط إقامة القصاص طلبالم

ص من شخص وجرحه مثل  ن إذا اقتمن قصص وهي بمعنى القود، يقال أقص الحاكم فلا:  القصاص لغة

 . 6، ويكون القود من خلال القتل بالقتل والجرح بالجرح 5جرحه أو قتله قودًا

، وقال النسفي هو القتل إزاء القتل وإتلاف العضو إزاء إتلاف  7فعل ما يفعل بالفاعل   ااصطلاحً القصاص  

 .8العضو 

أيَُّهَ عزوجل-   قول الله   مشروعية القصاصوقد دل على   يَا  الهذِينَ آ: "  الْقِصَاصُ فِي  ا  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  مَنوُاْ 

بِالْعَ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُر ِ  الْحُرُّ  إلَِيْهِ  الْقَتلَْى  وَأدََاء  بِالْمَعْرُوفِ  فَات ِبَاعٌ  شَيْءٌ  أخَِيهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فمََنْ  بِالأنُثىَ  وَالأنُثىَ  بْدِ 

بِإحِْسَانٍ" 
9 . 

ِ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ تقَْتلُوُ: "وَلاَ  عزوجل-   وقول الله ُ إِلاه باِلحَق  مَ اللَّ  جَعلَْنَا لِوَلِي ِهِ سُلْطَاناً  اْ النهفْسَ الهتِي حَره

 . 10فلَاَ يسُْرِف ف يِ الْقتَلِْ إنِههُ كَانَ مَنْصُوراً" 

باِلنهفْسِ عزوجل-   وقوله النهفْسَ  أنَه  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  وَكَتبَْنَا   " بِالأُ   :  وَالأذُنَُ  باِلأنَفِ  وَالأنَفَ  باِلْعَيْنِ  ذُنِ  وَالْعَيْنَ 

ن ِ وَا نه بِالس ِ  . 11لْجُرُوحَ قِصَاصٌ"وَالس ِ

 
 (. 303، 2(، الحداد، الجوهرة النيرة، )122-120، 6الشيباني، الأصل، ) 1
 (. 28، 6الرملي، نهاية المحتاج، ) 2
 (. 486، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 3
 (. 492، 4البهوتي، كشاف القناع، ) 4
 (. 1052، 3الجواهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ) 5
 (. 76، 7ابن منظور، لسان العرب، ) 6
 . 176الجرجاني، التعريفات، ص 7
 .174البركتي، التعريفات الفقهية، ص 8
 . 178البقرة  9
 . 33الإسراء  10
 . 45المائدة  11
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وللقصاص عدة أسباب فقد يكون بسبب القتل أو الجرح أو الشج، وموضوع هذا المطلب هو القصاص  

لموجب للقصاص هو القتل العمد فحسب، ومع  المتعلق بالقتل، ولو نظرنا إلى أنواع القتل لوجدنا أن القتل ا

 فيه عدة شروط من أهمها: ذلك فلكي يكون القتل العمد موجباً للقصاص يجب ان تتوفر 

يشترط في القاتل ليقام عليه الحد أن يكون بالغًا عاقلًا، فلا يقُتص من الصغير ولا المجنون    التكليف: .1

إلى انه إن    1ثم جن فقد اختلف الفقهاء فذهب الحنفيةجنونًا مطبقاً لعدم تكليفهم، فإن قتله وهو عاقل  

فإن جُن قبل الدفع لم يقتص منه وكذا إذا جن قبل  لي عاقلًا ثم جن اقتص منه  ادفعه القاضي للو

القضاء عليه لا يقُتص منه ـ فإن كان يجن ويفيق وقتل في إفاقته وجن ينتظر إلى أن يفيق ثم يقُتص  

 منه. 

ر إلى حين إفاقته ثم يقتص منه، فإن كان جنونه متقطعاً ينظر إن  مجنون ينتظإلى أن ال  2وذهب المالكية 

 قتل في حال الإفاقة ينتظر حتى يفيق ويطبق عليه الحد، فإن قتل في حال فقد العقل لا يقام عليه الحد. 

  قطع لم يقام إلى أن المجنون إن قتل وهو في جنونٍ مطبق، أو حال جنونه في جنونٍ مت  3وذهب الشافعية 

لعدم تكليفه أما إن قتل في حال الإفاقة في الجنون المتقطع أو قتل وهو عاقل ثم جن فإن الحد يقام  عليه الحد  

 عليه ولو في حال جنونه. 

إلى أن القاتل إن قتل وهو عاقل ثم جن لا يسقط عنه الحد ويقام عليه حال الجنون إن    4وذهب الحنابلة 

 أن يرجع عنه. ى يفيق خشية اره ينتظر حتوجدت البينة، فإن كان بإقر

ويقاس على الجنون الإغماء والنوم لتوافق الحال مع ما سبق فكلهم فاقد للعقل فيرفع عنهم التكليف لحديث  

ِ    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله   بي  "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المَغلوُبِ على عَقلِه، وعن النهائم حتى يستيقظَ، وعن الصه

، بخلاف  5و راجعت الأوراق ما حصل هذا قال: صدقتَ، قال: فخلهى عنها" كلام ساقط ل  تلَِمَ"؟ هناحتى يحَ

والشافعية    7والمالكية   6السكران لأن إزالة عقله كانت بملءِ إرادته وبذلك خالف حكمه ما سبق فقد ذهب الحنفية 

 قط الحد عنه.  ه دون إكراه لا يس إلى أن السكران إن سكر بإرادت  9والحنابلة في المذهب  8في المذهب 

 
 (. 532، 6المحتار، )ابن عابدين، رد  1
 (. 237، 4لدسوقي، )الدسوقي، حاشية ا 2
 (. 149، 9النووي، روضة الطالبين، ) 3
 (. 284، 8ابن قدامة، المغني، ) 4
 ، قال الأرنؤوط إسناده صحيح. 4401(، رقم454، 6أبي داوود، سنن أبي داوود، ) 5
 (. 586، 6ابن عابدين، رد المحتار، ) 6
 (. 237، 4)الدسوقي، حاشية الدسوقي،   7
 (. 149، 9النووي، روضة الطالبين، ) 8
 (. 284، 8ابن قدامة المغني، ) 9
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إلى ذلك فلا يقتل القاتل بما دونه ويقتل بمن   1فقد ذهب جمهور الفقهاء   التكافؤ بين القاتل والقتيل،  .2

فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط التكافؤ إلا في حال    2يساويه ومن هو أعلى منه، وخالف في ذلك الحنفية 

العصمة فالحربي غير معصوم  عدم قتل المسلم والذمي بالحربي لا من باب التكافؤ بل من باب  

 الدم.

بين القاتل والمقتول إلا أنهم اختلفوا في الأوصاف التي تعتبر فيها  ومع اشتراط الجمهور وجود التكافؤ  

الأمان فلا يقتل مسلم    5، وزاد الشافعية إلى أن الكفاءة معتبرة في الإسلام والحرية  4والحنابلة   3فذهب المالكية 

 بكافر. 

مع .3 المقتول  يكون  الفقهاء  صومًا،أن  اتفق  كونه    6وقد  القاتل  من  القصاص  من شروط  أن  على 

معصوم الدم، أما إن كان القتيل مهدور الدم في حق الجميع كالمرتد أو الزاني المحصن فلا يحد  

قاتله، وأما إن كان مهدور الدم في حق جماعة مخصصة كقاتل قتيل فإنه مهدور الدم في حق أولياء  

 خص يقُام عليه الحد.  الدم فقط فإن قتله ش

إلى أنه لا يقتل الوالد بالولد لقول رسول    7، فقد ذهب جمهور الفقهاء يكون القاتلُ أصلًا للمقتول  ألا .4

، ولان الوالد هو السبب في حياة من هم دونه فلا يكونوا سببًا  8: "لا يقاد الوالد من ولده" - صلى الله عليه وسلم-الله  

 في موته. 

ولد إذا اتضح قصده وإرادته للقتل وإزهاق الروح  قتل الوالد بال فقد ذهبوا إلى   9وخالف في ذلك المالكية 

 وإلا فلا.  

على أن حد القصاص لا يجب في غير العمد، لأن عقوبة    10فقد اتفق الفقهاءُ    أن يكون القتل عمدًا، .5

لذلك    القتل عقوبة عظيمة وشديدة ولا تجب إلا في جريمة عظيمة، والقتل العمد يكون فيه القصد 

 ه.  شددت عقوبت 

 
 (. 253، 3(، ابن قدامة، الكافي، )171، 3(، الشيرازي، المهذب، )1095، 2القرطبي، الكافي، )، 125ابن أبي زيد، الرسالة، ص 1
 (. 27، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 2
 (.1208، 2مستبين، )بزيزة، روضة ال(، ابن 1095، 2القرطبي، الكافي، ) 3
 (. 278-273، 8(، ابن قدامة، المغني، )253، 3ابن قدامة، الكافي، ) 4
 (. 231، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، )12، 4زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ) 5
(، مجموعة من  148، 9(، النووي، روضة الطالبين، )291، 8الإكليل، )(، المواق، التاج و236، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

 (. 36، 14(، ابن العثيمين، الشرح الممتع، )522، 5(، البهوتي، كشاف القناع، )36، 8المؤلفين، الفقه المنهجي، )
 (. 528-527، 5ع، )(، البهوتي، كشاف القنا242،  5(، الشربيني، مغني المحتاج، )235، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
 ، فال الأرنؤوط إسناده حسن لغيره.  98(، رقم257،  1) حنبل، مسند الإمام أحمد، ابن  8
 (. 267، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 9
،  4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )527، 6(، ابن عابدين، رد المحتار، )23، 5أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 10

 (.260،  8مغني، )(، ابن قدامة، ال281، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، ) 242
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فقد اشترطوا لإقامة حد القتل أن يكون القاتل مختارًا    1وبه قال الحنفية   ن يكون القاتل مختارًا،أ .6

الفقهاء جمهور  ذلك  في  الحنفية   2وخالف  من  استيفاء    3وزفر  في  أثر  لا  الإكراه  أن  ذكروا  فقد 

 القصاص. 

إلى اشتراط القتل    4فية جمهور، فقد ذهب الحنوهذا مذهب الحنفية بخلاف ال  أن يكون القتل مباشرًا، .7

 المباشر فلو قام القاتل بقتل آخر بالتسبب كحفر الحفرة فلا قصاص على الحافر. 

 فقد ذهبوا إلى القول بأن القتل العمد بأي طريقة كانت يعتبر ويصح فيه القصاص.  5أما الجمهور 

العدوان، فإن  ن القتل العمد الذي يوجب حد القصاص هو العمد  أ فقد اتفق الفقهاء على    العدوان، .8

فإنه لا يوجب القصاص كالقتل حدًا، أو قصاصًا، أو دفاعًا عن  كان عمدًا من غير عدوان أي بحق  

 النفس. 

، فلو كان ولي الدم غير معروف سقط  6وهذا شرط نص عليه الحنفية  أن يكونَ وليُ الدم معروفاً .9

 القصاص. 

  فإنه يسقط عن الجميع عند وسقط عنه الحد لسبب ما   في حال كان للقاتل شريكاً في القتل  .10

 ، بخلاف لو عفا عن أحدهما ولي الدم فإنه لا يسقط عن الآخر. 7الحنفية 

التي يجب أن تتوفر ليقام حد القصاص على القاتل فإن انتفت أي منهم سقط الحد،    ط ووهذه مجمل الشر

هذه الشروط يرجى    وإن توفرت جميعها خير أولياء الدم بين القصاص، والدية، والصفح، وللنظر بتوسع حول

 مراجعة الكتب الموجودة في الهوامش. 

 

 

 

 
 (. 235، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
(، المرداوي،  59،  16، الجويني، نهاية المطلب، )370المحاملي، اللباب، صابن (، 244، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 2

 (. 456، 9الإنصاف، )
 (. 235، 7الصنائع، )الكاساني، بدائع  3
 (. 239، 7بدائع الصنائع، الكاساني، ) 4
 (. 266، 8(، المغني، )221، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، )246-245، 4لدسوقي، حاشية الدسوقي، )ا 5
 (. 240، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
 (. 236-235، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
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 : جريمة القتلإثبات  : أثر التقنيات الحديثة فيثالثالمطلب ال

 :1جريمة القتل إثبات  الفرع الأول: 

تحدثت في الفصل الأول من هذه الدراسة عن وسائل الإثبات بشكل عام ووضحت آراء الفقهاء في كل  

القتل المذكورة عند الفقهاء  إثبات    نا وإنما سأتحدث في هذا الفرع عن وسائل منهم فلن أتطرق لهذا الأمر ه 

 عندهم، ومن هذه الوسائل: قديمًا ومدا حجيتها 

الوسائل التي تستخدم في القتل منها ما هو متفقُ عليه كالإقرار،  إثبات    ذكر الفقهاءُ عددًا من  جريمة 

 ئن وعلم القاضي. ومنها ما هو مختلف فيه كالقرا  والشهادة، والقسامة

 أما في توضيح ما اتفقوا عليه: 

  - المقر–وقد وضحتها سابقًا، إلا أنه قاصرٌ على النفس  فالإقرار ما يثبته الإنسان على نفسه وهو مشروع  

 ولا تتعدى إلى غيره. 

 

 وللإقرار شروطٌ يجبُ توفرها في حال جريمة القتل، منها:

فينظر إن    ر الصبي ولا المجنون بالاتفاق، أما السكرانأن يكون المقر بالقتل مكلفًا فلا يصحُ إقرا .1

، 2الإبر كالبنج مثلًا فإنه يحمل حكم المجنون فلا يأخذ بإقراره كان سكره من مباح كبعض الادوية أو  

 أما إن كان سكره من محرم كشرب الخمر أو ما يسكر فقد اختلف العلماء في إقراره إلى عدة أقول: 

 إلى أن السكران يصح إقراره في القتل.  4، والشافعية 3ذهب الحنفية  .أ

 راره ولكن يسُأل عن جنايته بعد الإفاقة. إلى أن السكران لا يؤاخذ في إق 5ذهب المالكية  .ب 

 
 .615-80هـ، ص1404ت جرائم القتل، أحمد، إبراهيم محمد، طرق إثبا 1
 (.363، 8ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، )(، 397، 3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 2
 (. 41، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 3
 .211الرملي، غاية البيان، ص 4
 (. 397، 3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 5
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وهو سكران، ولهم فيه روايتان الأولى أن    1ذهب الحنابلة إلى أن حكم إقراره كحكم طلاقه   .ت 

 .3، والثاني أن إقرار السكران يصح 2إقرار السكران لا يصح 

أما الأخرس فتصح إشارته بدل النطق لأنها تقوم    ، يكون الإقرار بلفظ صريح للقادر على النطق  ن أ .2

 . 4مقامه عند الفقهاء 

، فلو أكُرِه شخص ما على الاعتراف بجريمة القتل لم يقبل منه إن تحقق  5أن يكون المقر مختارًا  .3

، وخوف المُكَره من إيقاع المكرِه  مجموعة من الشروط منها كون المُكِره قادرًا على إيقاع ما هدد به

به، وأن يكون ما هُدد به مُتلف للنفس أو للعضو، وأن يقر المكرَه بما أكُره عليه فإن أقر  ما هدد  

 بأمر آخر لا يعتبر مكرهًا فيه. 

، فلو كان الإقرار مجملًا صح ولكن يطلب تفصيله من  6أن يكون الإقرار مفصلًا وموضحًا ومبينًا  .4

 تنع حُبس حتى يذكر التفصيل. المُقِر فإن ام

 في إقراره فلو كذب ولي الدم المُقِر لم يصح إقراره.  7المقرَ له المقر ألا يكذب  .5

 . فإن أقر شخص بقتل آخر وكان إقراره مستوفيًا لجميع الشروط السابقة صح إقراره وكان معتبرًا 

العديد من النصوص وقد  حق للغير على الغير. وقد وردت مشروعيتها في  إثبات    فهي   وأما الشهادة: 

 سابقًا. بينت ذلك 

 الشهادة على القتل:  

تترتب عليها الآثار الشرعية، منها ما هو للتحمل  حتى    لا بد من توفرها للشهادة على القتل عدة شروط  

 ومنها ما هو للأداء. 

 
 (. 363، 8ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ) 1
 . 515قدامة، المقنع، ص (، ابن132، 12المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 2
 (. 133، 12المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 3
، ابن قاسم،  312(، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص399، 3(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )144، 6السرخسي، المبسوط، ) 4

 (. 631، 7شية الروض المربع، )حا
(، ابن القاسم، حاشية الروض  240، 3(، الشافعي، الأم، )46- 45، 4واهب الجليل، )، م(، الحطاب39، 24السرخسي، المبسوط، ) 5

 .515(، ابن قدامة، المقنع، ص488، 6المربع، )
 .523بن قدامة، المقنع، ص(، ا371، 4(، النووي، روضة الطالبين، )219-218، 5، مواهب الجليل، )الحطاب 6
 (. 78، 3(، البجيرمي، حاشية البجيرمي، )73- 72، 5ة المحتاج، )(، الرملي، نهاي 125، 18السرخسي، المبسوط، ) 7



194 
 

في القتل التسامع  فيشترط أن يكون الشاهدُ عاقلًا ضابطًا بصيرًا ومعاينًا للقتل بنفسه فلا يصح    التحمل فأما  

 .1سمعت من فلان أن فلاناً قام بهذه الجريمة كأن يقول شخص 

، وأما التي  2فيجب توفر جميع الشروط المتعلقة بأداء الشهادة العامة كالبلوغ والعقل   للأداء  أما بالنسبةو

 تخص القتل فيشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا ذكرًا أصيلًا، وفيما يلي توضيح ذلك:

اط الإسلام في الشاهد على القتل فلا يقبل أن يشهد كافر ولو ذمي  على اشتر  3ق الفقهاء فقد اتف  الإسلام:

 على جريمة قتل مسلم تستوجب قصاصًا أو دية. 

إلى    4الذكورة: اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في الشهادة على جريمة القتل، فذهب جمهور الفقهاء 

القت الذكورة في الشهادة على  الظاهرية اشتراط  للنساء في    5ل، وخالفهم في ذلك  فذهبوا إلى جواز الشهادة 

 جريمة القتل. 

الأصالة في الشهادة على القتل فلا تقبل الإنابة ولا الشهادة على    6الحنفية والحنابلة الأصالة: فقد اشترط  

 الشهادة.

 أما الشروط التي تتعلق بنفس الشهادة فمن أهمها: 

استخدام لفظ أشهد من الشاهد في الشهادة على القتل وسائر    7الفقهاء لفظ أشهد، فقد اشترط جمهور   .1

فلم يشترطوا لفظًا معينًا بل أجازوا أي لفظٍ يفيدُ العلم من قبل    8الشهادات، وخالفهم في ذلك المالكية 

 الشاهد. 

 
، 492وما بعدها(، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص165، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )56، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1

 وما بعدها(. 405، 6وما بعدها(، البهوتي، كشاف القناع، )377، 5)الجمل، حاشية الجمل، 
، 492وما بعدها(، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص165، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )56، 7جيم، البحر الرائق، )ابن ن  2

 وما بعدها(. 405، 6وما بعدها(، البهوتي، كشاف القناع، )377، 5الجمل، حاشية الجمل، )
(، ابن قدامة،  211، 10لهيتمي، تحفة المحتاج، ) (، ا165، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )280، 6اساني، بدائع الصنائع، )الك 3

 (. 144، 10المغني، )
، شرح منتهى  520(، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 186، 4(، الدردير، الشرح الكبير، )57، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 4

 (. 556، 3الإرادات، )
 (. 396-395، 9ابن حزم، المحلى، ) 5
 (.560-559، 3شرح منتهى الإرادات، ) البهوتي، (، 57 ،7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 6
(، ابن قدامة، المغني، 292، 8(، الرملي، نهاية المحتاج، )211، 10، تحفة المحتاج، )الهيتمي(، 56، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 7

(8 ،518  ،) 
 (. 164، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 8
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إلى    1توفر النصاب، وقد اختلف الفقهاء في تحديد نصاب الشهود في القتل، فذهب جمهور الفقهاء  .2

جَالِكُمْ" -عز وجل-شتراط شاهدي عدل من الرجال، لقول الله  قول باال " وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ
2. 

 و رجل ومرأتين أو أربعة نساء. أ، على القول بأن القتل يثبت بشهادة رجلين عدلين 3وذهب الظاهرية 

 ال.  إلى أن القتل العمد لا يثبت إلا بشهادة أربعة رج 4وذهب الحسن البصري 

وباقي   الأموال  كما في  بشهادة رجل وامرأتين  القتل  بثبوت  القول  إلى  الثوري  وذهب عطاء وسفيان 

 . 5الحقوق 

إلى القول بضرورة وجود دعوى قائمة    6أن تكون هنالك دعوى قائمة، فقد ذهب جمهور الفقهاء  .3

 القاضي. مام ألقبول شهادة الشهود 

موافقة الشهادة مع الادعاء فلو خالفت   7هور الفقهاءأن تتوافق الشهادة مع الدعوى، فقد اشترط جم .4

 الشهادة الدعوى لتبين كذب الدعوى وعدم مصداقيتها، ولما ثبت أي حق. 

 ، فلو خالفة شهادة الأول الثاني لم تقبل الشهادة. 8أن تتوافق الشهادة مع الشهادة .5

مجلس القضاء وأمام  شهود داخل  أن يكون أداء الشهادة لل  9أما بالنسبة للمكان فقد اشترط بعضُ الفقهاء

 القاضي، حتى ينتج عن هذه الشهادة أثارها المرجوة. 

الموانع   من  ينتفي عدد  أن  ويجب  كما  القتل  في  الشهادة  لقبول  توفرها  يجب  التي  الشروط  أهم  وهذه 

 . 10كالقرابة، والعداوة، وتحقق منفعة أو دفع مضرة للشاهد، فإن وجدت هذه الموانع لم تقبل شهادته 

تبر القسامة من وسائل الإثبات المعتبرة في جريمة القتل ويمكن تعريفها بأنها أيمان متكررة  تع   امة:قسال

 تستخدم لإثبات الدم عند حصول جريمة القتل. 

 
(، البهوتي، كشاف  31، 10(، روضة الطالبين، )186-185،  4سوقي، حاشية الدسوقي، )(، الد208، 4الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 1

   (.434، 6القناع، )
 . 282البقرة  2
 (. 476، 8ر، )اث ابن حزم، المحلى بالآ 3
 ( 131، 10ابن قدامة، المغني، ) 4
 (. 130، 10ابن قدامة، المغني، ) 5
(، البهوتي، 299، 16(، الماوردي، الحاوي الكبير، )174،  4ة الدسوقي، )(، الدسوقي، حاشي 229، 4الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 6

 (. 414، 6كشاف القناع، )
 (. 543، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )103، 7، ابن نجيم، البحر الرائق، )( 229، 4الزيلعي، تبين الحقائق، ) 7
 (. 212، 10الهيتمي، تحفة المحتاج، )، 105، ص (، الطرابلسي، معين الحكام278، 6بدائع الصنائع، )الكاساني،  8
 (،  56، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 9
القليوبي، عميرة، متن حاشيتا القليوبي وعميرة، (، 168، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )272، 6الكاساني، بدائع الصنائع، ) 10

 (. 167، 10ي، )المغن (، 322، 4)
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  إلى القول بجواز الأخذ في القسامة في   4والحنابلة   3والشافعية   2والمالكية   1من الحنفية  اتفق الفقهاء وقد  

  - قاَلَ يحَْيىَ وَحَسِبْتُ قاَلَ    -: " عَنْ سَهْلِ بْنِ أبَيِ حَثمَْةَ،  - صلى الله عليه وسلم- الله  ما روي عن رسول  القتل واحتجوا بإثبات   

صَةُ بْنُ مَسْعوُدِ بْنِ زَيْدٍ، حَتهى إِذاَ كَاناَ  وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أنَههُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَي ِ 

قَا فِي بعَْضِ مَا هُناَلِكَ، ثمُه إِذاَ مُحَي ِ بخَِيْ    - صلى الله عليه وسلم- صَةُ يجَِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قتَِيلًا فَدَفَنَهُ، ثمُه أقَْبلََ إلَِى رَسُولِ اللهِ  برََ تفَرَه

حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أصَْغرََ الْقَوْمِ، فَ هُوَ وَحُوَي ِصَةُ بْنُ مَسْعوُدٍ، وَعَ  حْمَنِ لِيتَكََلهمَ قبَْلَ صَاحِبَيْهِ بْدُ الره ،  ذَهَبَ عَبْدُ الره

«، فَصَمَتَ، فَتكََلهمَ صَاحِبَاهُ، وَتكََلهمَ مَعهَُمَا، فَذكََرُوا لِ -صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ   ن ِ - رَسُولِ اللهِ  : »كَب رِِ الْكُبْرَ فِي الس ِ

ا فتَسَْتحَِقُّونَ صَاحِبكَُمْ أوَْ قَاتلِكَُمْ«، قَالوُا: وَكَيْفَ   لهَُمْ: »أتَحَْلِفوُنَ خَمْسِينَ يمَِينً مَقْتلََ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ   -صلى الله عليه وسلم

ا رَ نحَْلِفُ، وَلَمْ نشَْهَدْ؟ قَالَ: »فَتبُْرِئكُُمْ يهَُودُ بخَِمْسِينَ يمَِينًا«، قَالوُ أىَ ذلَِكَ  ا: وَكَيْفَ نَقْبلَُ أيَْمَانَ قوَْمٍ كُفهارٍ؟ فلَمَه

 .5أعَْطَى عَقْلَهُ"  - صلى الله عليه وسلم- رَسُولُ اللهِ 

 :6شروط القسامة 

 ذكر الفقهاء عددًا من الشروط لا بد من توفرها لقبول الحكم بالقسامة ومن أهمها: 

، وهو  7وتوقع في القلب صدق المدعي أن يكون هناك لوث، وهي قرينة تثير الظن عند القاضي   .1

 . 8شرط عند جمهور الفقهاء 

ا  في القسامة كون المدعى عليه بالغً   10والحنابلة   9لفًا، فقد اشترط الشافعية دعى عليه مكأن يكون الم .2

  وإلا لم تصح القسامة. عاقلًا 

 .11أن يكون المدعي مكلفًا، فلا تسمع الدعوى إن كانت من صبي أو مجنون  .3

 
 (. 169، 6(، الزيلعي، تبين الحقائق، )628، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
 (. 257-256، 4الدردير، الشرح الكبير، ) 2
 (. 9، 10النووي، روضة الطالبين، ) 3
 (. 332، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )68-67، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 4
 . 1669(، رقم1291، 3)مسلم، صحيح مسلم،   5
 (.  172-168، 23لفقهية الكويتية، )مجموعة من المؤلفين، الموسوعة ا  6
 (. 10، 10النووي، روضة الطالبين، ) 7
(، ابن قدامة،  178، 2(، ابن مهنا، الفواكه الدواني، )353، 8المواق، التاج والإكليل، )(، 10، 10النووي، روضة الطالبين، ) 8

 . 134بن قدامة، عمدة الفقه، صا(، 495، 8المغني، )
 (. 4، 10) النووي، روضة الطالبين، 9
 فما بعد(. 107،  5ابن النجار، منتهى الإرادات، ) 10
(،  159، 2بيروت، )-هـ، دار الأرقم 1418، 1الغزالي، محمد ابن محمد، الوجيز، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ط 11

 ا(. وما بعده383، 5الشربيني، مغني المحتاج، )
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كاملة    يكون المدعى عليه معينًا، فلو كانت الدعوى من غير تعيين كأن يدهعي على أهل مدينة أن   .4

 ، أما لو ادعوا على جماعة وكانت محددة سمع منهم.  1لم تسمع دعواهم عند الجمهور 

ألا تتناقض دعوى المدعي، فإن تناقضوا في دعواهم كأن يدعي أحد أن القتيل قتل خطأ ويدعي   .5

دعي  قتيل قتل عمدًا لم يقبل ذلك منهم، أو أن يقول المقتول قبل موته قتلني فلان خطًأ فيالآخر بأن ال

 . 2أولياء الدم أنه قتله عمدٍا، ففي هذه الحالة تسقط القسامة  

 .  4والحنابلة  3أن يكون أولياء القتيل ذكورًا، أي من يحلف الأيمان وهو شرط عند المالكية  .6

أن يوصف القتل في دعوى القسامة بشكل    5فقد اشترط جمهور الفقهاءأن تكون الدعوى مفصلة،   .7

 مفصل. 

دم أو أثر لحبل حول عنقه فإن وجد حكم بالقسامة    ار القتل كوجود جرح أو أن يظهر على القتيل آث  .8

 .  6وإلا فلا وهذا شرط عند بعض الفقهاء كالحنفية 

، فلو وجد القتيل في أرض لا يعرف  أن يوجد القتيل في مكان مملوك لشخص معين أو لأناس معينين .9

 .7بالقسامة وهو ما ذهب إليه الحنفية   من مالكها أو على مدخل بلد يكثر دخول الغرباء إليها لم يؤخذ 

 .8الإسلام، فلا تصح القسامة إن كان المقتول ذميًا وهو شرط عند المالكية  .10

 جريمة القتل: إثبات  الوسائل المختلف فيها في 

 القرائن:

كابن   الفقهاء  بعض  فأجازها  القتل  في  الوسيلة  هذه  حجية  في  الفقهاء  اختلف  القتل:  في  القرائن 

 .10وغيره 9القيم 

 
 (. 489، 8(، ابن قدامة، المغني، )158، 2جيز، )الغزالي، الو(، 626، 6ابن عابدين، رد المحتار، ) 1
 (. 489، 8(، ابن قدامة، المغني، )159، 2(، الغزالي، الوجيز، )51، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 2
 (.295-293، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 3
 وما بعدها(. 72، 6القناع، )البهوتي، كشاف  4
 (. 510، 8(، ابن قدامة، المغني، )103،  5ل، حاشية الجمل، )الجم (، 51، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 5
 (. 287، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
 (. 289، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
 (. 59، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 8
 . 11الحكمية، صابن القيم، الطرق  9
، عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي  838السياسة الشرعية، ص(، جامعة المدينة المنورة، 205، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 10

 (.330،  2بيروت، )-الإسلامي، دار كاتب
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فقد ذكروا في كتبهم أنه لو خرج إنسان من بيت وفي يده سكين ملوثة بالدم وعلى وجهه آثار الدهشة  

 .1القرينة وتكون معتبرة شرعًا والخوف وكان في البيت مقتول ولم يكن في البيت غيره فإنه يؤخذ بهذه 

 علم القاضي:

بعض القضايا لذا يؤثر علم القاضي   فمن المعروف أن لقناعة القاضي وعلمه أثراً كبيراً في الحكم على 

 جريمة القتل؟ إثبات  في

إلى القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحقوق    4والحنابلة   3ورواية عند الشافعية   2ذهب المالكية 

 المتعلقة في حقوق العباد كالقتل. 

يقضي بعلمه في    إلى القول بأنه يجوز للقاضي أن   7، والظاهرية 6، ورواية عن الشافعية 5ذهب الحنفية 

 بحقوق العباد كالقتل.  الحقوق المتعلقة 

 : القتلإثبات  هاالفرع الثاني: الطرق الحديثة التي يمكن من خلال

لو نظرنا في وقتنا الحاضر إلى هذه الجرائم لوجدنا أن هنالك العديد من الوسائل التي قد يثبت القتل من  

بصمات، وقد تحدثت عن كل وسيلة من هذه الوسائل فيما  خلالها ومن أهم هذه الوسائل: الصور، الفيديو، ال

 سبق من هذه الرسالة. 

ن أغلب جرائم القتل التي تقع قد توثق بالصور  أى حجيتها ففي عصرنا نجد  أما بالنسبة لهذه الوسائل ومد 

والفيديوهات من خلال الكمرات الموجودة في الشوارع أو حتى قيام شخص ما بالتقاط الصور للجاني أو  

 أم لا؟  إثبات  لحادثة وتوثيق كيفية وقوعها، فهل هذه الصور يمكن أن نعتبرها وسيلةل

البصمات الموجودة في مسرح الجريمة تكشف وبشكل كبير عن الأشخاص الموجودين في ذلك  كما وأن  

ص  المكان وقت وقوع الجريمة فتضيق دائرة الاتهام، فهل تقبل هذه الوسيلة؟ وهل يمكن توجيه الاتهام لشخ

 ما من خلالها أم لا؟ 

 
 .498(، أحمد، طرق إثبات جرائم القتل، ص205، 7ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1
 (. 957، 2افي، )ابن عبد البر، الك 2
 (. 307، 4زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ) 3
 (. 250، 11صاف، )المرداوي، الإن  4
 (. 7، 7(، الكاساني، بدائع الصنائع، )104، 16السرخسي، المبسوط، ) 5
 (. 297، 6(، الشربيني، مغني المحتاج، )307، 4السنكي، أسنى المطالب، ) 6
 (. 523، 8المحلى بالأثر، )ابن حزم،  7
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ائن التي قد تساعد القاضي وهي  لو نظرنا إلى هذه الوسائل لوجدناها لا تخرج عن كونها قرينة من القر

قرائن أقوى من تلك التي وجدت قديمًا وأخذ بها الفقهاء، فمن أجاز من العلماء القرائن في الحدود فإن هذه  

إلى عدم قبول القرائن في القتل فلا تقبل هذه الوسائل عنده    الوسائل تدخل فيها وهي من باب أولى، ومن ذهب 

 كذلك.

، ولما في هذه القرائن الحديثة من قوة ودقة  1لفريق المعتبر للقرائن لقوة أدلتهم وأميل إلى ما ذهب إليه ا

متناهية فلو أثبت أصحاب الاختصاص صحة هذه الصور، أو دقة الفيديو المصور فإن هذه القرائن تعتبر  

 فاق الفقهاء. ئن قوية وقد تصل إلى اليقين في الإثبات فتكون أدق من الشهادة والإقرار التي وقع عليها اتقرا

 : المطلب الرابع: أثر التقنيات الحديثة في تطبيق حد القتل

اتفق الفقهاء على صحة تنفيذ عقوبة القتل من خلال السيف، إلا أنهم اختلفوا في الوسائل الأخرى هل  

 على قولين: تصح أم لا؟ 

 إلى أن عقوبة جريمة القتل لا تكون إلا بالسيف.  3والحنابلة  2ذهب الحنفية  .1

إلى جواز استخدام غير السيف في القتل، كأن يصُنع بالجاني مثل ما    5والشافعية   4ذهب المالكية  .2

 صَنع. 

 الأدلة:

 أدلة المانعين: 

 استدل المانعون بعدة أدلة، من أهمها:  

ِ   من السنة: أنَه رَسُولَ  .1 قَالَ: "لَا قَوَدَ إِلاه بِالسهيْفِ"  -صلى الله عليه وسلم - اللَّه
6  . 

 فقد دل الحديث الأول على إقامة الحد بالسيف ونفي ما سواه.  وجه الدلالة: 

 
 راجع الفصل الأول القرائن.  1
 (. 245، 7ئع الصنائع، )(، الكاساني، بدا125، 26السرخسي، المبسوط، ) 2
 (. 538، 5البهوتي، كشاف القناع، )(، 276، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )  3
 .227ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 4
 (. 229، 9النووي، روضة الطالبين، ) 5
 (. 60، 4سناده ضعيف، ابن حجر، التلخيص الحبير، )إ، 2667(، رقم677، 3نن ابن ماجه، )ابن ماجه، س 6
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حْسَانَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ، فَإذِاَ قَتلَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الْقِتلَْةَ، وَإِذاَ ذَبحَْتُ -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله   .2 مْ  : "إِنه اللهَ كَتبََ الْإِ

 . 1فَأحَْسِنوُا الذهبْحَ، وَلْيحُِده أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، فلَْيرُِحْ ذَبيِحَتهَُ" 

ن في الذبح للبهيمة فيكون للآدمي من باب  في هذا الحديث على الإحسا  -صلى الله عليه وسلم- حث الرسول   وجه الدلالة: 

 أولى، والقتل بالسيف من أرحم الطرق وأحسنها فلذلك تكون إقامة الحد من خلالها. 

 

ِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَ  .3 ةَ الثهقَفِي   . 2يقَوُلُ: " قَالَ اللهُ: لَا تمَُث لِوُا بعِِباَدِي"   -صلى الله عليه وسلم- نْ يعَْلىَ بْنِ مُره

عن التمثيل بالجاني لما في ذلك من تعذيب لمن سيقام     عزوجل في الحديث القدسينهى الله  وجه الدلالة: 

 . عليه الحد وهذا ليس من أهداف الشريعة 

 أدلة المجيزين: 

 واستدل المجيزون بعدة أدلة منها: 

وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَلَيْكُمْ فَاعْتدَُواْ عَلَيْهِ  : " الشههْرُ الْحَرَامُ بِالشههْرِ الْحَرَامِ  عزوجل-   قول الله

 َ َ وَاعْلمَُواْ أنَه اللَّ   .3 مَعَ الْمُتهقِينَ" بمِِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَيْكُمْ وَاتهقوُاْ اللَّ 

: " وَإِنْ عَاقَبْتمُْ فعََاقِبوُاْ بمِِثلِْ مَا عُوقِبْتمُ بِه" عزوجل - وقول الله 
4. 

ِ إِنههُ لَا يحُِبُّ الظهالِمِينَ عزوجل -   وقول الله ثلْهَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّه  .5" : " وَجَزَاء سَي ِئةٍَ سَي ئِةٌَ م ِ

وجه الدلالة: وضحت الآيات السابقة جواز الاقتصاص بالمثل، فيصح أن يفعل بالجاني مثل ما فعل من  

 ما وضحته الآيات ونصت عليه، فلو كان لا يجوز إلا بالسيف لما ذكرته الآيات. باب العدل وهذا 

ُ عَنْهُ: أنَه يهَُودِيًّا رَضه رَ  أسَْ جَارِيةٍَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فعَلََ  وقول رسول الله: " عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللَّه

يَ اليَ هَذاَ بكِِ، أفَلُانٌَ، أَ  ، فَاعْترََفَ، »فَأمََرَ بِهِ النهبيُِّ  فلُانٌَ؟ حَتهى سُم ِ ، فَأوَْمَأتَْ برَِأسِْهَا، فَأخُِذَ اليهَُودِيُّ   - صلى الله عليه وسلم- هُودِيُّ

 . 6فرَُضه رَأسُْهُ بيَْنَ حَجَرَيْنِ" 

 
 . 1955(، رقم1548، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 ، وعلق الأرنؤوط إسناده ضعيف. 17567(، رقم109، 29أحمد، مسند الإمام أحمد، ) 2
 . 194البقرة  3
 . 126النحل  4
 . 40الشورى  5
 .2413(، رقم 121، 3البخاري، )البخاري، صحيح  6



201 
 

اقتص من الجاني بنفس ما فعل بالمجني عليها، فلو كان لا    -صلى الله عليه وسلم- ديث أن الرسول  ة: وضح الحوجه الدلال

 يجوز لما فعل ذلك. 

وأميل إلى القول بجواز إقامة الحد بغير السيف بشرط أن يكون القتل بعيدًا عن التمثيل بالجثث كتعذيبها  

به المانعون    ن فما استدل ي قوة أدلة المجيزأو تشويهها كما لو أقام الحد بالشنق مثلًا أو الضرب بالرصاص، ل

 من أحاديث خصت السيف هي أحاديث ضعيفة الإسناد فلا تقوى للاحتجاج. 

 :1الوسائل الحديثة التي قد تستخدم بدل السيف 

هنالك العديد من الوسائل التي استحدثت في وقتنا الحاضر، ويمكن من خلالها إنهاء حياة إنسان معين  

 ل: ومن أهم هذه الوسائ

: وهي من المسائل الحديثة التي يمكن أن تستخدم في القصاص، فتكون إقامة الحد على  الطلقات النارية

القاتل من خلال توجيه السلاح عليه وإطلاق عدة رصاصات بقصد القتل وعلى أماكن في الجسد تكون قاتلة  

ة فقد يكون  إلا أنها ليست آمن  عادةً كالرأس والصدر، ومع أن هذه الطريقة تستخدم في كثير من دول العالم

 فيها التعدي والتشويه وقد لا يكون قتلها مباشرة فيحصل فيها التعذيب.  

وهي عبارة عن مادة سمية تحقن في وريد الجاني أي من يريد تنفيذ  المواد الكيميائية )الحقن المميتة(:  

 د أهل الاختصاص.  القصاص في حقه بشكل تدريجي وعلى عدة جرعات وتتكون من مواد معروفة عن

تعتبر هذه الوسيلة من أحدث الوسائل المكتشفة وأسرعها فعالية وأقلها ألمًا، حيث أطلقت عليها العديد  و

 من الدول مصطلح الموت الرحيم. 

ويكون ذلك من خلال ادخال الجاني )من وجب عليه القصاص( إلى غرفة مغلقة ونشر    الخنق بالغاز: 

الخانقة داخل هذه الغ بالغازات  بالرائحة  رفة وقد يضاف معه  الجاني  الحسنة حتى لا يشعر  الروائح  عض 

السيئة  فيقوم باستنشاقها فتدخل إلى الرئتين مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الرئتين وتجمع الغاز السام في الدم  

اني  الذي يوصله إلى الموت، ومع ذلك فإن هذه الطريقة بعيدة عن الإحسان الذي حث عليه الرسول فإن الج

ء من خلال شعوره بالدوخة والغثيان وفقد الوعي ثم الموت وقد تطول هذه الفترة بحسب  يشعر بموته ببط

 الغاز المتسرب داخل الغرفة ومدى استجابة الجسم له.  

 
، السوسي، ماهر ومحمد، حجية  18-16في الفقه الإسلامي، صحماد، حمزة، حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديثة  1

 .  http: ، ،site.iugaza.edu.ps  ،msousiهـ، 1437الوسائل العليمة والتقنية في تنفيذ القصاص والإعدام، 
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فيؤدي إلى    ،هو عبارة عن سيران التيار الكهربائي داخل جسد الجاني المراد قتله  الصعق بالكهرباء: 

  إرادية وتشنجات تصيب العضلات، ثم يموت الجاني. ية يرافقه تقلصات لا تهيج في الأنسجة الح

إلا أننا لو بحثنا في هذه الطريقة لوجدنا أن الجاني لا يموت مباشرة بمجرد الصعقة الأولى فهو يحتاج  

لإعادة الصعقات أكثر من مرة حتى يفارق الحياة، كما وأن هذه الطريقة تأثر على جسد الأنسان فقد تتسبب  

 ات وهذا ليس من باب الإحسان في القتل. له بالحروق والتشوه

ولو نظرنا إلى ما سبق لوجدنا أن الأصل في القتل المشروع إن كان بغير السيف أن يتصف بعدة ضوابط  

 منها: 

:  -صلى الله عليه وسلم- ان تكون الآلة المستخدمة تحقق مقصد الإحسان في القتل على أكمل وجه، لقول رسول الله   .1

 2. 1لقتلة إذا قتلتم فأحسنوا ا

 . 3تؤدي هذه الوسيلة إلى تشويه الجسم أو تمزيقه أي ألا يتم التمثيل بالجثة أثناء القتلألا  .2

 .   4أن تكون الوسيلة قادرة على القتل بسرعة لحفظ الإنسان من التعذيب   .3

ص  ومما سبق أميل إلى أن الطرق السابقة ومع أنها وسائل حديثة إلا أنها لا تصلح بمجملها لإقامة القصا

فإن كانت الوسيلة يتمثل فيها الإحسان في القتل بعيدًا عن التشويه    ،والأصل النظر في كل وسيلة بشكل منفرد 

 والإيذاء والتعذيب أخذ بها وإلا فلا يصح. 

 

 

 

 

 

 

 
 1955(، رقم1548، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 1
، http:  ، ،site.iugaza.edu.psهـ، 1437الإعدام، السوسي، ماهر ومحمد، حجية الوسائل العليمة والتقنية في تنفيذ القصاص و 2

msousi 
 . 304هـ، دار الثقافة، ص1419، 1شومان، عباس، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، ط 3
 (.5687، 7وأدلته، ) الزحيلي، الفقه الإسلامي   4
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 : استخدام المخدر )البنج( أثناء إقامة حد القتل -

واز تخدير الجاني أثناء إقامة  ذهب مجموعة من الفقهاء المعاصرين والذين بحثوا في هذه المسألة إلى ج

، وقد  4، وزينب عياد 3، وسعد بن تركي 2، وعبد الله الجبرين 1سعود البارودي الحد عليه ومن هؤلاء الفقهاء:  

 استدلوا على جواز التخدير بعدة أدلة، منها: 

تم  إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبح  "   : -صلى الله عليه وسلم -قول رسول الله   .أ

 . 5فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" 

حتى القتل،    قد أمر بالإحسان في كل شيء  عزوجل   -   وجه الدلالة: دل الحديث الشريف على أن الله

 ل في قبيل الإحسان المأمور به في الشريعة الإسلامية. والتخدير لرفع الألم عن الجاني اثناء الحد يدخ

هو إزهاق الروح لا إيلام الجسد كما في الحدود  من عقاب الجاني هنا    من المعقول: أن القصد  .ب 

وهذا الأمر متحقق سواء خدر المحدود أم لا، وقد يساعد التخدير في تسهيل إقامة الحد   الأخرى

 فلا يضطرب أثناء إقامة الحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 193هـ، ص1427، 2العتيبي، سعود البارودي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة، الرياض، ط 1
 . 1819الجبرين، عبدالله ابن عبد العزيز، شرح عمدة الفقه، ص 2
 118، صتركي، سعد ابن علي، النوازل الفقهية في الجنايات والحدود، جامعة الإمام محمد، السعوديةابن  3
 .1500، ص لقاهرةا-عبد الله، زينب عياد، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، كلية الدراسات الإسلامية  4
 .1955(، رقم 1548، 3مسلم، صحيح مسلم، )  5
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 :، وفيه أربعة مطالبالمبحث الثاني: أثر التقنيات الحديثة في السرقة

 ول: تعريف السرقة: ب الأالمطل

 المطلب الثاني: شروط إقامة حد السرقة. 

 السرقة عن طريق التقنيات الحديثة. إثبات  المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: تطبيق الحد عن طريق التقنيات الحديثة. 

 

 المطلب الأول: تعريف السرقة 

وسَترِ، يقال استرق فلان السمع    اسم مشتق من الأصل سرق، وهي بمعنى أخذ الشيء بخِفية  السرقة لغةً:

 . 2: " قَالوُاْ إنِ يسَْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لههُ مِن قبَْلُ" عزوجل-  ، ودل على المعنى الأول قول الله 1أي استمع خفية 

 السرقة اصطلاحًا: 

ة  لوجدنا أن التعريف الاصطلاحي لا يخرج عنه، فقد عرف الفقهاء السرقلو نظرنا إلى التعريف اللغوي  

 .3من غير شبهة  بأنها أخذ العاقل البالغ نصاباً أو ما قيمته للغير من حرز خفية 

 حكم السرقة: 

تعد السرقة من الأفعال المحرمة شرعًا فقد ذم الشارع الحكيم فاعلها ورتب عليه عقوبة رادعة ألا وهي  

ا لاحقًا وهو ما اتفق  وهي عقوبة واجبة في حق كل سارق إن توفرت به عدة شروط والتي سأذكرهقطع اليد،  

 ، ومن الأدلة الواردة في السرقة: 4عليه الفقهاء 

 .5: "وَالسهارِقُ وَالسهارِقَةُ فَاقْطَعوُاْ أيَْدِيهَُمَا جَزَاء بمَِا كَسَبَا" عزوجل-  من الكتاب قول الله  -

لما رتب    الدلالة: دلت الآية الكريمة على وجوب القطع في حق السارق، ولو لم تكن السرقة محرمةوجه  

 عليه مثل هذه العقوبة.   عزوجل  -  الله

 
 (.  154، 3ابن فارس، مقاييس اللغة، )  1
 . 77سورة يوسف 2
(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية  91،  8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )102،  4أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )  3

 (. 170،  2(، لجنة علماء، الفتاوى الهندية، )129،  6(، البهوتي، كشاف القناع، )353،  3المهذب، )  (، الشيرازي،229،  4المقتصد، )
بهرام  (، الدميري،  292-291،  9(، عليش، منح الجليل، )104،  4(، ابن عابدين، رد المحتار، )84،  7نائع، )الكاساني، بدائع الص  4

(، الماوردي، الحاوي الكبير، 385،  5)،  هـ1434،  1ظ خير، مركز نجيبوية، طابن عبد الله، تحبير المختصر، تحقيق أحمد نجيب وحاف
 (.103، 9(، ابن قدامة، المغني، ) 266، 13)
 .  38لمائدة ا 5
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بَيْرِ، »أنَه امْرَأةًَ سَرَقَتْ فيِ غَزْوَةِ الفَتحِْ،   - ومن السنة ما روي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أخَْبرََنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ِ   بهَِا رَسُولَ فَأتُِيَ  عَتْ يَدُهَا« قطف-، ثمُه أمََرَ بهَِا، -صلى الله عليه وسلم- اللَّه
1. 

هُمْ شَأنُْ المَرْأةَِ المَخْزُومِيهةِ الهتِي سَرَقَتْ، فَقَالوُا: وَمَنْ يكَُل ِ شَةَ رَضِيَ عَنْ عَائِ  - ُ عَنْهَا، أنَه قرَُيْشًا أهََمه مُ   اللَّه

  ِ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا رَسُولَ اللَّه بْنُ  أسَُامَةُ  إلِاه  عَلَيْهِ  يجَْترَِئُ  وَمَنْ  فَقاَلوُا:  ِ  ؟  فكََلهمَهُ    - صلى الله عليه وسلم-  اللَّه

  ِ ِ، ثمُه قَامَ فَاخْتطََبَ، ثمُه قاَلَ: إنِهمَا أهَْلكََ  -صلى الله عليه وسلم -أسَُامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه : " أتَشَْفعَُ فِي حَد ٍ مِنْ حُدُودِ اللَّه

عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الحَده،  يهِمُ الضه ا سَرَقَ فِ الهذِينَ قَبْلكَُمْ، أنَههُمْ كَانوُا إِذاَ سَرَقَ فِيهِمُ الشهرِيفُ ترََكُوهُ، وَإذَِ 

دٍ سَرَقَتْ لَقطََعْتُ يَدَهَا "  ِ لوَْ أنَه فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمه وَايْمُ اللَّه
2 . 

التزم بالقطع لكل من قام بمثل هذا الفعل ولو لم يكن القطع واجبًا لما طبقه    -صلى الله عليه وسلم - وجه الدلالة: أن الرسول  

 على حرمة الفعل  ة الحد دليلووجوب إقام  في هذه الحالات 

 المطلب الثاني: شروط إقامة الحد: 

ي حد من الحدود لا بد أن يتوفر في الفعل عدة شروط، وهذه الشروط متعلقة بأركان الفعل،  أقبل إقامة  

 فإن وجدت وتوفرت أقيم الحد وإلا فلا، وفيما يلي توضيح أركان وشروط السرقة بشكلٍ موجز: 

 :3السرقة أركان 

ركان لا يحمل الفعل هذا المصطلح إلا بوجودها ألا وهي: السارق، والمسروق، والمسروق  عدة أ  للسرقة

 منه، والأخذ خفية. 

 شروط السرقة: 

أما عن الشروط المتعلقة بالسرقة فلكل من الأركان السابقة عدة شروط متعلقة بها لابد من توفرها، وفيما  

 يلي بيان ذلك: 

قام عليه الحد، ومن أهم هذه الشروط: التكليف،  ر به عدة شروط ليي السارق أن تتوفالسارق: يجب ف .1

 .4والقصد للفعل، وعدم الاضطرار، وألا توجد شبهة ملك للسارق 

 
 .2648(، رقم 171، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 .3475(، رقم 175، 4البخاري، صحيح البخاري، ) 2
(،  439،  7(، الرملي، نهاية المحتاج، )229،  4، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )(، ابن رشد65،  7الكاساني، بدائع الصنائع، )  3

 (. 366، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )
، 4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )83،  4ابن عابدين، رد المحتار، )وما بعده(،    67،  7الكاساني، بدائع الصنائع، )  4

،  هـ.1421،  1بيروت، ط-ابي يعلى، محمد ابن الحسين، الأحكام السلطانية، دار الكتب  ،333ام السلطانية، ص(، الماوردي، الأحك230
 (.135، 6البهوتي، كشاف القناع، ) ، 267ص
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 : أي أن يكون السارقُ بالغاً عاقلًا، فلو كان السارق صبيًا أو مجنونًا لم يقام عليه الحد. 1التكليف 

حد، لجهله بالحرمة فإن كان  ة السرقة لم يقم عليه الكان لا يعلم السارق بحرم: فإن  2القصد من الفعل 

 جهله بالحد لا بحرمة السرقة نفسها يقام عليه الحد. 

: فلو سرق شخص كي يقي نفسه من الهلاك لم يقم عليه الحد لوجود الشبهة، فلو اضطر  3عدم الاضطرار 

: "  عزوجل-   ولم يأثم لقول الله  مهلكين لم يقم عليه الحد   أو عطشٍ   الإنسان إن يأخذ من مال الغير لسد جوعٍ 

حِيمٌ"  َ غَفوُرٌ ره  . 4فمََنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنِه اللَّ 

عدم وجود شبهة: أي أن يشتبه في ملكية المال للسارق أو وجود بعض الحق له فيه، وهذه الحالة يمكن  

 . غير الأقارب الأقارب، وشبهة الملك بين تقسيمها إلى قسمين: شبهة الملك بين 

 شبهة الملك بين الأقارب:  

إلى عدم إقامة   5فلو سرق الأصل من الفرع كأن سرق أبٌ من ابنه ففي هذه الحالة ذهب جمهور الفقهاء

أيضًا لوجود شبهة ملك فللولد حق في مال أبيه    6الحد، أما إن سرق الفرع من الأصل فلا حد عند الجمهور 

 فأوجبوا الحد على الفرع إن سرق من الأصل.  7كالنفقة، وخالف في ذلك المالكية 

هما إن كان المال في حرز  على عدم وجوب إقامة الحد بين  8أما عن السرقة بين الأزواج فقد اتفق الفقهاء 

، ورواية  10، ورواية عند الشافعي 9مشتركين في سكناه، فإن لم يكن الحرزُ مشتركًا وجب الحد عند المالكية 

 .11عند الحنابلة 

 
،  333(، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص230، 4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )67، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1
 267الأحكام السلطانية، ص ،ي يعلىاب 
 (. 130، 6بهوتي، كشاف القناع، )(، ال187، 4قليوبي، حاشية قليوبي، ) (،67، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2
،  9(، ابن قدامة، المغني، )362،  3الشيرازي، المهذب، )،  235(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص140،  9السرخسي، المبسوط، )  3

136.) 
 . 115نحل ال 4
شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي   النووي،(، 234، 4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )70، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5

 (. 141، 6كشاف القناع، ) ،(، البهوتي189، 4وعميرة، )
 (. 141، 6، )(، البهوتي، كشاف القناع189، 4، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي وعميرة، )النووي 6
 (. 96، 8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )234، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 7
(، البهوتي، كشاف القناع، 234،  4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )181،  2مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية، )  8
(6 ،142 .) 
 (. 234، 4ة المقتصد، )ابن رشد بداية المجتهد ونهاي   9
 (. 189، 4حاشيتا القليوبي وعميرة، )  شرح المحلى، النووي 10
 (. 135، 9ابن قدامة، المغني، ) 11
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لأخرى كالعمومة مثلًا أو أبناء العمومة أو القرابة من ناحية الأم، فقد ذهب جمهور  القرابة ا   أما في حال 

فقد أسقطوا الحد في حال هذه    2وط الحد في هذه الحالة لانتفاء الشبهة، بخلاف الحنفية إلى عدم سق   1الفقهاء

 القرابة. 

 شبهة الملك في غير الأقارب:

ذه فقد  مال شريكه  من  يسرق شريك  ذلك    3ب جمهور كأن  في  وخالف  الحد،  إقامة  إلى عدم  الفقهاء 

 . 5، والشافعية إن كان الحرز مشتركًا 4المالكية 

سقاط الحد على السارق إن كان مسلمًا  إإلى    7والحنابلة  6سرق أحدهم من بيت المال فقد ذهب الحنفية فإن  

 الحد لضعف الشبهة.  جبوافأو 9والشافعية  8لأن لكل مسلم حق في بيت المال، وخالف في ذلك المالكية 

 .  10بالغًا للنصاب المسروق: أي المال ويشترط فيه أن يكون متقومًا، مأخوذاً من حرز،   .2

في المال المسروق أن يكون مالة متقومًا محترمًا شرعًا، فلو    11أما في كونه متقومًا فقد اشترط الفقهاء 

 رقة. سرق أحد ما ليس بمحترم كالخنزير أو الخمر لم يقم عليه حد الس

على السارق    على ضرورة كون السرقة بالغة للنصاب الذي يوجب الحد   12وفي النصاب فقد اتفق الفقهاء

إلى أن نصاب السرقة عشرة دراهم فصاعدًا، وذهب    13على اختلاف في مقدار هذا النصاب فذهب الحنفية 

 
 (. 141، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )234، 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 1
 (. 181، 2لهندية، )(، مجموعة من المؤلفين، الفتاوى ا70، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2  
 (. 142، 6هوتي، كشاف القناع، )(، الب 189، 4، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي وعميرة، )النووي 3
 (. 97، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 4
 (. 189، 4، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي وعميرة، )النووي 5
 (. 188، 9السرخسي، المبسوط، ) 6
 (. 411، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 7
 (. 96، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 8
 ( 190، 4، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي وعميرة، )النووي 9
وى الهندية،  اوما بعده(، مجموعة من المؤلفين، الفت  58، 5ابن نجيم، البحر الرائق، )وما بعده(،   67، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 10
(، الرملي، نهاية  335،  4) وما بعده(، الدسوقي، حاشية الدسوقي،  96،  8خليل، )  وما بعده(، الخرشي، شرح مختصر177-  170)

 (.369، 3وما بعده(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )  448-446، 7المحتاج، )
(، اللاحم، المطلع،  457،  6، الوسيط، )طوسي(، ال96،  8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )69،  7الكاساني، بدائع الصنائع، )  11
(4 ،43 .) 
،  20(، النووي، المجموع شرح المهذب، )230، 4شد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )(، ابن ر73، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 12
 . 536(، الكلوذاني، الهداية، ص75
 (. 179، 9(، السرخسي، المبسوط، )245، 6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ) 13
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  3والشافعية، وذهب  ثلاثة دراهمإلى أن نصاب السرقة في الذهب رُبعُ دينار، وفي الورق    2، والحنابلة 1المالكية 

 .  دون النظر إلى الورقإلى أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبي 

وجود الحرز للمال المسروق، فإن كان المال المسروق في غير حرز لا    4كما واشترط جمهور الفقهاء 

يخبأ فيه  يقام الحد على السارق، ويمكن تعريف الحرز بأنه الحصن، فلو وضع المال في مكان غير الذي  

 على سارقه عادةً لا يقام الحد 

المسروق منه، لأن المسروق إن لم يكن مملوكًا لم يوجب القطع، كما واشترط الفقهاء فيه عدة   .3

 . 5شروط منها أن يكون معلومًا، وأن يكون صاحب يد على المال، وأن يكون معصوم المال

علومة فإن كانت مجهولة كأن  ق منه جهة مكون المسرو  6أما في كونه معلومًا فقد اشترط جمهور الفقهاء 

فقد ذهبوا    7السارق وكان المسروق منه مجهولًا فلا يقام الحد على السارق، وخالف في ذلك المالكية  فَ رِ عُ 

 إلى إقامة الحد بمجرد ثبوتها على السارق عُرِفَ المسروق منه أم لم يعُرف. 

ل المسروق أو نائبًا عنه كالوكيل والمضارب لأنه  كما واشترط الفقهاء أن يكون المسروق منه مالكًا للما

سارق هذا المال، فقد ذهب    ول بحفظ المال، فإن لم يكن مالكًا للمال فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد على المخ

إلى التفريق بين السارق من الغاصب والسارق من السارق، فلم يوجبوا إقامة الحد في الأولى وأوجبوه    8الحنفية 

 انية. في الث

 إلى وجوب إقامة الحد في الحالتين سواءً كان السارق من غاصبٍ أو من سارق.  9وذهب المالكية 

ى القول بعدم إقامة الحد في الحالتين لعدم وجود المالك الحقيقي أو من  إل 11، والحنابلة 10وذهب الشافعية 

 ينوب عنه في المال. 

 
 (. 47، 3، ابن رشد، بداية المجتهد، ) 1514، المعونة، ص القاضي عبد الوهاب 1
 (. 369، 3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )403، 3الروض المربع، )البهوتي،  2
 (. 224، 17الجويني، نهاية المطلب، ) 3
، 20لمهذب، )(، النووي، المجموع شرح ا232،  4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )(،  4،  7، البناية شرح الهداية، )لعينيا  4

 . 535(، الكلوذاني، الهداية، ص75
وما    233،  4(، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )80،  7(، الكاساني، بدائع الصنائع، )68،  5ابن نجيم، البحر الرائق، )  5

 وما بعدها(. 108، 9(، ابن قدامة، المغني، )141، 6)بعدها(، الشافعي، الأم، 
(، ابن قدامة، عمدة الفقه،  371،  8(، المزني، مختصر المزني، )159،  7(، الشافعي، الأم، )154،  3هاء، )السمرقندي، تحفة الفق  6

 .137ص
 وما بعدها(.200، 2القاضي عبد الوهاب، التلقين، ) 7
 (. 80، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8
 (92، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 9
 (. 477، 12البيان، ) العمراني، 10
 (.368، 3هوتي، شرح منتهى الإرادات، ) الب  11
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أو ذميًا، فإن سرق مسلم من مسلم وجب الحد    أما في كون المسروق منه معصوم المال بأن يكون مسلمًا

 وكذا في سرقة الذمي.  1ن الفقهاء باتفاق بي

فإن بدأ بالأخذ ولم يتم لم تقطع يده    ،ق عن طريق الخفيةالأخذ خفية: أي أخذ السارق للمال المسرو  .4

 . 2وإنما عُزرَ، فيخرج من مسمى السرقة كل ما لم يؤخذ بخفية كالاختلاس وجحد الأمانة 

 حد السرقة: إثبات  الث: أثر التقنيات الحديثة فيب الثالمطل

وقد تطرق الفقهاء قديمًا لعدة وسائل  لابد لإقامة حد السرقة من إثباتها بأحد الوسائل المعتبرة شرعًا،  

هذا الحد، كما وقد وجدت عدة وسائل قد تصلح لإثبات الحد، وفيما يلي بيان كل هذه  إثبات    يمكن من خلالها 

 الوسائل. 

 حد السرقة: إثبات   ع الأول: وسائلفرال

والبينة واختلفوا في وسائل أخرى  هذا الحد وهي الإقرار  إثبات   قديمًا على عدة وسائل في   3اتفق الفقهاء

 كالقرائن واليمين المردودة، وفيما يلي توضيح ذلك: 

 الوسائل المتفق عليها عند الفقهاء:

 الإقرار:  .1

 قر؛ كالبلوغ والعقل. فيه الشروط التي يقبل فيها إقرار المتثبت السرقة بإقرار السارق إن توفرت 

، فقد صحح الحنفية  6والمالكية   5، خلافًا للحنفية 4فقهاء كما ويشترط في المقر عدم الإكراه عند جمهور ال

إقرار المكره في السرقة لأنه لا يعترف عادةً إلا بالإكراه، وكذا ذهب المالكية إلى صحة إقرار المكره في  

 لسرقة إذا كان متهمًا. حالة ا

جود الشبهة والحدود  فلا تقبل الإشارة في الإقرار حتى ولو كانت من الأخرس لو  7والنطق عند الحنفية 

 تدرأ بالشبهات. 

 
(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  92،  20(، النووي، المجموع، )142،  12(، القرافي، الذخيرة، )71،  7الكاساني، بدائع الصنائع، )  1
(3 ،377 .) 
(،  335،  4ية الدسوقي، )وما بعده(، الدسوقي، حاش96،  8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )66،  7، بدائع الصنائع، )الكاساني  2

 وما بعده(.   369، 3وما بعده(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ) 448- 446، 7الرملي، نهاية المحتاج، )
 (، 371، 8(، المزني، مختصر المزني، ) 386،  5(، الدميري، تحبير المختصر، )81، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 (. 109، 5ن قدامة، المغني، )اب (، 355، 4النووي، روضة الطالبين، ) 4
حنة، أحمد ابن محمد، لسان الحكام، البابي الحلبي  5  .313هـ، ص1393، 2القاهرة، ط  -ابن الش ِ
 (.299، 10ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، )  6
 (.  49، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
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ويشترط أيضًا أن يكون الإقرار عند من هو أهل لإقامة الحد كالقاضي، فإن كان عند غيره لم يعمل بهذا  

 . 1الإقرار

 نصاب الإقرار: 

 صاب الإقرار إلى قولين: قهاء في ن اختلف الف

إلى القول بأن الإقرار مرة واحدة وبه    4، والشافعية 3، ومالك في رواية 2ذهب جمهور الحنفية  .أ

قر  أحيث انه أقام الحد على من    - صلى الله عليه وسلم-تثبت التهمة ويقام الحد، ودل على ذلك فعل رسول الله  

 السيرة.  ولو كان قد حصل ذلك لنقلته ،بالسرقة ولم يذكر تكرار الإقرار

ِ    و بْنِ فقد روي عن عَمْرِ  ِ،    -صلى الله عليه وسلم- سَمُرَةَ بْنِ حَبيِبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أنه جَاءَ إلِىَ رَسُولِ اللَّه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

رْنيِ، فَأرَْسَلَ إلَِيْهِمُ النهبيُِّ   - بِهِ النهبِيُّ  أمََرَ دْناَ جَمَلًا لَنَا، »فَ فَقَالوُا: إنِها افْتقََ   - صلى الله عليه وسلم- إِن ِي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فلَُانٍ، فطََه ِ

ِ الهذِي طَهه قطف   -صلى الله عليه وسلم رَنِي مِنْكِ أرََدْتِ أنَْ  عَتْ يَدُهُ« قَالَ ثعَْلبََةُ: " أنَاَ أنَْظُرُ إلِيَْهِ حِينَ وَقعََتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقوُلُ: الْحَمْدُ لِِله

 .5تدُْخِلِي جَسَدِي النهارَ " 

إلى القول بأن الإقرار في السرقة    8، والحنابلة 7فية، ومالك في رواية الحنمن    6ذهب أبو يوسف  .ب 

مة ويقام عليه الحد، فلو أقر السارق مرة واحدة لم يقم عليه الحد إلا  ه يجب مرتين لتثبت به الت

 إن كرر إقراره. 

  اعترفَ   قد   ص ٍ بلِ  أتُي  -  وسلم   عليه  الله  صلهى  -   النبي  أن :  المخزومي   أمُيةَ   أبي  عنبما ورد  واستدلوا  

  فأعادَ   بلى،:  قال "  سرقتَ   إخَالكَُ   ما : "-  وسلم  عليه   الله  صلهى   -   الله  رسولُ   فقال  متاعٌ،  معه   يوُجد   ولم   اعترافاً،

تيَنِ  عليه   . 9" به  وجيء   فقطُِعَ  به  فأمر ثلاثاً،   أو مره

،  10ان يتكرر مرتين يقاس على البينة فكما يجب في البينة الشاهدان فكذا الإقرار يجب    هنا   الإقرارثم إن  

 . ل به الفريق الأولد وهذا ما أميل إليه لضعف ما است

 
 راجع شروط الإقرار الفصل الأول.  1
 ( 50، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2
 (. 485، 2(، عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، )613، 13(، الشنقيطي، لوامع الدرر، )102، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 3
 (.332،  13الماوردي، الحاوي الكبير، ) 4
 ، علق الأرناؤوط اسناده ضعيف. 2589(، رقم617، 3ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 5
 (50، 7) الكاساني، بدائع الصنائع، 6  
الغرب الإسلامي  7 المسالك، دار  تبيين  العزيز حمد آل مبارك،  من    (، مجموعة519،  4م، )1995،  2بيروت، ط-الإحسائي، عبد 

 (. 334، 24المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )
 (. 766، 2الخلوتي، كشف المخدرات، )(، 378، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )  8
 ، وعلق الأرنؤوط اسناده صحيح لغيره. 4380(، رقم 433، 6أبي داود، )أبو داود، سنن  9
 (. 50، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 10
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 الشهادة: .2

إذا توفرت فيهما شروط أداء الشهادة وتحملها وقد ذكرت ذلك سابقًا، لما    1تثبت السرقة بشهادة رجلين 

جَالِكُمْ "   : " -عز وجل -ورد في قول الله   وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ
ت السرقة  ذه الشروط ثبت، فإن توفرت ه2

 في حق السارق وجب إقامة الحد عليه. 

حرز وجنس النصاب وقدره، لاختلاف العلماء  كما ويشترط في الشاهد أن يصف المسروق ويصف ال

 في النصاب وخوفًا من أن يظن الشاهد أن ما سرقه يوجب الحد ويكون خلاف ذلك.  

شهادة النساء على السرقة ولا    والعدالة، فلا تقبلالذكورة والأصالة    3ويشترط في الشاهد على السرقة

 . 4ولأن الحدود تدرأ بالشبهات  شهادة الفاسق، ولا الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة 

 أما الشروط المختلف فيها فهي: 

 اليمين المردودة  .1

يبرأ  ل   فه يدعى شخص على آخر سرقة لِما يجَِبُ بها القطع فأنكر المدعى عليه وطلب المدعي تحل افلو  

يثبت به الحد  نفسه فرفض رد اليمين على المدعي ليثبت به القطع وقد اختلف الفقهاء في اليمين المردودة هل  

 أم لا إلى قولين: 

في رواية    8، والحنابلة 7، والشافعية في المعتمد 6، والمالكية 5ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .أ

المردودة من وسائل الإثبات  اليمين  بالنكول عن    إلى عدم اعتبار  السرقة، فلا يجب  في حد 

 طع ولكن يثبت عليه الغرم. اليمين وردها للمدعي الق 

 
(، زكريا الأنصاري،  53،  19(، الجويني، نهاية المطلب، )486،  4(، الصاوي، حاشية الصاوي، )504،  11الشيباني، الأصل، )  1

علي ابن عقل، التذكرة في الفقه، تحقيق ناصر ابن سعود، دار  ، ابن عقيل، 137(، ابن قدامة، عمدة الفقه، ص198،  2فتح الوهاب، )
 .306ص، هـ1422، 1دية، طالمملكة العربية السعو -اشبيليا

 . 282البقرة  2
 (. 81، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3
 (،  504، 11الشيباني، الأصل، ) 4
5  ( الفتاوى،  النتف في  الب 786،  2)(،  778،  2السغدي،   ،)( الهداية،  العناية شرح  الحقائق، )179،  8ابرتي،  تبيين  الزيلعي،   ،)4  ،

299.) 
 (. 102، 8، الخرشي، شرح مختصر خليل، )244(، خليل، مختصر خليل، ص181، 12القرافي، الذخيرة، ) 6
 (. 150، 9الشربيني، تحفة المحتاج، ) 7
 (. 354، 8المبدع في شرح المقنع، )ابن مفلح، (، 81، 4بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، )ا 8



212 
 

الش .ب  المردودة   2في رواية عندهم، والحنابلة   1افعية ذهب  اليمين  باعتبار  القول  إلى  في رواية 

وسيلة من وسائل الإثبات في السرقة، فلو نكل السارق عن اليمين رُدَ إلى المسروق منه فإن  

 عت يد المدعى عليه بالسرقة. حلف قط

 القرائن .2

م لا، فقد عرف الفقهاء قديمًا عدة أمور يمكن أن  اختلف الفقهاء في القرينة هل تعتبر من وسائل الإثبات أ 

تساق من قبيل القرينة كوجود المسروق تحت يد شخص غير مالك للشيء فهي من الدلائل والإمارات على  

 ثبات بالإمارات إلى قولين: أنه السارق، وقد ذهب العلماء في الإ

إلى أن القرائن   6، والحنابلة 5والشافعية ، 4، والمالكية في قول 3ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  .أ

 لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في السرقة. 

ودليلهم: ما ورد في الأثر أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقرينة قد لا تصل إلى اليقين فتكون شبهة فلا  

 فحسب. -أن يقام حد بالاستناد إليها  يصح 

قول  .ب  في  المالكية  ال7ذهب  كابن  والحنابلة  القرينة وسيلة من وسائل    8قيم ،  باعتبار  القول  إلى 

 الإثبات في السرقة. 

ودليلهم: من المعقول أن القرينة أقوى من البينة والإقرار لما قد يطرأ على كليهما من كذب أو تهمة أو  

 يطرأ عليها الكذب كوجود المسروق في يد السارق مثلًا. قرائن لا  بينما ال  ،إكراه مثلًا 

 الفرع الثاني: وسائل الإثبات الحديثة في السرقة. 

بعد النظر والبحث في الوسائل القديمة التي اعتبرها الفقهاء والتي اختلفوا فيها كان لا بد من التطرق إلى  

في   عليها  المتعارف  الحديثة  الوسائل  كالببعض  والصورزماننا  هذه    صمات  خلال  فمن  الفيديو،  ومقاطع 

الوسائل يمكن معرفة الجاني أو على الأقل حصره بين أفراد محددين، فمن المعروف ان في حالة السرقة  

ترفع البصمات عن أي سطح قريب من الحادثة وكذا يبحث عن أي تسجيل فيديو أو أي لقطات لمحاولة  

 أم لا؟ إثبات  بارها وسيلة معرفة الجاني فهل يمكن اعت 

 
 (.339،  13الماوردي، الحاوي الكبير، ) 1
 (. 314، 9ابن قدامة، المغني، ) 2
 (،  107، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 3
 (. 110، 4القرافي، الفروق، ) 4
 (. 152، 4زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ) 5
 (. 118، 9ابن قدامة، المغني، ) 6
 (،118،  2بصرة الحكام، )ابن فرحون، ت  7
 . 7ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 8
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من القرائن فهي لا تخرج عنها لكونها وسيلة مساعدة لمعرفة    لو محصنا هذه التقنيات لوجدنا أنها جزءٌ 

الجاني، فنعود في هذه الحالات إلى النظر في الخلاف الفقهي الحاصل بين الفقهاء في القرائن فمن أجاز الأخذ  

 ها هنا. نعون يمنعونفي القرائن هنالك يجزيه هنا وكذا الما 

البينات   من  العديد  من  أقوى  فهي  وصحتها  دقتها  من  التحقق  بشرط  الوسائل  هذه  اعتبار  إلى  وأميل 

 المتعارف عليها سابقًا، وكذا أقوى من القرائن التي تطرق إليها العلماء قديمًا وبخاصة صور الفيديو.  

 المطلب الرابع: تطبيق الحد عن طريق التقنيات الحديثة. 

حد السرقة هو قطع اليد ويكون هذا القطع لليد اليمنى إن كان في السرقة الأولى، ومع    المعروف أن  من

اتفاقهم على قطع اليد اليمنى إلا أنهم اختلفوا في مكان القطع فمنهم من قال أن القطع من الكوع أو ما يعرف  

، 3عت قدمه اليسرى ة مرة أخرى قط؛ فإن سرق2، ومنهم من قال أن القطع للأصابع1بمفصل الزند )الساعد( 

، ودل على ذلك ما  4أما في حال قطع الطريق فالقطع يكون لليد والقدم، وفي قطع القدم يكون من المفصل

المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول    - صلى الله عليه وسلم-روي عن أنس بن مالك، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 

من ألبانها وأبوالها«، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا    : »إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا - صلى الله عليه وسلم- الله  

، فبعث في  -صلى الله عليه وسلم-، فبلغ ذلك النبي  -صلى الله عليه وسلم-على الرعاء، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله  

عزوجل   -  ، وقول الله 5ماتوا  أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة، حتى 

أوَْ تقُطَه : "إِنهمَا جَزَا أنَ يقَُتهلوُاْ أوَْ يصَُلهبوُاْ  وَيسَْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فسََاداً  وَرَسُولَهُ   َ عَ أيَْدِيهِمْ  ء الهذِينَ يحَُارِبوُنَ اللَّ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ"  رجله    ت ، فإن تكررت سرقته قطع7تفق عليه الفقهاء ،  وهذا ما ا6وَأرَْجُلهُُم م ِ

فمنهم من ذهب إلى قطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ومنهم    8ليسرى، فإن تكررت بعد ذلك اختلف الفقهاء ا

ِ بْنَ سَلمََةَ قَالَ: " أتُِيَ أَ   9من قال  ةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ  بالحبس لما ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ مُره

ُ عَنْ  ِ شَيْءٍ  هُ بسَِارِقٍ، فقطع يَدَهُ، ثمُه أتُيَِ بِهِ الثهانيَِةَ، فقطعَ رِجْلهَُ، ثمُه أتُِيَ بِهِ الثهالِثةََ، فَقاَلَ: أقَْطَعُ  رَضِيَ اللَّه يَدَهُ، بِأيَ 

 
(، البهوتي، شرح منتهى 364،  3(، الشيرازي، المهذب، )332،  4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )88،  7، بدائع الصنائع، )الكاساني  1

 (. 378، 3الإرادات، )
 (. 88، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2
(، البهوتي، شرح  643، 3(، الشيرازي، المهذب، )332، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )88، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3

 (. 378، 3منتهى الإرادات، )
(، البهوتي، شرح  364، 3(، الشيرازي، المهذب، )161، 8الزرقاني، شرح الزرقاني، )(، 66، 5ابن نجيم، البحر الرائق، ) 4

 (. 379، 3منتهى الارادات، )
 . 1671(، رقم1296، 3ح مسلم، )مسلم، صحي  5
 . 33المائدة  6
 (،  133 ،9السرخسي، المبسوط، ) 7
 (.149، 10(، النووي، روضة الطالبين، )180، 3(، الكشناوي، أسهل المدارك، )86، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8
 (. 170، 2)  (، الحداد، الجوهرة النيرة،110، 4أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 9
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عَ  رِجْلَهُ،  أقَْطَعُ  يَتمََسهحُ،  شَيْءٍ   ِ بأِيَ  مِنَ يَأكُْلُ،  لَأسَْتحَِي  إِن ِي  يمَْشِي؟  شَيْءٍ   ِ أيَ  ِ    لَى  فَضَرَبهَُ،  -عز وجل- اللَّه  .

 . 1وَحَبسََهُ" 

كما ولا خلاف بين الفقهاء على الحسم بعد القطع، ويكون باستخدام ما يسد العروق ويقطع الدم، دل على  

غير إضرار فوق الحاجة المنصوصة  ذلك قول رسول الله.. ثم حسموه، ولما في الحسم من إبقاء للجسد من  

 اختلفوا في حكمه إلى قولين:  في الشارع، إلا أن الفقهاء 

، إلى وجوب الحسم بعد القطع وأنه واجبٌ في حق القاطع  3، والحنابلة في رواية 2ذهب الحنفية  .أ

 نفسه. 

إلى أن الحسم بعد القطع واجبٌ على الكفاية فيصح الحسم من أي شخص سواءً كان    4ذهب المالكية  .ب 

 القاطع، أو أي شخص آخر. 

إلى أن الحسم مندوب، لأن الحسم حق للمقطوع فلا يوجب    6نابلة ، ورواية عند الح5ذهب الشافعية  .ت 

قطوع نفسه  على القاطع وإنما يندب في حقه أو حق غيره، فإن لم يقم به أحد وجب في حق الم

 ليحفظ نفسه من الهلاك. 

  على وجوب الإحسان في تطبيق هذا الحد فعلى الحاكم أن يختار   7أما في تطبيق هذا الحد فقد اتفق الفقهاء

الوقت المناسب لإقامة هذا الحد، وأن يساق السارق إلى المكان الذي يقام فيه الحد سوقًا رفيقاً لينًا فلا يسب  

ت حتى لا يقطع أكثر من الحد المشروع، ولا يقام عليه الحد إن كان مريضًا مرضًا  أو يشتم أو يضرب ويثُبََ 

نفاسها، ويحاول القاطع أن يقطعها في مرة واحدة    يرجى شفائه ولا على الحامل والنفساء حتى ينتهي حملها أو 

 وبأسرع وأيسر طريقة ممكنة. 

كل ما يتم به القطع من غير إيقاع ضرر في    إلا أن الفقهاء لم يحددوا طريقة معينة لإقامة الحد فأجازوا

كن  باقي الجسد، ومن خلال ذلك يمكن القول بجواز قطع اليد بأي وسيلة تحقق الغرض المطلوب، كما ويم

 
اسناده ضعيف،  ،  60(، رقم25،  1هـ، )1410،  1بيروت، ط- علي بن جعد، مسند جعد، تحقيق عامر حيدر، مؤسسة نادر   ابن جعد،  1

 (. 112، 2)بيروت،  -يق عبدالله المدني، دار المعرفة ، تحقالدراية في تخريج أحاديث الهدايةأحمد بن علي، ابن حجر، 
(، مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية،  110،  4و الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )(، أب 82،  2خسرو، درر الحكام، )2
(2 ،182 .) 
 (. 146، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 3
 (. 215، 2الفواكه الدواني، )(، ابن مهنا، 92، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 4
 (.496، 12البيان، ) (، العمراني،365، 3الشيرازي، المهذب، ) 5
 (. 285، 10المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )(، 82، 4بن قدامة، الكافي، )ا 6
(، ابن مفلح، المبدع  182،  2الفتاوى الهندية، )(، مجموعة من المؤلفين،  110،  4أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )  7

 (. 452، 7في شرح المقنع، )
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استبدال الكي بالقطب الطبية لأن الغرض منه كان قطع الدم وعدم إتلاف جزء آخر من الجسد وهو متحقق  

 ك يمكن العمل به. في القطب الطبية أكثر من الكي فبذل

 ثناء القطع: أاستخدام المخدر )البنج(  -

 : قوالأاختلف الفقهاء في حكم استخدام البنج أثناء تنفيذ العقوبة الحدية إلى عدة 

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز استخدام المخدر)البنج( أثناء إقامة الحد، ومنهم مجلس القضاء   .1

 . 4، وآخرون 3، وابن العثيمين 2العلماء ، وهيئة كبار 1الأعلى في السعودية 

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز استخدام المخدر)البنج(، اثناء إقامة الحد على المحدود،   .2

 .6وآخرين   5دكتور محمد الشنقيطيومنهم ال

 شروط من قال بالجواز: 

إقامة الحد إلا أنهم وضعوا عدة شروط  ومع أن عددًا من الفقهاء أجازوا استخدام المخدر للمحدود أثناء  

 لابد من توفرها لاستخدامه ومن أهمها: 

قطع، كإتلاف  ألا يترتب على الجاني عند استخدام المخدر ضرر أكبر من الشعور بالألم أثناء ال .1

 .  7بعض الأعضاء أو الإضرار بها 

ثر من ذلك، فلو  أن يقتصر استخدام المخدر على القدر الذي يرفع الضرر عن المحدود وليس أك .2

 . 8أمكن مثلًا استخدام التخدير الموضعي وكان يوفي بالغرض منع استخدام التخدير الكلي

 . 9كرة كالخمر مثلًا لحرمة التداوي بها ألا تكون المواد المستخدمة في التخدير من المواد المس .3

 

 
 .193هـ، ص1427، 2ن عبد العالي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، طالعتيبي، سعود ب  1
 .25-21هـ، ص1433، 55اليابس، هيلة بن عبد الرحمن، حكم التخدير حال استيفاء الحد، مجلة العدل، عدد 2
 (.379، 14هـ، )1422،  1، محمد بن صالح، زاد المستنقع، دار ابن الجوزي، طابن العثيمين 3
الله، زينب عياد، حكم التخدير حال استيفاء الحدود   ، عبد1805-1804العزيز، شرح عمدة الفقه، ص  بن عبدالله الجبرين، عبد 4

 1516القاهرة، ص-والقصاص، كلية الدراسات الإسلامية
 (.363، 14المستنقع، )الشنقيطي، شرح زاد  5
 . 21اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص 6
 1509، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود، ص103ة الطبية، صالشنقيطي، أحكام الجراح  7
الله، حكم التخدير  ، عبد  761م، ص 2008،  1، عدد24الزحيلي، محمد، أحكام التخدير والمخدرات الطبية، مجلة جامعة دمشق، مجلد  8

 . 1510حال استيفاء الحدود، ص
 1510م التخدير حال استيفاء الحدود، ص(، عبد الله، حك458، 6ابن عابدين، الدر المختار، ) 9
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 :1الأدلة

 أدلة المجيزين: 

 والمعقول، ومن هذه الأدلة: استدل المجيزون بعدة أدلة من السنة  

 من السنة: 

، قال: »إن الله كتب الإحسان على كل شيء،  -صلى الله عليه وسلم- عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله  

 . 2بحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذ 

ان في كل شيء ويدخل في هذا الإحسان تقليل الألم قدر  أمر بالإحس  عزوجل   -   وجه الدلالة: أن الله 

 المستطاع عن المحدود أثناء إقامة الحد. 

 من المعقول: 

ء الناس، فجعل القطع لكف  إن الحكمة من القطع إظهار العضو الذي جعله السارق سببًا في إيذا .1

بالطريقة الممكنة لأنه لم  الأذى وليس لإشعار الجاني بالألم أثناء القطع وبذلك يصح إزالة الألم  

 يمنع الحكمة من حد القطع. 

الشرع وهي عدم   .2 في  مرادة  يحقق مصالح  المحدود  بسبب حركة  إ تخدير  أخرى  أعضاء  تلاف 

 المحدود الغير مضبوطة بسبب الألم. 

 انعين: أدلة الم

 استدل المانعون بعدة أدلة من القران والمعقول، ومن هذه الأدلة: 

 من القرآن: 

عَزِيزٌ  عزوجل   -   اللهقول    ُ وَاللَّ   ِ نَ اللَّ  م ِ نكََالاً  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاء  أيَْدِيهَُمَا  فَاقْطَعوُاْ  وَالسهارِقَةُ  وَالسهارِقُ   "  :

 .3حَكِيمٌ" 

 
 .1515-1511، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود، ص25-21اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص 1
 . 1955(، رقم1548، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 2
 .38المائدة 3
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ذكرت مع القطع التنكيل، ويكون من التنكيل المراد في الآية إيلام السارق  وجه الدلالة: أن الآية الكريمة  

 ود الله. لتعديه على حد 

 من المعقول: 

أن الألم الحادث للمحدود أثناء الحد من مقاصد الحد، فلو أوقع الحد من غير هذا الألم لاستهان   .1

 الناس في هذا الحد، ولانتشرت الجريمة في المجتمع. 

  - صلى الله عليه وسلم- فحسب، ولو كان كذلك لبينه رسول الله  -ة الحد لم يكن تفويت العضو  أن الغرض من إقام .2

 ذلك، وبما أنه لم يبينه اتضح من خلال ذلك أن الإيلام جزء من العقوبة الواقعة على الجاني. 

وأميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الفريق الثاني من القول بعدم جواز تخدير الجاني عند إقامة الحد لقوة  

ِ" : "نكََالاً  عزوجل-   ا في التخدير من التخفيف عن الجاني وقد قال اللهأدلتهم ولم نَ اللَّ  ، وكما أنه يؤدي إلى  1م ِ

 الاستهانة من مرتكبي الجرائم حيث لا ألم مما قد يساعد في انتشار الجريمة. 

 :وصل اليد المقطوعة بسبب الحد -

، لكن هل يجوز وصل هذا العضو  تطور الطب وأصبح من الممكن وصل الأعضاء المقطوعة كاليد مثلًا 

 السرقة؟ خصوصًا إن كان القطع بسبب جرم 

 اختلف الفقهاء في حكم وصل اليد المقطوعة بحد السرقة إلى عدة أقول: 

 إلى القول بجواز الوصل.  3ومنهم وهبة الزحيلي  2ذهب بعض الفقهاء  .1

طعت بحد ومنهم  ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى القول بعد جواز وصل الأعضاء إن ق .2

 .6رون وآخ 5، محمد الشنقيطي 4مجمع الفقه الإسلامي 

 

 

 
 .38المائدة 1
 .  www.ahlalhdeeth.com ،vbم، 2006وع في الحد، الفنيسان، سعود بن عبد الله، حكم استعادة العضو المقط  2
 . 52العلماء، أكاديمية نايف العربية، صالمسعد، محمد بن ناصر، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار  3
 ،  http:  ، ،aifi.org-www.iifa، 58هـ، رقم1410مجمع الفقه الإسلامي، قرار بشأن عضو استأصل في حد أو قصاص، جدة،  4

 .  www.islamweb.net ،ar  ،fatwa ،41808، 41808هـ، رقم1424، اسلام ويب، زراعة عضو قطع في حد او قصاص، 
 .414هـ، ص1415، 2جدة، ط -، مكتبة الصحابة الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها 5
 وما بعدها. 52ار العلماء، صالمسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كب  6

http://www.ahlalhdeeth.com/vb
http://www.ahlalhdeeth.com/vb
http://www.iifa-aifi.org/
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 الأدلة:

 أدلة المجيزين: 

 استدل القائلون بالجواز بعدد من الأدلة المستنبطة عن طريق العقل ومن هذه الأدلة: 

به وقد حدث هذا الأمر من خلال القطع والألم   .أ السارق والتنكيل  القطع هو ردع  المراد من  أن 

 .1ووصلها للسارق بعد القطع نه وليس من خلال ترك اليد مقطوعة فيجوز إعادة اليد  المترتب ع

 .2أن النص قد تم إعماله بمجرد تنفيذ الحكم وما عدا ذلك فهو يعود إلى الأصل وهو الإباحة  .ب 

أنه لا سلطان للحاكم على المحدود بعد إقامة الحد عليه، فيحق له بعد القطع فعل ما يريد ومن   .ت 

 . 3الجة وتدخل فيها إعادة اليد المقطوعة أنواع المع

 :4ن كوهبة الزحيلي اشترط عدة شروط للسارق حتى تعاد اليد إليه ومن هذه الشروط يلمجيز إلا أن ا

 التوبة الصادقة للسارق، وإعادته للمال المسروق.  .أ

 أن يكون هذا الحد في حق من حقوق الله، لأنها مبنية على المسامحة.  .ب 

 الناس. قليلة ونادرة وليست منتشرة ومعهودة بين  أن تكون حالات الإعادة .ت 

 أدلة المانعين:  

 استدل المانعون بالقرآن والسنة والمعقول: 

 من القرآن: 

وَلْيشَْهَدْ    : "عزوجل -   قول الله  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ بِالِله تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إِن   ِ دِينِ اللَّه فِي  رَأفَْةٌ  بهِِمَا  تأَخُْذْكُم  وَلَا 

نَ الْمُؤْمِنِي عَ   .5نَ" ذاَبهَُمَا طَائفَِةٌ م ِ

 
 . www.ahlalhdeeth.com ،vbم، 2006الفنيسان، حكم استعادة العضو المقطوع في الحد،  1
 وما بعدها. 52المسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، ص 2
 وما بعدها. 52المسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، ص 3
 وما بعدها. 52المسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، ص 4
 . 2النور 5
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وجه الدلالة: أن الشارع الحكيم حرم الرأفة في أي شخص قام بجناية معينة فالسارق معتدي وإعادة يده  

 . 1بعد قطعها هو نوع من الرأفة المنهي عنها 

ُ عَزِيزٌ  هُمَا جَزَاء بمَِا كَسَباَ  وَالسهارِقُ وَالسهارِقَةُ فَاقْطَعوُاْ أيَْدِيَ   أيضًا: "  عزوجل   -   وقول الله  ِ وَاللَّ  نَ اللَّ  نكََالاً م ِ

 .2حَكِيمٌ" 

وجه الدلالة: أن الحكم بالقطع هو حكم على التأبيد وفي إعادتها مخالفة للحكم الشرعي وهذا الأمر غير  

وفي الإعادة تفويت  جائز، ثم إن في القطع تنكيل بالسارق ولا يكون التنكيل إلا بدوام القطع حتى يراها الناس  

 . 3صلحة المنصوص عليها لهذه الم

 من السنة:  

 . 4يتوني به" إاذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم  في السارق: "  - صلى الله عليه وسلم -ما روي عن رسول الله  .1

 .  5أمر بالحسم، وفي الحسم منع للإعادة  -صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة: أن رسول الله 

تْ يَدُهُ، ثمُه أمََرَ بهَِا، فعَلُ ِقَتْ فِي عُنقُِهِ أنه أتي له بسَِارِقٍ فقطعَ  -صلى الله عليه وسلم- وما روي عن رسول الله  .2
6. 

 .7وجه الدلالة: أن في تعليق اليد على العنق تمام العقوبة. وإعادتها تفويت لذلك فلا يجوز 

 من المعقول: 

أثرإ .أ وإبقاء  السارق  لزجر  وضعت  إنما  اليد  قطع  عقوبة  لها،   هان  اكتمال  اليد    فيه  أعُيدت  فإن 

 .  8لحكمة المرجوة زالت ا المقطوعة

  - صلى الله عليه وسلم- لأن إعادة العضو المقطوع فيه استدراك على حكم الشرع وهذا الأمر لا يجوز، فرسول الله   .ب 

السكوت في مقام البيان    يفيد عند علماء الأصول  لم يزُد على ذلك بشيء و أمر بالحسم بعد القطع، و

 
 .416الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 1
 .38المائدة 2
 .416والآثار المترتبة عليها، ص  الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية 3
قال الحاكم اسناده صحيح على شرط مسلم، وقال آخرون أسناده لا بأس  ،  8150(، رقم422،  4الحاكم، المستدرك على الصحيحين، )  4

 (. 674، 8به، ابن الملقن، البدر المنير، )
 .417الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 5
 ، حديث حسن غريب. 1447(، رقم51، 4، سنن الترمذي، )يالترمذ 6
 .417الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 7
 ، . http: ،/ /aifi.org-www.iifa، 58هـ، رقم1410مجمع الفقه الإسلامي، قرار بشأن عضو استأصل في حد أو قصاص، جدة،  8
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دل بالحسم  الأمر  إن  ثم  فحسب،  الحسم  إلا  القطع  بعد  فليس  وعليه  جواز  الحصر،  على عدم  يل 

 . 1الإعادة 

ن الشارع الحكيم لو أراد عقوبة غير القطع لأوجبها ابتداءً، وإعادة العضو بعد قطعة بمثابة العلاج  إ .ت 

 .2للجرح والجبر للكسر فتنتفي به الحكمة من القطع 

عادتها مباشرة لا يحقق أي من أغراض العقوبة فليس فيه تنكيل للسارق، لأن  إ ن في قطع اليد وإ .ث 

نكيل لا يكون إلا إذا علم به الناس ولا يتحقق العلم إلا بترك هذه اليد مقطوعة ومشاهدة الناس  الت

 . 3لها

للسارق بعد قطعها لقوة أدلتهم ولما  وأميل إلى ما ذهب إليه الفريق الثاني من القول بعدم جواز إعادة اليد  

مجرم على ارتكاب جريمته وانتشارها  لل  ؤجر في إعادة اليد المقطوعة من استهانة في الأحكام الشرعية وت

 بين الناس حيث لا رادع لهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وما بعدها. 42هيئة كبار العلماء، صالطبية ل المسعد، القرارات الجنائية  1
 وما بعدها. 42المسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، ص 2
 وما بعدها. 42المسعد، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، ص 3
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 :، وفيه أربعة مطالبالمبحث الثالث: أثر التقنيات الحديثة في الزنا
 الأول: تعريف الزنا وحكمه. المطلب 

 المطلب الثاني: حد الزنا وشروط إقامته. 

 جريمة الزنا. إثبات  المطلب الثالث: التقنيات الحديثة وأثرها في 

 المطلب الرابع: حكم رتق غشاء البكارة

 

 : المطلب الأول: تعريف الزنا وحكمه

 تعريف الزنا:

ر عند أهل الحجاز وبالمد عند أهل نجد، وقال  اسم مشتق من الأصل "زنى"، وتكتب بالقص   الزنا لغةً:

قِيه على الشيء، وقال الراغب هو وطء امرأة من غير   .  1عقد شرعي   المناوي هو الرُّ

القبُل من غير ملك ولا    الزنا اصطلاحًا: الرجل لامرأة لا تحل له شرعًا في  بأنه وطء  الحنفية  عرفه 

 . 2شبهته 

 .  3فرج آدمي لا ملك له به بالاتفاق عمدًا وعرفه المالكية بأنه وطءُ مسلم مكلف 

 .4 شبهة وعرفه الشافعية بأنه إيلاج حشفة أو ما هو بقدرها في فرج محرم مشتهًا بلا 

 .5وعرفه الحنابلة بأنه فعل الفاحشة في القبل أو الدُبر 

وبعد النظر في التعريفات يتضح لي أن الزنا هو وطء مسلم مكلف فرج امرأة مشتهى من غير ملك ولا   

 شبهته، لأن الدبر ليس موضع مشتهى ولا محلًا للولد. 

 

 

 
 (. 225، 38تاج العروس، )الزبيدي،  1
 (. 3، 5(، ابن نجيم، البحر الرائق، )97، 4ر، )أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختا 2
 (. 321، 2، العدوي، حاشية العدوي، )240خليل، مختصر خليل، ص 3
 (. 128، 5الجمل، حاشية الجمل، ) 4
 (. 380، 7(، ابن مفلح، المقنع، )3264،  7أبو داود، مسائل الإمام أحمد، ) 5
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 حكم الزنا:

من الكبائر التي أوجب الله على مرتكبها العقوبة، وهذه العقوبة  على حرمة الزنا، وأنه كبيرة    1اتفق الفقهاءُ 

 فلا تسقط ولا يعفى عنها.  عزوجل   -  عتبر حق لل ت

 وقد دل على حرمة الزنا عدة أدلة من الكتاب والسنة: 

 من الكتاب: 

نَى إِنههُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً" عزوجل - قول الله   .1 : " وَلاَ تقَْرَبوُاْ الز ِ
2 . 

ويطلق    3الزنا بالفاحشة والسوء، والفاحشة هي كل ما زاد عن حده  - عز وجل-وجه الدلالة: وصف الله 

 بالعادة على الزنا لأن فيه زيادة في الفعل يوصل إلى غير المشروع.  

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النهفْسَ   : " -عز وجل- وقول الله   .2 ُ إلِاه   وَالهذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه مَ اللَّه ِ  الهتِي حَره  بِالْحَق 

 . 4وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن يَفْعلَْ ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَماً" 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على الإثم المترتب على من يقوم بمثل هذه الأفعال ومنها الزنا، فلو لم  

 تكن محرمة لما رتب عليها الإثم والعقوبة. 

 من السنة   

ُ ما روي   .1 ِ  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه : »لاَ يزَْنِي العَبْدُ حِينَ يزَْنيِ  -صلى الله عليه وسلم-  عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَهُوَ    وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يسَْرِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يشَْرَبُ حِينَ يشَْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتلُُ 

 . 5« مُؤْمِنٌ 

فقال  بعض الأعمال التي تنقص الإيمان ومن أهم هذا الأعمال الزنا    - صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة: ذكر رسول الله  

 . 6وحذر من الوقع به   - صلى الله عليه وسلم- ولو لم يكن الزنا محرمًا لما ذكره رسول الله ابن عباس ينزع منه نور الإيمان، 

 
(، أبو داود، مسائل الإمام أحمد،  128، 5(، الجمل، حاشية الجمل، )47، 12(، القرافي، الذخيرة، )4، 5ابن نجيم، البحر الرائق، )  1
 (. 380، 7(، ابن مفلح، المقنع، )3264، 7)
 . 32الإسراء 2
 (. 1014، 3صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )، ال جوهريال 3
 . 68الفرقان 4
 . 6809(، رقم164، 8البخاري، صحيح البخاري، ) 5
 . ( 59، 12ابن حجر، فتح الباري، ) 6
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ِ، أيَُّ الذهنْبِ أكَْبرَُ عِنْدَ  يَا رَ   : يسأله فقال  - صلى الله عليه وسلم-ما وروي أيضًا أن رجلًا جاء إلى رسول الله   .2 سُولَ اللَّه

؟ قَالَ: »ثمُه أنَْ تقَْتلَُ وَلَدَكَ خَشْيَ  ِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقكََ« قَالَ: ثمُه أيٌَّ ِ؟ قَالَ: »أنَْ تدَْعُوَ لِِله ةَ أنَْ يطَْعَمَ مَعكََ«  اللَّه

؟ قَالَ: »ثمُه أنَْ تزَُانِيَ بِ   . 1ةِ جَارِكَ« حَلِيلَ قَالَ: ثمُه أيٌَّ

بعض الأفعال التي تعتبر من أكبر الذنوب ومن هذه الأفعال التي    -صلى الله عليه وسلم -وجه الدلالة: وضح رسول الله  

بينها للسائل هي الزنا ولو لم يكن الزنا محرمًا لما اعتبره الرسول من أكبر الذنوب، وبخاصة إذا كان في  

 حليلة الجار. 

 

 : امتهالمطلب الثاني: حد الزنا وشروط إق

ي بداية الأمر وقبل الحديث عن شروط إقامة الحد لا بد من التطرق إلى مقدار حد الزنا، فمن المعروف  ف

 أوضح هذا الحد فلم يتركه لاجتهاد العلماء.  - عز وجل- أن الله 

عزوجل   -   وقد كان حد الزنا في أول عهد الإسلام الإيذاء والحبس حتى الموت، وقد دل على ذلك قول الله 

نكُمْ فَإنِ شَهِدُواْ فَأمَْسِكُوهُنه  : "وَاللاه  فِي الْبيُوُتِ حَتهىَ  تِي يأَتْيِنَ الْفَاحِشَةَ مِن ن سَِآئكُِمْ فَاسْتشَْهِدُواْ عَلَيْهِنه أرَْبعَةً م ِ

ُ لهَُنه سَبيِلاً )  ذوُهُمَا فَإنِ تاَبَا وَأصَْلحََا فَأعَْرِضُواْ عَنْهُمَا  ياَنهَِا مِنكُمْ فَآ( وَاللهذاَنَ يأَتِْ 15يَتوََفهاهُنه الْمَوْتُ أوَْ يجَْعلََ اللَّ 

حِيماً"  اباً ره َ كَانَ توَه إِنه اللَّ 
، وكان هذا العقاب لكل زانٍ ثم نسُخ فأصبح يختلفُ بحسب حال الفاعل، ويمكن  2

اني فهو  سبق له الزواج(، وأما الث تقسيم حال الفاعل إلى قسمين: أما الأول فهو الزاني المحصن )أي من  

الزاني غير المحصن أي الأعزب )من لم يسبق له الزواج( من ذكرٍ أو أنثى، فالأول حده الرجم حتى الموت،  

زادوا التغريب في الثاني للبكر    4في الحدين إلا أن جمهور الفقهاء   3والثاني فحده الجلد مئة جلدة باتفاق الفقهاء 

وسنة نبيه ولا يتسع المجال    - عز وجل-كتاب الله    ك عدد من النصوص الواردة فيالذكر، وقد دل على ذل

 لذكرها هنا. 

 

 

 
 . 6861(، رقم 2، 9البخاري، صحيح البخاري، ) 1
 . 16-15النساء  2
وما بعدها(، ابن البراذعي، خلف ابن ابي القاسم، التهذيب في اختصار المدونة،    145،  2مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية، )  3

وما بعدها(، الكلوذاني، الهداية،    334،  3)(، الشيرازي، المهذب،  402،  4هـ، )1423،  1دبي، ط-تحقيق محمد الأمين، دار البحوث 
 .530ص

 . 530(، الكلوذاني، الهداية، ص171، 7(، الشافعي، الام، )321، 4الدسوقي، )الدسوقي، حاشية  4
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 من الأدلة الواردة في حد الزنا للمحصن وغير المحصن:

نْهُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلَا  -عز وجل-قول الله    من القرآن  .1 انِي فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ م ِ انِيَةُ وَالزه تأَخُْذْكُم  : " الزه

نَ الْمُؤْمِنيِنَ بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا طَائِفَةٌ م ِ ِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِالِله  .1" دِينِ اللَّه

 وجه الدلالة: وفي هذه الآية بيان واضح عن حد الزنا لغير المحصن وهو الجلد مئة جلدة.

 من السنة:  .2

ِ عَ  • يَأمُْرُ فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يحُْصَنْ: جَلْدَ مِائةٍَ وَتغَْرِيبَ    -صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سَمِعْتُ " النهبيِه  نْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيِ 

 .2عَامٍ " 

•  ٍ ِ، فقََامَ  -صلى الله عليه وسلم- أنه جاء إلى رسول الله  ما روي عن أعَْرَابِي  ِ، اقْضِ بيَْننََا بكِِتاَبِ اللَّه ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

: إنِه ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذاَ، فزََنَى  خَصْمُهُ فَقاَلَ: صَدَ  ِ، فقََالَ الأعَْرَابِيُّ قَ، اقْضِ بَيْنَنَا بكِِتاَبِ اللَّه

لْمِ،  جْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بمِِائةٍَ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثمُه سَألَْتُ أهَْلَ العِ بِامْرَأتَِهِ، فَقَالوُا لِي: عَلَى ابْنكَِ الره 

ا  - صلى الله عليه وسلم-فَقَالوُا: إنِهمَا عَلىَ ابْنكَِ جَلْدُ مِائةٍَ، وَتغَْرِيبُ عَامٍ، فقََالَ النهبيُِّ   ِ، أمَه : »لَأقَْضِينَه بيَْنكَُمَا بكِِتاَبِ اللَّه

ا أنَْ الوَلِيدَ  تَ يَا أنُيَْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى  ةُ وَالغَنمَُ فرََدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنكَِ جَلْدُ مِائةٍَ، وَتغَْرِيبُ عَامٍ، وَأمَه

 .3امْرَأةَِ هَذاَ، فَارْجُمْهَا«، فغََدَا عَلَيْهَا أنُيَْسٌ فرََجَمَهَا 

ُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ  • ٍ رَضِيَ اللَّه ِ  عَنْ عَلِي   . 4« صلى الله عليه وسلم-  المَرْأةََ يوَْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: »قَدْ رَجَمْتهَُا بسُِنهةِ رَسُولِ اللَّه

ِ  جاء مَ  • رْنِي، فَقاَلَ: »وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتغَْفِرِ  -صلى الله عليه وسلم -اعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَِى النهبيِ  ، فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، طَه ِ

رْنِي، فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ اللهَ وَتبُْ إلِيَْهِ«، قَالَ: فرََ  - صلى الله عليه وسلم- جَعَ غَيْرَ بعَِيدٍ، ثمُه جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَه ِ

يَا رَسُولَ   فَقَالَ:  ثمُه جَاءَ،  بعَِيدٍ،  غَيْرَ  قَالَ: فرََجَعَ  إلَِيْهِ«،  وَتبُْ  فَاسْتغَْفِرِ اللهَ  اللهِ،  : »وَيْحَكَ، ارْجِعْ 

رْنِي، فَقَالَ النه  رَسُولُ اللهِ: »فيِمَ أطَُه ِ - صلى الله عليه وسلم- بِيُّ  طَه ِ ابعَِةُ، قَالَ لَهُ  رُكَ؟«  : مِثلَْ ذلَِكَ حَتهى إِذاَ كَانَتِ الره

نَى، فسََألََ رَسُولُ اللهِ   لَيْسَ بمَِجْنوُنٍ، فَقَالَ: »أشََرِبَ  - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مِنَ الز ِ : »أبَِهِ جُنوُنٌ؟« فَأخُْبرَِ أنَههُ 

تَ؟« فَقَالَ:  : »أزََنَيْ - صلى الله عليه وسلم- خَمْرًا؟« فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتنَْكَهَهُ، فلََمْ يجَِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  

اسُ فِيهِ فرِْقَتيَْنِ، قَائلٌِ يَقوُلُ: لَقَدْ هَلكََ، لَقَدْ أحََاطَتْ بهِِ خَطِيئتَهُُ، وَقَائلٌِ  نعََمْ، فَأمََرَ بِهِ فرَُجِمَ، فكََانَ النه 

  ِ عَ يَدَهُ فيِ يَدِهِ، ثمُه قَالَ: اقْتلُْنِي  فَوَضَ   - صلى الله عليه وسلم-يَقوُلُ: مَا توَْبَةٌ أفَْضَلَ مِنْ توَْبَةِ مَاعِزٍ، أنَههُ جَاءَ إلِىَ النهبِي 

وَهُمْ جُلوُسٌ، فسََلهمَ ثمُه جَلسََ،    - صلى الله عليه وسلم- ، قَالَ: فلََبِثوُا بِذلَِكَ يَوْمَيْنِ أوَْ ثلََاثةًَ، ثمُه جَاءَ رَسُولُ اللهِ  بِالْحِجَارَةِ 

 
 . 2النور  1
 . 6831(، رقم171، 8البخاري، صحيح البخاري، ) 2
 . 2695(، رقم184، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 . 6812(، رقم164، 8)  البخاري، صحيح البخاري، 4
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-   رَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: »اسْتغَْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ«، قَالَ: فَقَالوُا: غَفَ 

ةٍ لَوَسِعتَهُْمْ«، قَالَ: ثمُه جَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَ -صلى الله عليه وسلم زْدِ، فَقَالَتْ:  : »لَقَدْ تاَبَ توَْبةًَ لوَْ قسُِمَتْ بَيْنَ أمُه

رْنِي، فَقَالَ: »وَيْحَ  تْ: أرََاكَ ترُِيدُ أنَْ  كِ ارْجِعِي فَاسْتغَْفِرِي اللهَ وَتوُبيِ إلَِيْهِ« فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، طَه ِ

نىَ، فَقَالَ: »آ دَنِي كَمَا رَدهدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: »وَمَا ذاَكِ؟« قَالتَْ: إِنههَا حُبْلَى مِنَ الز ِ نْتِ؟«  ترَُد ِ

الْأنَْصَارِ حَتهى وَضَعَتْ،  تضََعِي مَا فِي بطَْنكِِ«، قَالَ: فكََفلَهََا رَجُلٌ مِنَ   قَالَتْ: نعَمَْ، فَقَالَ لهََا: »حَتهى

، فَقاَلَ: »قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيهةُ«، فَقاَلَ: »إِذاً لَا نرَْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا  -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَأتَىَ النهبِيه  

ا نَبيِه اللهِ، قَالَ: فرََجَمَهَاامَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: إلِيَه رَضَاعُهُ يَ لَيْسَ لَهُ مَنْ يرُْضِعهُُ«، فَقَ 
1 . 

 :شروط إقامة حد الزنا

 من الشروط الواجب توفرها لإقامة حد الزنا: 

 الشروط المتفق عليها:

ليه الحد على اتفاق  لا يقام ع  غير مكلف: فيشترط في الزاني أن يكون بالغًا عاقلًا، فلو زنا  2التكليف  .1

 بين الفقهاء وكذا النائم، أما لو سكر أحد متعمدًا أقيم عليه الحد. 

: فقد اتفق الفقهاء على أن معرفة الفاعل بالتحريم هو شرط لإقامة الحد على الفاعل،  3العلم بالحرمة  .2

دم معرفته  الإسلام وع  فلو لم يكن عالمًا بالحرمة لسببٍ ما كقرب عهده بالإسلام أو بعده عن بلاد 

 بالأحكام الكاملة ففي هذه الحالة لا يقام عليه الحد لوجود شبهة. 

بأنها موجبة للحد عدم وجود الشبهة، فلو وجدت  4انتفاء الشبهة  .3 ، من الشروط التي اتفق الفقهاء 

الحد،    كشبهة مل يقم  أنهم اختلفوولم  بالشبهات إلا  يدرأ  الحد  اتفقوا على أن  الفقهاء  ا في  مع أن 

 لكن المجال لا يتسع لذكرها هنا. و  ،وما يعتبر فيها وتوسعوا فيها ا هتفاصيل

 
 . 1695(، رقم1321، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 1
(، الرملي، نهاية المحتاج،  321، 2، العدوي، حاشية العدوي، )240(، خليل، مختصر خليل، ص164، 3زيلعي، تبيين الحقائق، )ال 2
 (. 96، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )426، 7)
كشاف القناع،    (، البهوتي،334،  3(، الشيرازي، المهذب، )316،  4، حاشية الدسوقي، )(، الدسوقي6،  4ابن عابدين، رد المحتار، )  3
(6 ،97 .) 
تبيين الحقائق، )  4 وما بعدها(، البهوتي،    425،  7(، الرملي، نهاية المحتاج، )334،  3(، الشيرازي، المهذب، )164،  3الزيلعي، 

 (. 96، 6كشاف القناع، )
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منها أو لم يدخلها أصلًا لم يقم الحد    ادخال الحشفة أو ما هو بقدرها في الفرج، فلو أدخل جزءً إ .4

لعدم توفر الوطء وهذا شرط باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يشترط في الوطء الإنزال فبمجرد حصوله  

 .1لم ينزل  يجب الحد أنزل أم 

، فلو أكره شخص ما على الزنا سقط عنه الحد لعدم اختياره، لما ورد عن  2أن يكون الفاعل مختارًا  .5

تِي الْخَطَأَ، وَالن سِْيَانَ، وَمَا اسْتكُْرِهُوا عَليَْهِ"  "  :- صلى الله عليه وسلم- رسول الله  َ قَدْ تجََاوَزَ عَنْ أمُه  .  3إنِه اللَّه

 من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء: 

، ورواية  5، والحنابلة 4أن تكون الموطوءة حية، اختلف الفقهاء في حياة الموطوءة فذهب الحنفية  .1

اشتراط حياة الموطوءة فلو زنا رجل بميتة لم يقم عليه الحد، لإن العقوبة إنما  ،  إلى  6عند الشافعية 

لف في ذلك  وضعت للزجر والأصل أن النفس البشرية تعاف اتيان الميتة فلا تحتاج إلى زجر، وخا

 فأوجبوا عليه الحد إن جامع ميتة سواء من قبلها أو دبرها.  7المالكية 

، فلو عمل رجل عمل قوم لوط لا حد عليه  8بي حنفية أ عند    أن تكون الموطوءة امرأة، وهو شرط  .2

 ولكن للقاضي تعزيره وسجنه. 

  ها لم يحد، ، فلو أتى رجل امرأة في دبر9بي حنفية أ أن يكون الوطء من القبل، وهو شرط عند   .3

فأوجبوا الحد على الزاني سواء كان فعله من القبل أو الدبر لان   10وخالفه في ذلك جمهور الفقهاء

 كلاهما يعتبر فرجًا. 

، فقد ذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد في دار الحرب، فمن زنا في  11أن يكون في بلاد الإسلام  .4

 . واستحق بفعله التعزير  دار الحرب سقط عنه الحد إن رجع

 
عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، تحقيق طارق    اني،ي (، الرو49،  12(، القرافي، الذخيرة، )217،  3الزيلعي، تبيين الحقائق، )  1

 (. 3659، 2(، ابن العثيمين، الشرح الصوتي لزاد المستنقع، )39، 13) ، م2009، 1السيد، دار الكتب، ط
البهوتي، كشاف  (،  425،  7نهاية المحتاج، )(، الرملي،  318،  4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )5،  4ابن عابدين، رد المحتار، )  2

 (. 97، 6القناع، )
 ، وعلق فؤاد عبد الباقي اسناده ضعيف. 2043(، رقم659، 1ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 3
 (. 164، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 4
 (. 98، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 5
 (. 425، 7الرملي، نهاية المحتاج، ) 6
 (. 314، 4الدسوقي، )الدسوقي، حاشية  7
 (. 3، 5(، ابن نجيم، البحر الرائق، )79، 4أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ) 8
 (. 149، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  (، 3، 5لبحر الرائق، )(، ابن نجيم، ا 79، 4أبو الفضل الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )  9
 (. 94، 6(، البهوتي، كشاف القناع، ) 443، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، )314، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 10
 (،  5، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 11
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إلى اشتراط كون الزاني مسلمًا فلو وقع الزنا من    1المالكية أن يكون صادرًا من مسلم، فقد ذهب   .5

 غير المسلم لم يقم عليه الحد. 

خرس  أإلى اشتراط النطق في المُجامع فلو وطء    2أن يكون صادرًا من ناطق، فقد ذهب الحنفية  .6

 هة. امرأة ليست ملكه لم يقم عليه حد الزنا خوفًا من وجود شب

ل أقُيم الحد عليه وإن لم تتوفر إحدى هذه الشروط سقط الحد لوجود  فإن توفرت هذه الشروط في الفاع

 والحدود تدرأ بالشبهات.  ،شبهة

 جريمة الزنا: إثبات  المطلب الثالث: التقنيات الحديثة وأثرها في 

 :ثبات جريمة الزناإ

قد وضحت طرق الإسلامية  الشريعة  أن  المعروف  بعض  هذ إثبات    من  وذكرت  الجريمة  تفاصيلها  ا 

لأهميتها وخوفًا من انتشارها، وقد بحث الفقهاء هذه الوسائل وفيما يلي توضيح ذلك: الشهادة، الإقرار وهذه  

 الوسائل المتفق عليها، أما المختلف فيها فهي القرائن. 

لما   : قراربوت حد الزنا بالإعلى ث  6، والحنابلة 5، والشافعية 4، والمالكية 3: اتفق الفقهاء من الحنفية الإقرار 

فأمر رسول الله  هما بالزنا  ينهما أقرا على نفس إ  حيث   7قصة ماعز والغامدية   من   - صلى الله عليه وسلم- سنة رسول الله  ثبت في 

   برجمهما.  - صلى الله عليه وسلم-

، ومع اتفاق الفقهاء على  8ويشترط في الإقرار بالزنا ما يشترط في أي إقرار من تكليف المقر واختياره 

إلى اشتراط تكرار الإقرار أربع مرات    10، والحنابلة 9فقد ذهب الحنفية في نصابه  الإقرار إلا أنهم اختلفوا  

في حادثة ماعز والغامدية فقد كرر عليهم السؤال ولو كان    -صلى الله عليه وسلم -ليثبت به حد الزنا مستدلين بفعل الرسول  

 اعل. به من مرة واحدة لما كرر السؤال والإقرار ولما أخر الحد بعد أن وجب في حق الف ى الإقرار يكتف

 
 (. 313، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 1
 (. 5، 4المحتار، )ابن عابدين، رد  2
 (. 6، 5ابن نجيم، البحر الرائق، ) 3
 (. 318، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 4
 (. 451، 5ني، مغني المحتاج، )الشربي  5
 (. 98، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 6
 . 1695(، رقم1321، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 7
 راجع شروط الإقرار الفصل الأول.  8
 (. 166، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 9
 (. 98، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 10
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وَاغْدُ    : " -صلى الله عليه وسلم- إلى الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة، وقد استدلوا بقول رسول الله    2، والشافعية 1وذهب المالكية 

  كان، لو 3عَلَى امْرَأةَِ هَذاَ، فَإنِْ اعْترََفَتْ فَارْجُمْهَا " فغََدَا عَليَْهَا، فَاعْترََفَتْ، فرََجَمَهَا   - رَجُلٌ مِنْ أسَْلمََ  - يَا أنُيَْسُ 

التكرار واجباً لثبوت الحد لأمر الرسول أنيس أن يطلب من المرأة أن تكرر إقرارها لكنه اكتفى باعترافها  

 مرة واحدة وأنه أوجب عليها الحد فحدت. 

وأميل إلى ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو أن الإقرار يكتفى به من مرة واحدة لقوة دليلهم ولو كان  

ولو    4جنون مرع لما سقط في أي حالة، وإنما كرره الرسول في حق ماعز لشكه أنه  الشالتكرار مطلوبًا في  

 رَه في حق الغامدية. قصد التكرار لأمر أنيس به عندما رجم المرأة، ولكََر  

  - صلى الله عليه وسلم- ولا بد في إقرار الزنا من أن يكون موضحًا مبينًا لرفع الشبهة والتهمة، فقد ورد عن رسول الله  

توثق الرسول من فعله قبل أن يأمر    وهكذا  فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟،  قر ماعز بالزنا أعندما  

 برجمه. 

 البينة )الشهادة( على الإقرار: 

الزنا ووجوب الحد بالإقرار إلا أنهم اختلفوا في البينة على الإقرار،    ومع أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت 

بالبينة على    7الحنابلة   ،6المالكية ،  5الحنفية   جمهور الفقهاء من .  1  فقد ذهب  إلى القول بعدم ثبوت حد الزنا 

 الإقرار. 

 إلى ثبوت حد الزنا بالبينة على الإقرار.  8وذهب الشافعية . 2

الإقرار والشهادة عليه إلا إن كانت أمام القاضي أو من هو مخول    إلى عدم اعتبار ولا بد من الإشارة هنا  

 . 9بإقامة الحد 

 

 
 (. 318، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 1
 (. 451، 5لمحتاج، )الشربيني، مغني ا 2
 ، وعلق الأرناؤوط حديث صحيح.  17042(، رقم275، 28، )مسند الإمام أحمد حنبل،ابن  3
 (. 451، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 4
 (. 143، 2المؤلفين، الفتاوى الهندية، )مجموعة من  5
 (. 318، 4، )مع حاشية الدسوقي دردير، الشرح الكبيرال  6
 (. 99، 6، )البهوتي، كشاف القناع 7
 (. 96، 10النووي، روضة الطالبين، ) 8
 (. 143، 2مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية، ) 9
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، واشترطوا لثبوتها شهادة أربعة رجال وقد دل على  1ثبوت الزنا بالشهادةاتفق الفقهاء على    الشهادة:

نكُمْ"   عزوجل: " -   ذلك قول الله  -،  وقول الله  2وَاللاهتِي يَأتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِن ن سَِآئكُِمْ فَاسْتشَْهِدُواْ عَلَيْهِنه أرَْبعَةً م ِ

  - عزوجل- ، وقول الله  3جَلْدَةً" لَمْ يأَتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِينَ    وَالهذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُه   عزوجل: " 

ِ هُمُ الْكَاذِبوُ أيضًا: "  . 4نَ" لوَْلَا جَاؤُوا عَليَْهِ بِأرَْبعََةِ شُهَدَاء فَإذِْ لَمْ يَأتْوُا باِلشُّهَدَاء فَأوُْلَئكَِ عِندَ اللَّه

ال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه  وما روي عن أبي هريرة، ق

 . 5: »نعم« -صلى الله عليه وسلم- حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله 

 ولا بد أن يشترط في الشهود على هذا الحد عدة شروط، لا تصح شهادتهم من دونها من هذه الشروط: 

الذكورة في الشهادة على الزنا،    9الحنابلة ، و8، والشافعية 7، والمالكية 6الحنفية الذكورة: فقد اشترط   .أ

ب الزنا  النساء في  تقبل شهادة  تدرأ  أفلا  النسيان والحدود  ي حال ولو زاد عددهن، لوجود شبهة 

 بالشبهات. 

ن الزنا لا يثبت  على أ  13، والحنابلة 12، والشافعية 11، والمالكية 10العدد: فقد اتفق الفقهاء من الحنفية  .ب 

 عدد عن أربعة لم يثبت الزنا. إلا بأربعة شهود، فإن نقص ال

إلى وجوب كون    16، والحنابلة 15، والمالكية 14اتحاد المجلس: اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية  .ت 

الشهادة على الزنا في نفس المجلس، فلو شهد بعض الشهود في مجلس وبعضهم الآخر في مجلس  

ازوا الشهادة في مجلس واحد  ولم يقم الحد، ولم يشترط الشافعية هذا الشرط فأجآخر لم يثبت الزنا 

 أو أكثر من مجلس. 

 
(، البهوتي، كشاف  451، 5(، الشربيني، مغني المحتاج، )5423، 11(، اللخمي، التبصرة، )31، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 1

 (. 99، 6القناع، )
 . 15النساء  2
 . 4النور  3
 . 13رالنو 4
 . 1498(، رقم1135، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 5
 (. 7، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 6
 (. 319، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 7
 (.214،  4البجيرمي، حاشية البجيرمي، ) 8
 (. 99، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 9
 (. 32، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 10
 (. 931، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 11
 (. 451، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 12
 (. 99، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 13
 (. 33، 4بدين، الدر المختار، )ابن عا 14
 (. 185، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 15
 (. 100، 6البهوتي، كشاف القناع، ) 16
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تفصيل الشهادة: يشترط في الشهادة على الزنا أن يصف الشهود كيفية وقوع الزنا، حتى يتيقن   .ث 

 . 1القاضي من وقوع الزنا لأن الشاهد قد يعتقد بعض الأفعال من الزنا ولا يكون كذلك

الاصالة في الشهادة    4، والحنابلة 3شافعية ، وال 2ة الشهادة: أشترط جمهور الفقهاء من الحنفية أصال . ج

تدرأ بالشبهات وهي مبنية على الستر،   الزنا، فلا يجوز الشهادة على الشهادة لأن الحدود  على 

ي الحدود  وشهادة على الشهادة فيها شبهة الغلط والسهو، ولان الشهادة على الشهادة لا حاجة لها ف

 . 5المالكية فأجازوا الشهادة على الشهادة في الزنا  ، وخالف في ذلكفالستر فيها أولى من الشهادة

 الزنا من خلال علم القاضي إلى قولين: إثبات  اختلف الفقهاء في علم القاضي:

الحنفية   .1 الفقهاء من  والمالكية 6ذهب جمهور  الشافعية 7،  والحنابلة 8، وجمهور  بعدم    9،  القول  إلى 

 خالصة لوجه الله تعالى.  الزنا بعلم القاضي، لأنها من الحقوق الإثبات  قبول

في رواية إلى القول بإثبات الزنا من خلال علم القاضي حال قام بالفعل في مجلس    10ذهب الشافعية  .2

 القضاء. 

الزنا بالقرائن ومن المعروف أن القرينة هي من الأمور التي تدل على  إثبات    اختلف الفقهاء في  القرائن:

لزنا على الحامل إن  لزمن القديم وجود الحمل، فهل يثبت حد احصول أمر معين فمن القرائن على الزنا في ا

 كانت من غير ذوات الزوج: 

الحنفية  .1 الفقهاء من  والشافعية 11ذهب جمهور  والحنابلة 12،  قبول  13،  بعدم  القول  الزنا  إثبات    إلى 

 بالقرائن. 

 
(، البهوتي،  451، 5شربيني، مغني المحتاج، )ال(، 185، 4(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )33-32، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 1

 (. 100، 6كشاف القناع، )
 (. 33، 4ر المختار، )ابن عابدين، الد 2
 (. 386، 6الشربيني، مغني المحتاج، ) 3
 (. 288، 4ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ) 4
 (.232/ 10ابن رشد، البيان والتحصيل، ) 5
 (. 7، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
 (. 957، 2، الكافي، )القرطبي 7
 (. 306، 4زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ) 8
 (. 250، 11المرداوي، الإنصاف، ) 9
 (. 336، 4هـ، )1433، 1الرياض، ط -البلقني، عمر بن رسلان، التدريب في الفقه الشافعي، تحقيق نشأت المصري، دار القبلتين  10
 (.19، 4)، هـ1414، 2لأصول، وزارة الأوقاف، ط أحمد بن علي، الفصول في االجصاص،  11
 (. 130، 4زكريا الأنصاري، اسنى المطالب، ) 12
 (. 193، 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، ) 13
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ل قرينة  إلى القول بثبوت حد الزنا للحامل إن كانت من غير ذوات الزوج لأن الحم  1ذهب المالكية  .2

 على الوطء.  

 الأدلة:

 أدلة المانعين: 

وفيما يلي بعض هذه    ،الزنا بالقرائن بعدة أدلة من السنة والمأثور والمعقولإثبات    استدل المانعون من

 الأدلة: 

 من السنة: 

عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنين عند ابن عباس، فقال ابن شداد:   .1

 .2»لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها« :  - صلى الله عليه وسلم-اللذان قال النبي  أهما

كان عنده قرينة على    - صلى الله عليه وسلم-وجه الدلالة: دل الحديث على أن الحد لا يقام بدون بينة ومع أن الرسول  

 زناها إلا أنه لم يعتبرها سببًا ليوجب عليها الحد. 

2.  ِ عْتمُْ، فَإنِْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فخََلُّوا سَبِيلَهُ،  مُسْلِمِينَ مَا اسْتطََ : »ادْرَؤوا الحُدُودَ عَنِ ال- صلى الله عليه وسلم- قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَإنِه الِإمَامَ أنَْ يخُْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ فِي العقُوُبةَِ" 
3 . 

تكون    وجه الدلالة: دل الحديث على أن جميع الحدود تدرأ بالشبهات، والقرائن فيها شبهات فالحامل قد 

 يس من زنا وبوجود الشبهة يرتفع الحد. من نكاح شبهة ول

 من المأثور: 

  رضي   الخطاب   بن   عمر   أتي قال:    الأشعري،  موسى  أبي   عن  أبيه،  عن   كليب،  بن   عاصم  عن  .1

  رمى   برجل  إلا  أستيقظ   فلم   نائمة،   كنت   إني:  قالت   بغت،:  قالوا   اليمن،  أهل  من  بامرأة  عنه   الله

 . 4"   ومتعها  عنها  فخلى شابة نؤومة  يمانية: عنه  الله  يرض  عمر  فقال  الشهاب، مثل  في

عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أتي بامرأة قد زنت، فأمر برجمها،   .2

فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها،  

 
 (. 319، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 1
 . 1497(، رقم1135، 2مسلم، صحيح مسلم، ) 2
 ضعيف. سناده وقال إ، 1424(، رقم 33، 4الترمذي، سنن الترمذي، ) 3
 . 2312(، رقم  340،  7الألباني، أرواء الغليل، )، وقال في الالباني اسناده صحيح،  17047(، رقم  410،  8البيهقي، السنن الكبرى، )  4
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رضي الله عنه، فقال: ما ردكم؟ قالوا:    وا إلى عمر،فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجع 

ردنا علي، رضي الله عنه، قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي فجاء  

يقول: " رفع    -صلى الله عليه وسلم-وهو شبه المغضب، فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت رسول الله  

ر حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل "  القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغي

قال: بلى، قال علي رضي الله عنه: فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر:  

 .1لا أدري، قال: وأنا لا أدري. فلم يرجمها 

حملت، فقال عمر: »أراها قامت من    عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر، أن امرأة متعبدة .3

فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى    الليل تصلي فخشعت 

 . 2سبيلها« 

 .3عن الثوري في التي تقول غصبت نفسي يدرأ عنها الحد، وإن كان حمل "  .4

حد الزنا على من وقع منها الحمل،  وجه الدلالة: دلت الآثار السابقة على ان عددًا من الصحابة لم يقيموا  

 . 4شبهة الاستكراه أو الجنون  وأوقفوا الحد بوجود 

 من المعقول: 

أن الحمل يحتمل أن يكون من وطء شبهة أو إكراه أو خطأ غير مقصود ولا يلزم أن يكون الحمل في  

 .5كل الحالات من الزنا، ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات 

 المجيزين: أدلة 

 استدل المجيزون بإثبات الزنا بالقرائن بعدة أدلة منها: 

جلس على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله،    - رضي الله عنه-  عمر   أن  .1

ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها  

أن يكذب علي:  ليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد  ووعاها ف

بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها    - صلى الله عليه وسلم- إن الله بعث محمدا  

 
 يح لغيره. سناده صحإ، علق الأرناؤوط 1328(، رقم 444-443،  2ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، ) 1
الرزاق،    2 ابن همام، مصنف عبدعبد  الرزاق  العلمي  عبد  المجلس  تحقيق حبيب الأعظمي،  ، 7)،  هـ1403،  2الهند، ط  - الرزاق، 

 (.  1255، 3هـ، )1421، 1، صحيح، الباكستاني، زكريا ابن غلام قادر، ما صح من آثار الصحابة، ط13664(، رقم 409
 لم اقف على تخريجه. ، 13660(، رقم409، 7عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، ) 3
 . 145بالقرائن، ص ادريس، الإثبات 4
 . 146ادريس، الإثبات بالقرائن، ص 5
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ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله    -صلى الله عليه وسلم- ووعيناها، رجم رسول الله  

والرجم في كتاب الله حق على    ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، 

 . 1من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف

رضي الله عنه على أن الحبل دليل من أدلة الزنا ويثبت به الحد فمن وجد  وجه الدلالة: فقد دل أثر عمر  

 زنا. منها الحبل وكانت غير متزوجه فيقام عليها الحد لقرينة ال

 من المأثور: 

نَا زِنَاءَانِ: زِنَا سِر ٍ وَزِنَا عَلَانيَِةٍ، فزَِنَا الس ِ  ٍ، قَالَ: " يَا أيَُّهَا النهاسُ، إِنه الز ِ ر ِ أنَْ يشَْهَدَ الشُّهُودُ فَيكَُونَ  عَنْ عَلِي 

مَامُ ثمُه النهاسُ، وَزِنَا الْعلََا  لَ مَنْ يرَْمِي، ثمُه الْإِ لَ مَنْ  الشُّهُودُ أوَه مَامُ أوَه نيِةَِ أنَْ يظَْهَرَ الْحَبلَُ أوَِ الِاعْترَِافُ، فَيكَُونُ الْإِ

 . 2، قَالَ: فرََمَاهَا بحَِجَرٍ فَأصََابَ صِمَاخَهَا فَاسْتدََارَتْ، وَرَمَى النهاسُ يرَْمِي "، قَالَ: وَفِي يَدِهِ ثلََاثةَُ أحَْجَارٍ 

 من المعقول: 

المتزوجة قرينة ظاهرة على الزنا لا يكذبه واقع الحال، فإعمالها في هذه الحالة  أن الحبل من المرأة غير  

 .   3والإقرار أولى من إعمال الأدلة الأخرى القائمة على الاحتمالات كالشهادة

وأميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الفريق الثاني بثبوت الزنا بالقرائن القوية كالحمل لقوة أدلتهم، ولما في  

هذه القرينة من إضاعة للحقوق وخلط للأنساب وهتك لحدود الله، والأصل حماية الشريعة من    عدم اعتبار 

  هذه الأمور. 

 : حد الزناإثبات  التقنيات الحديثة وأثرها في 

حد  إثبات    حد الزنا، فقد اتفق الفقهاء على إثبات    ذكرت فيما سبق الوسائل التي اعتمد عليها الفقهاء في

ار لوجود النصوص الصريحة الدالة على ذلك، واختلفوا فيما لا يوجد فيه دليل صريح  الزنا بالشهادة والإقر

 كعلم القاضي والقرينة: 

 
 . 6830(، رقم168، 8يح البخاري، )البخاري، صح 1
،  م1997،  1الرياض، ط-بي شيبة، تحقيق عادل العزازي، وأحمد المزيدي، دار الوطن أعبد الله ابن محمد، سنن ابن  بي شيبة،  أابن    2
، 3)،  هـ1418،  1جدة، ط- يوسف، نصب الراية، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة  عبدالله ابن، خرجه الزيلعي،  28818(، رقم544،  5)

320.) 
 . 148ادريس، الإثبات بالقرائن، ص 3
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السهل جدًا اكتشاف جريمة الزنا من خلال بعض التحاليل الطبية، أو من  في وقتنا الحاضر أصبح من  

سائل أم لا بد من الإبقاء  ، أو من خلال تسجيلات الكاميرات فهل يثبت الزنا بهذه الو DNAخلال فحص ال  

 على الوسائل القديمة المتفق عليها؟ 

مثلًا يوضح    DNA  ففحص ال  ،القرائنلو نظرنا إلى هذه الوسائل لوجدنا أنها تندرج تحت مصطلح  

نسب الإنسان وبدقة عالية فلو تبين من خلال هذا الفحص أن الطفل ليس ولدًا لأحد الأبوين ومع أنه أنُجِبَ  

 ما يتبين أنه جاء بطريقة غير مشروعة. في فترة زواجه

عالية الوضوح  وكذا لو نظرنا إلى تسجيلات الفيديو فقد تتوثق بعض الجرائم من خلال أجهزة تسجيل  

معرفة   خلالها  من  يمكن  بحيث  متناهية  دقة  في  وكانت  بها  التلاعب  يتم  لم  التسجيلات  هذه  أن  تبين  فإن 

 جريمة. الأشخاص فهي تكون بمثابة الإثبات لهذه ال

فلو نظرنا إلى هاتين الصورتين يتضح أنهما قرائن تدلان على وجود الجريمة، وهذه القرائن أقوى بكثير  

التي اعتمد عليها الفقهاء المجيزون فقد تصل إلى شبه اليقين ومن خلال ذلك يمكن القول بأن هذه  من القرائن  

 الوسائل تقاس على القرائن القديمة وتأخذ حكمها. 

الحد لما فيه من حفظ للحقوق وحماية  إثبات    واعتباره وسيلة من وسائل   DNAالأخذ بفحص    وأميل إلى

ما التصوير فهو قرينة يمكن معه أن يحقق مع المشتبه فيهم، فيصل  أالجرائم، وللمجتمع من تفشي مثل هذه  

من قام  قبل  ، ويكون هذا الأمر من خلال رفع دعوى أمام القاضي من  القاضي إلى إقرارهم بجريمة الزنا

 . وهنا نرجع إلى ما ذكرنا في اللعان DNAص بتسجيل الفيديو أو التصوير، أو من خلال الزوج إن قام بفح

 :1حكم استخدام المخدر )البنج( في إيقاع الحد-

 في حال إقامة حد الرجم على الزاني المحصن فهل يصح استخدام المخدر من قبيل التخفيف عنه؟؟  

رين  ا إلى مثل هذه المسائل لعدم وقوعها في عهدهم إلا أن بعض العلماء المعاصلم يتطرق العلماء قديمً 

إلى القول بعدم   الذين بحثوا هذه المسألة تطرقوا إلى هذه المسألة، فقد ذهب مجموعة من العلماء المعاصرين

، ومحمد  2ين جواز استخدام المخدر عند إقامة حد الرجم على الجاني ومنهم عبد الله بن عبد العزيز الجبر 

 . 3الشنقيطي وآخرون 

 
في حد الزنا تختلف العقوبة بحسب الحال فقد تكون عقوبة الرجم: وهي التي تقام على الزاني المحصن بقصد ازهاق الروح اما   1

 الجلد فلا توصل الى الوت 
 .1805رح عمدة الفقه، صجبرين، ش 2
 ..1499-1496، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، ص17اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص  3
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 :1واستدلوا بعدة أدلة 

هداف العقوبة إلحاق الألم والأذى بالجاني ومن هذه الأدلة: قول  أعموم الآيات الدالة على أن من   .1

ِ" -الله   طَائِفةٌَ    عزوجل: " وَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا- ، وقول الله  2عزوجل: " وَلَا تأَخُْذْكُم بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي دِينِ اللَّه

نَ الْمُؤْمِنِينَ"  زالتها بحال  إ ، فقد دلت الآيات على أن الإيذاء والإيلام من أهداف العقوبة فلا يصح  3م ِ

 من الأحول. 

دًا نَبِيًّا، وَأنَْزَلَ    - رضي الله عنه-ما روي عن عمر بن الخطاب   .2 َ بعََثَ مُحَمه أنَههُ قَالَ فِي خُطْبتَِهِ: إنه اللَّه

كِتَ  عَ عَلَيْهِ  أنُْزِلَ  فيِمَا  وَكَانَ  زَنيََا،  ابًا،  إذاَ  وَالشهيْخَةُ  الشهيْخُ   " وَوَعَيْنَاهَا  فَتلَوَْنَاهَا  جْمِ،  الره آيةَُ  لَيْهِ 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"  ِ، وَاَللَّه  . 4فَارْجُمُوهُمَا ألَْبتَهةَ، نكََالًا مِنْ اللَّه

 لجاني. يكون التنكيل إلا بإيقاع الألم باوجه الدلالة: أن الرجم شرع للتنكيل بالجاني، ولا  

أن المرجوم لو هرب أثناء إقامة الحد عليه لا يطالب المقيم بملاحقته لإكمال الحد إن كان بعد   .3

  - صلى الله عليه وسلم- ، ودل على ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه قال: جَاءَ مَاعِزٌ الأسَْلمَِيُّ إلَِى رَسُولِ اللهِ 5إقراره 

 مِنْ شِق ِهِ الآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنههُ قَدْ زَنَى، فَأعَْرَضَ  ، فَأعَْرَضَ عَنْهُ، ثمُه جَاءَ فَقَالَ: إِنههُ قَدْ زَنَى

 ُ ابعَِةِ، فَأ خْرِجَ إلِىَ  عَنْهُ، ثمُه جَاءَ مِنْ شِق ِهِ الآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنههُ قدَْ زَنَى، فَأمََرَ بِهِ فِي الره

ةِ فرَُجِمَ بِالحِجَارَةِ،  الحَ  ا وَجَدَ مَسه الحِجَارَةِ فرَه يشَْتدَُّ، حَتهى مَره برَِجُلٍ مَعَهُ لحَْيُ جَمَلٍ فَضَرَبهَُ  ره فلَمَه

ةِ وَمَسه  أنَههُ فرَه حِينَ وَجَدَ مَسه الحِجَارَ   -صلى الله عليه وسلم-بِهِ، وَضَرَبَهُ النهاسُ حَتهى مَاتَ، فَذكََرُوا ذلَِكَ لِرَسُولِ اللهِ 

، وتخدير المحدود يقلل من إحساسه بالألم مما يمنع  6: هَلاه ترََكْتمُُوهُ -صلى الله عليه وسلم - سُولُ اللهِ  الْمَوْتِ، فَقَالَ رَ 

 رجوعه عن إقراره. 

جاءت السنة مبينة لكيفية إقامة الحد على المحدود ويكون ذلك بضربه بالحجارة على كل موضع   .4

والتخدير يمنع من الشعور بالألم وهذا ما  ،  7البدن الألم في جسده، وما يكون ذلك إلى ليذوق جميع 

 . فلو أراد إزهاق الروح فحسب لأمر بقتله بأي طريقة كانت لا بالرجم  لا يريده الشارع الحكيم 

 
 .1496، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، ص18اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص  1
 . 2النور  2
 .  2النور 3
،  4، وقال فيه حديث صحيح الإسناد، ابن حجر، التلخيص الحبير، )8068(، رقم 400، 4الحاكم، المستدرك على الصحيحين، )  4

 ( والحديث من لفظه. 96
،  6البهوتي، كشاف القناع، )(، 302، 2(، النووي، المجموع، )61، 12(، القرافي، الذخيرة، )61، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5

99 .) 
 ، وعلق عليه حديث حسن. 1428(، رقم88، 3ترمذي، سنن الترمذي، )ال 6
 (. 90،  6(، البهوتي، كشاف القناع، )457، 5الشربيني، مغني المحتاج، )(، 59، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 7
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 في إيقاع حد الجلد:

 يكون هذا الحد في حال كان الزني غير محصن، فهل يجوز تخديره عند إقامة الحد عليه؟ 

إلى عدم جواز تخدير الزني غير المحصن عند إقامة حد الجلد    1المعاصرين ء  ذهب مجموعة من العلما

 :2عليه، وقد استدلوا بعدة أدلة منها 

 من الكتاب: 

نْهُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُم بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي  عزوجل  -  قول الله  .1 انيِ فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ م ِ انِيةَُ وَالزه : "الزه

نَ الْمُؤْمِنِينَ"   دِينِ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا طَائِفَةٌ م ِ ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِالِله اللَّه
3. 

وجه الدلالة: أن الجلد المذكور في الآية الكريمة ينصرف إلى الجلد المعهود والذي لا يتصور من غير  

، والرأفة تكون للمحدود  4الآية الكريمة " وَلَا تأَخُْذْكُم بهِِمَا رَأفَْةٌ" كر في  ذ   عزوجل   -  ألم وإيذاء، ثم إن الله 

حال شعوره بالألم وقد نهى عنها الشارع فإن كان مخدرًا فكيف يكون الألم، وقد وصف الحد بالعذاب والعذاب 

 لا يكون من دون ألم. 

ِ إِنههُ لمَِنَ الْكَاذِبِينَ" أرَْبَ  عزوجل: "ويدرأ عَنْهَا الْعَذاَبَ أنَْ تشَْهَدَ - قول الله  .2 عَ شَهَادَاتٍ بِالِله
5 . 

وصف الحد الذي يقام على المرأة إن لم تحلف أيمان اللعان بالعذاب،   -عزوجل- وجه الدلالة: أن الله  

 والعذاب لا يتصور من غير ألم. 

 .6" عَذاَبِ عزوجل: "فعَلََيْهِنه نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْ -قال الله  .3

والعذاب لا يكون من دون    ،وصف الحد للزانية الأمة أو الحرة بالعذاب   -عزوجل-وجه الدلالة: أن الله  

 ألم. 

 

 
، اليابس، حكم  8ص، هـ2914محمد ابن عبد الله، حكم التخدير لإتقاء ألم العقوبة،  ،، المحيميد1805جبرين، شرح عمدة الفقه، ص 1

 . 1502، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، 19التخدير حال استيفاء الحد، ص
وما بعدها، عبد الله، حكم   19، اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص12المحيمد، حكم التخدير لاتقاء ألم العقوبة، ص  2

 وما بعدها.   1502صاص، ص والقالتخدير حال استيفاء الحدود 
 . 2النور  3
 . 2النور  4
 . 8النور  5
 . 25النساء  6
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 من السنة:  

نَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ   . فَدَعَا لَهُ رَسُولُ  -صلى الله عليه وسلم- ما روي عن زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ، أنَه رَجُلاً اعْترََفَ عَلَى نَفْسِهِ باِلز ِ

هُ. فَقَالَ: »دُونَ  بسَِوْطٍ. فَأتُِيَ بسَِوْطٍ مَكْسُورٍ. فَقَالَ: »فوَْقَ هذاَ«، فَأتُِيَ بسَِوْطٍ جَدِيدٍ، لمَْ تقُْطَعْ ثمََرَتُ   -صلى الله عليه وسلم- اللهِ  

اسُ، قَدْ آنَ لكَُمْ أنَْ  فجَُلِدَ. ثمُه قَالَ: »يا أيَُّهَا النه   -صلى الله عليه وسلم- هذاَ«، فَأتُِيَ بسَِوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانََ. فَأمََرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ  

تتَرِْ بسِِترِْ اللهِ. فَإنِههُ مَنْ يبُْدِي لَناَ صَفْحَتهَُ، نقُِمْ عَلَيْهِ  تنَْتهَُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ. مَنْ أصََابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئاً، فلَْيسَْ 

 .1كِتاَبَ اللهِ« 

ي سيجلد فيه المحدود ولو كان يصح الجلد من غير  اختار السوط الذ   -صلى الله عليه وسلم-وجه الدلالة: أن رسول الله  

 شعور بالألم لما اهتم بالسوط الذي سيجلد به. 

 من الأثر: 

عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة، فقال: »أريد  

بين السوطين فقال: »اضرب    « قال: فأتي بسوطألين من هذا«، فأتي بسوط فيه لين، فقال: »أريد أشد من هذا

 . 2به، ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه« 

ولو    ، وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه أمر بسوط متوسط ليس بالشديد ولا اللين حتى يجلد الزاني

 صح ألا يشعر الزاني بالألم لقبل بالسوط اللين فالألم الخفيف أولى من عدمه. 

 القياس: من 

إلى عدم جواز    3لتخدير على جلد الشارب حال سكره، فكما ذهب جمهور الفقهاءقياس جلد الزاني حال ا

جلد السكران حال السكر فكذا لا يجوز جلد الزاني حال تخديره، بجامع فوات القصد من الجلد وهو تحقق  

ئدة الحد  الألم، فقد جاء في شرح مختصر خليل: " فلو جلده الإمام قبل صحوه، فإن الحد يعاد عليه ثانيا لعدم فا 

 .4وهو التألم والإحساس، وهو منتف في حالة سكره" 

 

 

 
 . 2120(، رقم145، 4، حديث مرسل، ابن حجر، التلخيص الحبير، )3048(، رقم1205، 5مالك، موطأ الإمام مالك، ) 1
 (.724-723، 8، )منير، أثر غريب، ابن الملقن، البدر ال13516(، رقم 369، 7عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، ) 2
، الرحيباني، 303(، النووي، منهاج الطالبين، ص212،  2(، ابن مهنا، الفواكه الدواني، )157، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  3

 (.  165، 6مطالب أولي النهى، )
 (. 109-108، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 4
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 من المعقول: 

ن المحدود يخفف من ثيابه إن كانت ثخينة عند إقامة الحد ليشعر بألم الجلد عند إقامة الحد فمن  إ .1

 باب أولى ألا يجُاز له التخدير عند الإقامة. 

لا يكون من غير الشعور بالألم،  ن من مقاصد الشريعة في الحدود والقصاص التأديب، والتأديب  إ .2

 . 1دود يزول الخبث من نفسه والتي دعته للجريمة وبإقامة العقوبة على المح

 المطلب الرابع: حكم عمليات رتق غشاء البكارة  

نسجة مخاطية تغطي أو تحيط الجزء الخارجي من مهبل  أعبارة عن قطعة رقيقة من  غشاء البكارة هو 

 .2المرأة

 رة: حكم رتق غشاء البكا

المرأة، فهل يجوز للمرأة أن تلجأ لأحد الأطباء ليقوم برتق هذا  من المعروف أن هذا الغشاء يبين عذرية  

 الغشاء؟ وهل يجوز للطبيب القيام بمثل هذه العمليات؟ 

 : 3اختلف الفقهاء في حكم رتق غشاء البكارة إلى عدة أقوال

، 4بكارة مطلقًا ومنهم محمد الشنقيطي ذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بعدم جواز رتق غشاء ال .1

 . 6وآخرون 5يخ صالح المنجد الش

، 7ذهب جماعة من الفقهاء إلى التفصيل في هذه المسألة بحسب الحالة، ومنهم محمد الطنطاوي  .2

 ، وكان التفصيل على النحو التالي: 8علي جمعة 

 
 .1805جبرين، شرح عمدة الفقه، ص 1
2 edia Reliable sources  Wikip ،en.wikipedia.org  ،wiki ،Wikipedia:Reliable_sources . 
جراء عملية رتق غشاء البكارة، موقع  إوما بعدها، المنجد، محمد صالح، حكم    427الشنقيطي، حكم الجراحة الطبية وأثرها، ص  3

 .  islamqa.info ،ar ،answers ،844، 844م، رقم2000الإسلام سؤال وجواب، 
 .432الشنقيطي، حكم الجراحة الطبية وأثرها، ص 4
 .  islamqa.info  ،ar ،answers ،844، 844المنجد، حكم اجراء عملية رتق غشاء البكارة، موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم 5
، العلي،  www.islamweb.net  ،ar  ،fatwa  ،5047،  5047هـ، رقم  1422أسباب وحكم زوال البكارة وترقيعها،  اسلام ويب،    6

، الزغبي، محمد، حكم  ar.islamway.net  ،fatwa  ،3328م،  2006د الله، حكم عملية غشاء البكارة، طريق الإسلام،  حامد ابن عب 
 .  www.youtube.com ،watch?v=oI-aWPXG6Kgترقيع غشاء البكارة، 

محم  7 بقلم  المصرية  الإفتاء  دار  البكارة،  غشاء  لرتق  جراحة  اجراء  حكم  الفتاوى،  الطنطاوي،  موسوعة  ،  :httpم،  1988د   ،
www.fatawa.com  ،view ،11689  . 

البكارة،    8 لرتق غشاء  إجراء عملية  يجوز  فتوى هل  اليوم،  ،  akhbarelyom.com  ،ewsn  ،newdetailsم،  2018اخبار 
2697800 ،1  . 

https://islamqa.info/ar/answers/844
https://islamqa.info/ar/answers/844
https://islamqa.info/ar/answers/844
https://islamqa.info/ar/answers/844
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
https://ar.islamway.net/fatwa/3328
https://ar.islamway.net/fatwa/3328
https://www.youtube.com/watch?v=oI-aWPXG6Kg
https://www.youtube.com/watch?v=oI-aWPXG6Kg
http://www.fatawa.com/view/11689
http://www.fatawa.com/view/11689
http://www.fatawa.com/view/11689
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2697800/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2697800/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2697800/1
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للطبيب رتق  إن كان غشاء البكارة تمزق بسبب عرض ما دون معصية كحادث مثلًا فإنه يجوز   -

 بعض الحالات إلى الوجوب. الغشاء وقد يصل في  

فإنه لا يجوز    ،أن كان غشاء البكارة تمزق بسبب وطء من زواج سابق أو زنى اشتهر بين الناس  -

 للطبيب إجراء هذه العملية. 

جراء الرتق والإجراء  إإن كان غشاء البكارة تمزق بسبب زنى لم يشتهر بين الناس خير الطبيب في   -

 الفقهاء كعلي جمعة. وهذه الحالة لم يجزها إلا بعض أولى  

 :1الأدلة

 أدلة المانعين:  

 : 2استدل المانعون من رتق غشاء البكارة بالأدلة التالية 

ن هذه العمليات يتم من خلالها تكشف للعورات وهو أمر غير جائز شرعًا إلا في حالات الضرورة  إ .1

 . 3ولا ضرورة في هذه المسألة 

الأنساب، فلو تزوجت الفتاة فور إجراء هذه العملية وكانت  د تؤدي إلى اختلاط  ن هذه العملية قإ .2

 لحصل اختلاط في الأنساب وهذا ما لا تريده الشريعة.  حاملًا 

ن القيام بمثل هذه العملية قد يسهل على الفتاة ارتكاب جريمة الزنى لعلمها بقدرتها على إخفاء هذه  إ .3

فاعلي الجريمة على الكذب لإخفائها وهو أمر محرم  م إنها تساعد  الجريمة بالقيام مثل هذه العملية، ث

 .  4منهي عنه في الشريعة الإسلامية 

  رتق هذا الغشاء ي  فو  ،ما جاء في إحدى القواعد الفقهية أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .4

 مفاسد كبيرة جدًا درؤها أولى من مصلحة الستر. 

 
وما بعدها، المنجد، حكم اجراء عملية رتق غشاء البكارة، موقع الإسلام سؤال    429الشنقيطي، حكم الجراحة الطبية وأثرها، ص  1

 .  islamqa.info ،ar ،answers ،844، 844وجواب، رقم
، الزغبي،  ar.islamway.net  ،fatwa  ،3328م،  2006البكارة، طريق الإسلام،  مد ابن عبد الله، حكم عملية غشاء  لعلي، حا  2

 .  www.youtube.com ، watch?v=oI-aWPXG6Kgمحمد، حكم ترقيع غشاء البكارة، 
 .  www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،5047، 5047هـ، رقم 1422اسلام ويب، أسباب وحكم زوال البكارة وترقيعها،  3
 .  www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،5047، 5047هـ، رقم 1422سلام ويب، أسباب وحكم زوال البكارة وترقيعها، ا 4

https://islamqa.info/ar/answers/844
https://islamqa.info/ar/answers/844
https://ar.islamway.net/fatwa/3328
https://ar.islamway.net/fatwa/3328
https://www.youtube.com/watch?v=oI-aWPXG6Kg
https://www.youtube.com/watch?v=oI-aWPXG6Kg
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5047
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المعتبرة أن  إ .5 الفقهية  القواعد  الفتاة تزيل  الضرر لا  ن من  الرتق فإن  بالضرر، وفي حالة  يزال 

ضرر الفضيحة المترتبة عن هذا الأمر بإضرار الزوج من خلال غشه وهو من الأمور المحرمة  

 .1شرعًا 

 أدلة المجيزين: 

 استدل المجيزون رتق غشاء البكارة في بعض الحالات بالأدلة التالية: 

وأنه أولى من الفضح والتشهير، وهذه العمليات تدخل في  ستر ن الشريعة الإسلامية حثت على الإ .1

باب الستر وقد ورد عن رسول الله أنه قال: "من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم  

 3.  2القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم، كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته" 

اة من سوء الظن والاتهامات الباطلة إن كانت قد فقدت فتن في اجراء مثل هذه العمليات إنقاذاً للإ .2

هذا الغشاء بسبب أمر طارئ، كما وترفع هذه العمليات الضرر المترتب على أهل الفتاة التي قد  

 تلحق بهم من أهل الزوج، وإزالة الأذى مطلوبة شرعًا. 

 جزناها. أن مفسدة الغش والخداع غير موجودة في الحالات التي إ .3

ما ذهب إليه الفريق الأول من حرمة رتق هذا الغشاء لقوة أدلتهم ولما في ذلك من إخفاء  وأميل إلى  

للحقائق وإفساد للمجتمع فهي تفتح الباب أمام أهل الفواحش بعمل ما يريدون بل وتزيد من ارتكابهم للفواحش  

فتيات اللواتي تعرضن  بالنسبة للوهذه مفسدة عظيمة ليس من السهل إزالتها إن أخفيت معالم الجريمة، أما  

طلاعه على تقارير الأطباء في المسألة وهو بالخيار بعد ذلك  إعند التقدم والخاطب  خبار  إلحوادث فالأصل  

كمال أو الترك وهذا الأمر أصلح للفتاة، فلو اكتشف هذا الأمر بعد الزواج لأصبحت المفسدة والضرر  إما الإ

 أكبر فإخباره أولى والله أعلم.  

 

 

 

 
 .  www.islamweb.net ،ar ،fatwa ،5047، 5047هـ، رقم 1422اسلام ويب، أسباب وحكم زوال البكارة وترقيعها،  1
 حديث حسن لغيره    ط الأرناؤو ، وعلق 2546(، رقم 580، 3ماجه، )ابن ماجه، سنن ابن  2
البكارة،    3 لرتق غشاء  إجراء عملية  يجوز  فتوى هل  اليوم،  ،  akhbarelyom.com  ،news  ،newdetailsم،  2018اخبار 

2697800 ،1  . 
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 : وفيه ثلاثة مطالب حث الرابع: أثر التقنيات الحديثة في شرب الخمر المب
 المطلب الأول: تعريف الخمر وحكم شربه 

 المطلب الثاني: حكم ما يسكر من غير الخمر 

 حد الشرب بالتقنيات الحديثة إثبات  المطلب الثالث:

 

 المطلب الأول: تعريف الخمر وحكم شربه: 

 تعريف الخمر:  -

خمرة وجمعها خمور، وسميت بهذا الاسم لأنها تطلق على كل ما يترك ليخمر،  من خمر    الخمر لغة: 

 .1والاختمار هو تغير الحال 

 .2ويطلق الخمر أيضًا على المسكر، وسميت بذلك لأنها تخمر العقل وتزيله 

د  اختلف الفقهاء في تعريفه فذهب أبو حنيفة إلى أنه "النيء من ماء العنب إذا غلا واشت  الخمر اصطلاحًا:

 .3وقذف بالزبد" 

 بأنه عصير العنب إذا اشتد وأسكر.  4وعرفه الحنفية 

بأنه كل ما أسكر سواء أكان من عصير العنب أم لا، فكل مسكر    7الحنابلة و   ،6الشافعية ، و5المالكية   عرفه 

 يطلق عليه مصطلح الخمر. 

 حكم شرب الخمر: 

ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، وفيما    على حرمة الخمر وأنه كبيرة من الكبائر، وقد ثبت   8اتفق الفقهاء 

 يلي ذكر بعض الأدلة: 

 
 (. 649، 2اج اللغة وصحاح العربية، )، الصحاح ت جوهريال 1
 العروس. تاج الزبيدي،  2
 (. 325، 3(، السمرقندي، تحفة الفقهاء، )38- 37، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 3
 (. 325، 3(، السمرقندي، تحفة الفقهاء، )38- 37، 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 4
 (. 352، 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) 5
 (. 112، 20، )النووي، المجموع 6
 (. 228، 10المرداوي، الإنصاف، ) 7
(،  168، 10(، النووي، روضة الطالبين، )107، 8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8

 (. 210، 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، )
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   من الكتاب:

" عزوجل   -   قال الله  عَمَلِ  يَا    :  نْ  م ِ رِجْسٌ  وَالأزَْلامَُ  وَالأنَصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إِنهمَا  آمَنوُاْ  الهذِينَ  أيَُّهَا 

رِ وَالْمَيْسِرِ  ( إِنهمَا يرُِيدُ الشهيْطَانُ أنَ يوُقِعَ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فِي الْخَمْ 90الشهيْطَانِ فَاجْتنَبِوُهُ لعَلَهكُمْ تفُْلِحُونَ ) 

نتهَُونَ"  ِ وَعَنِ الصهلاةَِ فهََلْ أنَتمُ مُّ  . 1وَيَصُدهكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّ 

ل الشيطان المنهي عنه والواجب  وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على حرمت الخمر، فقد بينت أنه من عم

 اجتنابه ولو كان مباحٍا لما أمرنا الشارع بالابتعاد عنه. 

 من السنة: 

بَا، »خَرَجَ النهبِيُّ   .1 ا أنُْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ البَقرََةِ فِي الر ِ إلَِى    - صلى الله عليه وسلم-ما روي عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: لمَه

مَ تجَِارَةَ الخَمْرِ« المَسْجِدِ فَقرََأهَُنه عَلىَ النه  اسِ، ثمُه حَره
2 . 

على حرمت الخمر فقد حرم الاتجار به ولو كان شربه مباحًا    - صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة: دل حديث رسول الله  

 لأباح بيعه وشراءه. 

ُ عَنْهُ، كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي   .2 يوَْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأمََرَ  مَنْزِلِ أبَِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ  عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللَّه

  ِ مَتْ« قَالَ: فَقاَلَ لِي أبَوُ طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأهَْرِقْهَا،    -صلى الله عليه وسلم- رَسُولُ اللَّه مُنَادِيًا ينَُادِي: »ألَاَ إِنه الخَمْرَ قَدْ حُر ِ

 قتُلَِ قوَْمٌ وَهِيَ فِي بطُُونهِِمْ، فَأنَْزَلَ  كِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بعَْضُ القَوْمِ: قَدْ فخََرَجْتُ فهََرَقْتهَُا، فجََرَتْ فيِ سِكَ 

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا{ ُ: }لَيْسَ عَلىَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه    4. 3اللَّه

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: »نزََلَ تحَْرِ  .3 ذٍ لخََمْسَةَ أشَْرِبةٍَ مَا  يمُ الخَمْرِ، وَإِنه فِي المَدِينَةِ يوَْمَئِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

 . 5فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ«

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة دلالة واضحة على حرمة الشرب ولأنها من الأمور الواجب اجتنابها  

 والابتعاد عنها. 

 .6على حرمة شرب الخمر وأنه كبيرة من الكبائر   -صلى الله عليه وسلم- د  فقد أجمعت الأمة من لدن الرسول محم  الإجماع:

 
 . 91-90المائدة  1
 . 459(، رقم 99، 1البخاري، صحيح البخاري، ) 2
 . 93ة المائد 3
 . 4246(، رقم132، 3البخاري، صحيح البخاري، ) 4
 . 4616(، رقم53، 6البخاري، صحيح البخاري، ) 5
(،  168، 10(، النووي، روضة الطالبين، )107، 8(، الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

 (. 210، 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، )
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 من المأثور: 

  ِ ُ عَنْهُ عَلَى مِنْبرَِ النهبِي  ا بعَْدُ، أيَُّهَا النهاسُ إنِههُ نزََلَ تحَْرِيمُ الخَمْرِ،  -صلى الله عليه وسلم- سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه ، يَقوُلُ: " أمَه

رُ مَا خَامَرَ العَقْلَ "  وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ: العِنَبِ وَالتهمْرِ وَالعسََلِ وَالحِنْطَةِ وَالشهعِيرِ، وَالخَمْ 
1. 

وقد ذكر عددًا من أصناف التي تصنع منها    وجه الدلالة: دل قول عمر رضي الله عنه على حرمة الخمر

 كالعنب والتمر والعسل، فإن صنع بطريقة معينة وتحول خمرٍا أصبح من المشروبات المحرمة. 

 حد شارب الخمر: 

قوبة القتل والزنا، ولم يرد بنص صريح وواضح في  لم يثبت حد شارب الخمر في الكتاب كما في ع

 حد على شارب الخمر بجلده أربعين جلدة. أقام ال -صلى الله عليه وسلم - السنة، إلا أن رسول الله 

جمع الصحابة على جلد شارب الخمر إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجلد فمنهم من أوجب الأربعين  أوقد  

من باب التشريع لما غيره بعض الصحابة    د الأربعين في جل  ومنهم من أوجب الثمانين، ولو كان فعل الرسول

 وزادوا عليه حتى أوصلوها إلى الثمانين. 

،  بعد الصحابة إلى وجوب الحد  4، ورواية الحنابلة 3، والمالكية 2وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 

 ثمانين جلدة في حق شارب الخمر. 

إِذاَ  مر في اعندما استشارهم ع  - رضي الله عنه-واستدلوا بقول علي   ثمََانِينَ. فَإنِههُ  لحد: نرََى أنَْ تجَْلِدَهُ 

شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذاَ سَكِرَ هَذَى، وَإِذاَ هَذىَ، افْترََى. أوَْ كَمَا قَالَ: فجََلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثمََانِينَ 
5. 

حْمَنِ: أخََفه الْحُدُودِ ثمََانِينَ، »فَأمََرَ بِهِ    . 6«عُمَرُ وقول عَبْدُ الره

 إلى وجوب الحد أربعين جلدة في حق شارب الخمر. 8، ورواية عند الحنابلة 7وذهب الشافعية 

ثُ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، »أنَه النهبيِه   أتُيَِ برَِجُلٍ قَدْ    -صلى الله عليه وسلم-واستدلوا بما ثبت عن شُعْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ قَتاَدَةَ، يحَُد ِ

 .  9جَرِيدَتيَْنِ نحَْوَ أرَْبعَِينَ«، قَالَ: وَفعَلََهُ أبَوُ بكَْرٍ شَرِبَ الْخَمْرَ، فجََلَدَهُ بِ 

 
 . 4619(، رقم53، 6اري، )البخاري، صحيح البخ 1
 (. 195، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 2
 ( 200، 12القرافي، الذخيرة، ) 3
 ( 372، 6الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ) 4
 ، حديث منقطع. 2(، رقم842، 2مالك، الموطأ، ) 5
 . 1706(، رقم1330، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 6
 (. 569، 20)، م2009لهداية، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب، عبد الرحيم ابن الحسن، االأسنوي،  7
 (. 99، 10الراميني، الفروع، ) 8
 . 1706(، رقم1330، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 9
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 المطلب الثاني: حكم ما يسكر من غير الخمر: 

 اختلف الفقهاء في حكم شرب المسكر إلى عدة أقول، وفيما يلي بيان ذلك: 

 الحد. ما أسكر وما لم يسكر، فلو شرب شخص ولم يسكر لم يقم عليه إلى التفريق  1ذهب الحنفية  .1

م كثر إذا  أإلى أن شرب المسكر محرم، وأن على شاربه الحد قل شربه    2ذهب جمهور الفقهاء  .2

 توفرت فيه شروط إقامة الحد والتي سأذكرها لاحقًا. 

 أدلة التحريم: 

 قليله وكثيره بعدة أدلة منها: استدل الفقهاء على حرمة شرب المسكر 

 . 3كل شراب أسكر فهو حرام"  قال: "  -صلى الله عليه وسلم -  أن رسول الله  - رضي الله عنها-ما روي عن عائشة  .1

كل مسكر خمر، وكل مسكر    قال: "   - صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله    - رضي الله عنه-ما روي عن ابن عمر   .2

 . 4يشربها في الآخرة" حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم 

يحرم شربه سواء كان خمرًا أم    وجه الدلالة: دلت الأحاديث الواردة على أن كل ما يسكر ويذهب العقل

 لا. 

 :  5شروط إقامة الحد

 يشترط لإقامة حد الشرب عدة شروط لا بد من توفرها، من أهمها: 

و مجنون  أ التكليف: اشترط الفقهاء لإقامة حد الشرب أن يكون الشارب بالغًا عاقلًا فلو شرب صغيرٌ   .1

 . 6لم يحد لانتفاء التكليف عنهما

ون الشارب مسلمًا لأن الإسلام أصل التكليف فلو شرب ذمي أو كافر لم  الإسلام: اشترط الفقهاء ك .2

 .  7يحد 

 
 (. 645، 2السغدي، النتف في الفتاوى، ) 1
 (. 116، 6(، البهوتي، كشاف القناع، )99، 1(، الشيرازي، المهذب، )329، 2العدوي، حاشية العدوي، ) 2
 . 242(، رقم58، 1البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 . 2003(، رقم1587، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 4
 ،237لفقهية، ص، ابن جزي، القوانين ا(200، 12(، القرافي، الذخيرة، )39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
(، البهوتي، 112، 20تكملة المجموع، ) ، المطيعي،237(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6

 (. 362، 3شرح منتهى الإرادات، )
(، البهوتي، 112، 20. المطيعي، تكملة المجموع، )237(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص39، 7، بدائع الصنائع، )الكاساني 7

 (. 362، 3شرح منتهى الإرادات، )
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فلو كان مكرهًا إكراهًا ملجًأ لم    ،مختارًا مريدًا للشرب من غير إكراه: أن يكون الشارب  الاختيار .3

 .1يحد لفقده الإرادة 

طر إنسان  عدم الاضطرار: اشترط الفقهاء لإقامة الحد على الشارب ألا يكون مضطرًا فلو اض .4

 .  2اضطرارًا حقيقياً كأن خشي على نفسه من الهلاك وشرب بقدر ما ينقذ حياته لم يحد 

 حد الشرب بالتقنيات الحديثة: إثبات  المطلب الثالث:

شرب الخمر بعدة وسائل هي الشهادة والإقرار، واختلفوا في القرائن،  إثبات    اتفق الفقهاء قديمًا على صحة 

 وفيما يلي توضيح ذلك: 

بالشرب وجب  الشرب بإقرار الشارب، فلو أقر الشارب على نفسه  إثبات    على   3اتفق الفقهاء   قرار: الإ

 .  الاختيار عليه الحد إن توفرت فيه شروط الإقرار التي ذكرتها سابقًا كالعقل والبلوغ والنطق و

يقبلون التقادم    ، فإن اختفت الرائحة لم يقبل إقراره وبذلك لا4واشترط الحنفية مع الإقرار وجود الريح 

 . 5في الإقرار، وخالفهم في ذلك محمد 

 نصاب الإقرار: 

إلى عدم اشتراط نصاب للإقرار في حد الشرب فيكتفى    7، ورواية عند الحنابلة 6يفة ذهب أبو حن  .1

 بالإقرار مرة واحدة. 

 إلى اشتراط تكرار الإقرار مرتين في حد الشرب.   9، ورواية عند الحنابلة 8ذهب أبو يوسف  .2

 

 

 
(، البهوتي، شرح  168، 10(، النووي، روضة الطالبين، )353، 9لجليل، )(، عليش، منح ا39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1

 (. 362، 3ات، )منتهى الإراد
البهوتي، شرح  (، 168، 10، النووي، روضة الطالبين، )237(، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص39، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2

 (. 361، 3منتهى الإرادات، )
 ( 205، 4وعميرة، )  ، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبيالنووي(، 195، 3، )الزيلعي، تبيين الحقائق 3
 (. 195، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 4
 (. 354، 2(، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، )51، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 5
 (. 354، 2ة المبتدي، )(، المرغيناني، الهداية في شرح بداي 50، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 6
 (. 89، 10الراميني، الفروع، ) 7
 (. 354، 2(، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، )50، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 8
 (. 98، 10الراميني، الفروع، ) 9
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عن حضين، قال:  بما روي  الحد ووجوبه بالشهادة، واستدلوا  إثبات    على صحة  1اتفق الفقهاء   دة:الشها

شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان: أنه شرب الخمر، فكلم علي عثمان فيه، فقال: دونك ابن عمك فاجلده.  

، قم يا عبد الله بن  فقال: قم يا حسن. فقال: ما لك ولهذا ول هذا غيرك. فقال: بل عجزت، ووهنت، وضعفت 

أربعين، وأبو بكر    - صلى الله عليه وسلم-جلد رسول الله    - أو امسك    -وعد علي، فلما كمل أربعين، قال: " حسبك  جعفر فجلده،  

حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان،  ، وفي رواية أخرى لنفس الحادثة  2أربعين، وكملها عمر ثمانين وكل سنة" 

أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما  ى الصبح ركعتين، ثم قال:  قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صل

حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم  

 .3فاجلده

 في هذا الحد عدم التقادم فلو تأخر الشهود في الشهادة لم تقبل شهادتهم.   4لحنفية وقد اشترط ا

 لشهادة:نصاب ا

، فإن لم توجد  5من الرجال مع وجود الريح من الشارب، وهو ما ذهب إليه الحنفية شاهدَا عدل   .1

 .  6الريح فلا حد عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

جَالِكُمْ". - واستشهدوا بعموم قول الله   عزوجل: " وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ

 .9ة ، والحنابل8فعية ، والشا7شاهدَا عدل وهو ما ذهب إليه المالكية  .2

 الوسائل المختلف فيها: 

 القرائن:

شرب الخمر بعدد من القرائن وقد تطرق الفقهاء قديمًا لعدد منها كالرائحة، والقيء والسكر،  إثبات    يمكن 

 فهل يجب الحد إن وجدت إحدى هذه القرائن؟ 

 
،  4وعميرة، ) مع حاشيتا قليوبي، شرح المحلى النووي (،330، 2لعدوي، حاشية العدوي، )، ا( 47، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1

 (99، 10لراميني، الفروع، )، ا(205
 ، وعلق الأرناؤوط إسناده صحيح. 1184(، رقم 373،  2ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، ) 2
 .1707(، رقم 1331، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 3
   .( 46، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4
 (. 196-195، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 5
 (. 47، 7الكاساني، بدائع الصنائع، )، ( 195، 3الزيلعي، تبين الحقائق، ) 6
 (. 202، 12القرافي، الذخيرة، ) 7
 (. 205، 4، شرح المحلى مع حاشيتا قليوبي وعميرة، )النووي 8
 ( 99، 10الراميني، الفروع، ) 9
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 حد الشرب بإحدى هذه القرائن، إلى قولين: إثبات  اختلف الفقهاء في 

 إلى القول بعدم ثبوت حد الشرب بهذه القرائن.  3، ورواية عند الحنابلة 2والشافعية ، 1ية ذهب الحنف 

 إلى ثبوت حد الشرب بهذه القرائن.  5، ورواية عند الحنابلة 4ذهب المالكية 

 الأدلة:

 أدلة المانعين: 

لريح  فليس بالضرورة كون وجود ا  ،استدل القائلون بعدم ثبوت حد الشرب بالقرائن وجود الاحتمالات 

لجميع شروط شرب الخمر التي تستوجب الحد، فقد يكون الشارب    اهذا الشخص مستوفيً   يكون  أو القيء أن

 .6مكرهًا أو مضطرًا وبوجود الاحتمال والشبهة يسقط الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات 

 أدلة المجيزين: 

 استدل القائلون بثبوت حد الشرب بالقرائن: 

 يزَِيدَ، أنَههُ أخَْبرََهُ أنَه عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: »إِن يِ وَجَدْتُ مِنْ  ما روي عَنْ السهائِبِ بْنِ  .1

ا شَرِبَ، فَإنِْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْ  لَاءِ، وَأنََا سَائلٌِ عَمه تهُُ«، فجََلَدَهُ  فلَُانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فزََعَمَ أنَههُ شَرَابُ الط ِ

ا عُمَرُ بْ  ُ عَنْهُ الْحَده تاَمًّ  .  7نُ الْخَطهابِ رَضِيَ اللَّه

شارب بوجود الريح ولو كان هذا الأمر غير  على الحد  ال  أقام   -رضي الله عنه-وجه الدلالة: أن عمر  

 رضي الله عنه. -جائز لما فعله عمر 

ركعتين،  قال حضين بن المنذر أبو ساسان: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح   .2

ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال  

يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده،   فقال  عثمان: إنه لم 

فر قم فاجلده، فجلده الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جع 

 
 (. 196، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 1
 (. 205، 4وبي وعميرة، )، شرح المحلى مع حاشيتا قلي النووي 2
 (. 233، 10المرداوي، الإنصاف، ) 3
 (. 353، 4دسوقي، حاشية الدسوقي، )ال 4
 (. 233، 10المرداوي، الانصاف، ) 5
 . 153ادريس، الإثبات بالقرائن، ص 6
 سناده صحيح. إ، وفي تعليق الألباني من نفس الكتاب 5708(، رقم326، 8النسائي، سنن النسائي، ) 7
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أربعين«، وجلد أبو بكر أربعين،    -صلى الله عليه وسلم- وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: »جلد النبي  

 . 1وعمر ثمانين 

وليد عندما شهد عليه أحد بأنه تقيئها ولو  أمرا بجلد ال  -رضي الله عنهما-وجه الدلالة: أن عثمان وعلي  

 عليه إقامة الحد.    كان القيء غير معتبر في الحد لما ترتب 

وأميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الفريق الثاني لقوة أدلتهم وحتى لا يستهان في الحدود، وعلى القاضي  

 أو اضطرار أو جهل.  أن يتأكد قبل إقامة الحد من الشارب كونه شرب الخمر بإرادته من غير إكراه

 ثبات حد الشرب بالتقنيات الحديثة: إ

بات المتفق عليها والمختلف فيها والنظر في آراء الفقهاء لا بد من التطرق إلى  بعد النظر في وسائل الإث

بعض المستجدات التي ظهرت في الفترات اللاحقة والتي يمكن من خلالها اكتشاف الشارب من غيره كبعض  

د تصل  المخبرية، أو فحص بؤبؤ العين، ولو نظرنا إلى هذه الوسائل لوجدنا أنها عالية في الدقة فقالفحوص  

نتائجها إلى اليقين ومع ذلك فهي لا تخرج عن كونها قرينة، إلا أنها قرينة قوية قد تقوى على الشهادة فهي  

يكون الشارب مكرهًا أو مضطرًا وهذا  تختلف عن القرائن الموجودة قديمًا لقلة الاحتمالية فيها، ومع ذلك فقد  

يبين لك أن فلانًا قد شرب لكن دون تبيين أسباب  ما لا يكشفه الفحص الطبي ومهما زادت تقنيته، فهو قد  

 شربه. 

كما أن الشارع الحكيم لم يحدد وسيلة    ،وأميل إلى القول بصحة الأخذ بهذه القرائن لما فيها من غلبة الظن

إثبات    ود هذه الوسيلة وإثبات مدى دقتها يمكن أن تصبح من الوسائل المعتمدة فيمعينة لإثبات الشرب وبوج

 مع ضرورة تحري القاضي عن سبب شربه له واستيفاء جميع الشروط الموجبة للحد. هذا الحد، 

 :  التخدير أثناء إقامة الحد -

 عليه أم لا؟ في حال إيقاع حد الجلد على شارب الخمر، فهل يجوز تخديره عند إقامة الحد  

المعاصرين  العلماء  من  جماعة  إقامة    2ذهب  أثناء  الشارب  تخدير  جواز  بعدم  القول  عليه،  إلى  الحد 

 :  3واستدلوا على ذلك بعدة أدلة

 
 .1707(، رقم 1331، 3مسلم، ) مسلم، صحيح 1
، المحيميد، حكم  1507-1506، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، ص1805الجبرين، شرح عمدة الفقه، ص 2

 . 19اليابس، حكم التخدير حال استيفاء الحد، ص، 12- 11التخدير لاتقاء ألم العقوبة، ص
 19ير حال استيفاء الحد، صاليابس، حكم التخد، 12-11وبة، صالمحيميد، حكم التخدير لاتقاء ألم العق 3
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وَجَدْتُ  .1 إنِ يِ  فَقَالَ:  سَكْرَانَ،  عَبْدِ اللهِ  إلَِى  لَهُ  أخٍَ  بِابْنِ  رَجُلٌ  جَاءَ  قَالَ:   ،ِ الْحَنَفِي  مَاجِدٍ  أبَيِ  هَذاَ  عَنْ   

لَ: فتَرُْترَِ، وَمُزْمِزَ، وَاسْتنُْكِهَ، فَوُجِدَ  ، قَا1سَكْرَانَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: »ترَْترُِوهُ، وَمَزْمِزُوهُ، وَاسْتنَْكِهُوهُ«

جْنِ، ثمُه أخَْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثمُه أمََرَ   بسَِوْطٍ فَدُقهتْ ثمََرَتهُُ حَتهى  مِنْهُ رِيحُ الشهرَابِ فَأمََرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ إلِىَ الس ِ

دِ: »اجْ  لِدْ وَأرَْجِعْ يَدَكَ، وَأعَْطِ كُله ذِي عُضْوٍ حَقههُ« ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا  أحَْنَتْ لَهُ مِخْفَقةًَ، ثمُه قَالَ لِلْجَلاه

حٍ وَجَعلََهُ فِي قبَُاءٍ وَسَرَاوِيلَ   مه قَالَ: " بئِسَْ لعَمَْرُ اللهِ وَالِي التهيْمِ،  أوَْ قمَِيصٍ وَسَرَاوِيلَ، ثُ   - غَيْرَ مُبرَ ِ

حْمَنِ إِنههُ ابْنُ أخَِي، أجَِدُ لَهُ مِنَ  مَا أدَهبْتُ فَأحَْسَنْتُ الْأدََبَ،   وَلَا سَترَْتُ الْخِزْيَةَ، فَقَالَ: ياَ أبََا عَبْدِ الره

يحُِبُّ الْعَفْوَ، وَلَا ينَْبغَِي لِوَالٍ أنَْ يؤُْتىَ بحَِد ٍ    - عز وجل- اللهَ  اللهوْعَةِ مَا أجَِدُ لِوَلَدِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: »إنِه 

 . 2امَهُ« إِلاه أقََ 

وجه الدلالة: دل الحديث الشريف أن على موقع الحد أن يجلد الشارب ويشعره بالألم ليزجره عن فعله،  

 فلو لم يكن الإيلام مطلوبًا لما أمر بها. 

أن يخفف الشارب من الألم    3الملابس الثخينة فكما لا يجوز عند جمهور الفقهاء قياس المخدر على   .2

 لثخينة فكذا لا يجوز له أن يخففه بالتخدير والذي يزيل الألم كلياً. أثناء الجلد بلبس الملابس ا

إلى    4قياس جلد الشارب حال التخدير على جلد الشارب حال سكره، فكما ذهب جمهور الفقهاء  .3

لد السكران حال السكر فكذا لا يجوز جلد شارب الخمر حال تخديره، بجامع فوات  عدم جواز ج

م، فقد جاء في شرح مختصر خليل: " فلو جلده الإمام قبل صحوه،  القصد من الجلد وهو تحقق الأل

 .5فإن الحد يعاد عليه ثانيا لعدم فائدة الحد وهو التألم والإحساس، وهو منتف في حالة سكره" 

الخمر يجب أن يكون أخف من ضرب الزاني ولو جاز التخدير لما كان هنالك    ب أن ضرب شار .4

 من الآخر. ألم أساسًا فكيف يكون أحداهما أخف 

انِي أشََدُّ   نَا وَضَرْبُ الزه وقد دل على ذلك ما روي في المبسوط: " وَضَرْبُ التهعْزِيرِ أشََدُّ مِنْ ضَرْبِ الز ِ

وَحَدُّ الْقَذْفِ أخََفُّ مِنْ جَمِيعِ ذلَِكَ"مِنْ ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ، 
6 . 

 
التحريك بعنف ليبان منه رائحة الخمر إن خفيت في معدته، القاري، علي بن محمد، مرقاة المفاتيح شرح   ويقصد بالترتره والمزمزه  1

 (. 2370، 6هـ، )1422، 1بيروت، ط-مشكاة المصابيح، دار الفكر 
، حديث  8572 (، رقم 109، 9) . 2القاهرة، ط -د، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيميةالطبراني، سليمان ابن أحم 2

 .10659(، رقم 276-275، 6)، هـ1414القاهرة، -نور الدين علي، مجمع الزوائد، تحقيق حسام الدين القدسيالهيثمي، ضعيف، 
(، البهوتي، كشاف  173، 10(، النووي، روضة الطالبين، )436، 8(، المواق، التاج والإكليل، )73، 9السرخسي، المبسوط، ) 3

 (. 81، 6القناع، )
، الرحيباني، 303(، النووي، منهاج الطالبين، ص212،  2(، ابن مهنا، الفواكه الدواني، )157، 2الجوهرة النيرة، )الحداد،  4

 (.  165، 6، )مطالب أولي النهى
 (. 109-108، 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 5
 (. 71، 9السرخسي، المبسوط، ) 6
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يب والزجر حتى لا يعود الشارب إلى  لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية في حد شرب الخمر التأد  .5

 .1مثل هذا الفعل والتأديب لا يكون إلا بالإيلام، والتخدير ينافي هذا الغرض 

 : مقام الخمربعض المواد )الأشياء( الحديثة التي قد تقوم   -

ظهر حديثاً العديد من المواد التي تذهب العقل وتضيعه فهل يمكن أن تعتبر في مقام الخمر؟ وهل يحد  

 يها كالخمر؟ متعاط

من المواد التي ظهرت حديثاً ما يعرف بالكحول، الهيروين، والمورفين، وغيرها من الممنوعات والتي  

وتغيبه، كما وأنها تتلف الجسم وتلحق به الضرر، ولو نظرنا إلى الحكمة  أثبتت الدراسات أنها تذهبُ العقل  

 ة، فهل تحمل نفس الحكم؟ من تحريم شرب الخمر لوجدنها منطبقة على هذه المواد المخدر

فقد ذهب جمهور    ،الحديثة  مواد درس الفقهاء قديمًا حكم الحشيشة وهي من المواد المخدرة والتي تشبه ال

واستدلوا بعدة    تحريم شربها،النظر في ماهيتها وما يترتب على تناولها إلى    ن بعدَ ب والمعاصر القدماء    2الفقهاء

 أدلة منها: 

 .3كل شراب أسكر فهو حرام"  قال: "  - صلى الله عليه وسلم- عنها أن رسول الله   ما روي عن عائشة رضي الله  .1

شرب  كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن    قال: "  - صلى الله عليه وسلم-ما روي عن ابن عمر أن رسول الله  .2

 .4الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة" 

ن، فسأله عن أشربة تصنع  بعثه إلى اليم   -صلى الله عليه وسلم - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي   .3

بها، فقال: »وما هي؟« قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر  

 . 5ال: »كل مسكر حرام« نبيذ الشعير، فق

4.  ِ  . 6: »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ« -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
 . 1507، عبد الله، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، ص1805جبرين، شرح عمدة الفقه، ص 1
الشربيني، مغني ، (330، 2عدوي، )(، العدوي، حاشية ال90،  1، مواهب الجليل، )، الحطاب(458، 6ن عابدين، الدر المختار، )ب ا 2

المنجد، الإسلام سؤال وجواب،  (، 423، 3بن تيمية، الفتاوى الكبرى، )، ا(419، 26مرداوي، الإنصاف، )ل، ا(516، 5المحتاج، )
، اسلام ويب، هل  islamqa.info ،ar ،answers  ،66227، 66227م، رقم 2005حكم تناول المخدر وهل تأخذ أحكام الخمر، 

 . www.islamweb.net ،ar ،fatwa  ،328864،  328864هـ، رقم1437م من يتعاطى الخدرات كم يشرب الخمر، أحكا
 . 242(، رقم58، 1البخاري، صحيح البخاري، ) 3
 . 2003(، رقم1587، 3مسلم، صحيح مسلم، ) 4
 .4343(، رقم 161، 5البخاري، صحيح البخاري، ) 5
حسن، وهو حديث  ، اختلفوا في تخريجه فذكر الحاكم أنه صحيح، وقيل حديث 2341م (، رق784، 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 6

 (. 438، 2مرسل بالاتفاق، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، )

https://islamqa.info/ar/answers/66227
https://islamqa.info/ar/answers/66227
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أمر في ضرر أو إضرار للغير والمخدرات    حث على الابتعاد عن كل  - صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة: أن رسول الله 

تلاف الجسد والأعصاب والعقل، كما وتلح الضرر  إفيها أضرار بليغة فهي تلحق الضرر بالنفس من خلال  

 بالغير من العائلة والمجتمع وهذا كله منهي عنه. 

 من النصوص الواردة في حرمة المخدرات كالحشيش ما يلي: 

البنج والحشيش هِيَ وَرَقُ الْقَنهبِ وَالْأفَْيوُنُ لِأنَههُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ  رد المختار: " يحرم أكل  ذكُر في   .1

لَاةِ لكَِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ"  ِ وَعَنْ الصه  .1وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

2.  " الجليل:  فيِ    ذكُر في مواهب  رِينَ  الْمُ لِلْمُتأَخَ ِ مِنْ  هِيَ  هَلْ  قَوْلَانِ:  مِنْ  الْحَشِيشَةِ  أوَْ  سْكِرَاتِ، 

رَاتِ قَالَ   لِأنَ ِي لَمْ أرََهُمْ  الْمُفْسِدَاتِ؟ مَعَ ات ِفَاقهِِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أكَْلِهَا فَاخْتاَرَ الْقرََافِيُّ أنَههَا مِنْ الْمُخَد ِ

وَالْمَسْكَنَةُ وَ يمَِيلوُنَ إلَى الْقِتاَلِ وَالنُّصْرَةِ   لهةُ  رُبهمَا عَرَضَ لهَُمْ الْبكَُاءُ، وَكَانَ شَيْخُنَا  بلَْ عَليَْهِمْ الذ ِ

ِ يخَْتاَرُ أنَههَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ؛ لِأنَها رَأيَْنَا مَنْ يَتعََاطَاهَا يبَِي  ِ الْمَنوُفِي  عُ أمَْوَالهَُ لِأجََلِهَا  الشههِيرُ بعَِبْدِ اللَّه

 .2وا ذلَِكَ" لَا أنَه لهَُمْ فيِهَا طَرَبًا لمََا فعَلَُ وَلَوْ 

ذكُر في مغني المحتاج: " نقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكلها حرام ولا حد   .3

 . 3فيها. وقال الغزالي في القواعد: يجب على آكلها التعزير والزجر دون الحد" 

السلام: " .4 أسَْ   ذكُر في سبل  مَا  مُ  مَشْ وَيحَُره يكَُنْ  لَمْ  وَإِنْ  شَيْءٍ   ِ أيَ  مِنْ  قَالَ  كَرَ  كَالْحَشِيشَةِ  رُوبًا 

الْخَ  مَا تحُْدِثُ  تحُْدِثُ  فَإنِههَا  مُكَابرََةٌ  رُ فهَِيَ  تخَُد ِ وَإِنهمَا  إنههَا لَا تسُْكِرُ  قَالَ:  مَنْ  مِنْ  الْمُصَن فُِ:  مْرُ 

سْكَارِ فهَِيَ مُفْترَِةٌ" الطهرَبِ وَالنهشْوَةِ، قَالَ: وَإِذاَ سُل ِمَ   عَدَمُ الْإِ
4. 

 : بة شرب المخدرات هل تصل إلى عقوبة شرب الخمرعقو

 اختلف الفقهاء في حكم شرب المخدرات إلى عدة أقوال، وفيما يلي بيان ذلك:  

إلى القول بأن عقوبة شرب المخدرات تعزيرية    7، وقول عند المالكية 6، والشافعية 5ذهب الحنفية  .1

   ع، كما وأنها مفترة لا مسكرة.، لأنها من الجامدات لا من الموائفلا تصل إلى حد شرب الخمر

 
 (. 457، 6ابن عابدين، الدر المختار، ) 1
 (. 90، 1، مواهب الجليل، )الحطاب 2
 (. 516، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 3
 (. 451، 2)، إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث محمد ابنالصنعاني،  4
 (. 458، 6عابدين، الدر المختار، )ابن  5
 (. 516، 5الشربيني، مغني المحتاج، ) 6
 (. 330، 2(، العدوي، حاشية العدوي، )90، 1، مواهب الجليل، )الحطاب 7



252 
 

إلى أن شارب المخدرات يقام عليه   4، وآخرون 3، وابن تيمية 2، والحنابلة 1وذهب المالكية في قول   .2

من المسكرات والمسكر يحد شاربه خمرًا كانت أم غير    و أربعين، لأنها أ حد الشرب ثمنين جلدة  

 ذلك.

كرة تصل إلى حد الخمر، فمن رأى أن المخدرات ويعود سبب اختلافهم إلى مدى اعتبار المخدر مادة مس

مادة مسكرة تحمل معنى الخمر في معناها وماهيتها ذهب إلى إقامة الحد على الشارب وهو حد الشرب نفسه،  

ات لا تصل إلى درجة المسكر والخمر يرى عدم وجوب الحد على متعاطيها وإنما  ومن رأى أن المخدر

 التعزير فحسب. 

ليه أصحاب الفريق الثاني من القول بإقامة الحد على متعاطيها لما فيها من إذهاب  وأميل إلى ما ذهب إ

فيها ضرر عام والأصل  للعقل وتلذذ وطرب عند تناولها وإهدار للمال وإفساد للمجتمع، وكل هذه الأمور  

 منعه والله أعلم. 

 المبحث الخامس: الجرائم الإلكترونية: 
يقوم به شخص ما بقصد الايذاء وبما أن هذه الدراسة بحثت  تطلق الجريمة على أي عمل غير مشروع 

 عن أثر التقنيات الحديثة في القضاء كان لا بد من التطرق إلى هذه الجزئية. 

 : الإلكترونيةتعريف الجرائم 

الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستجدة فقد تزامن ظهورها مع ظهور الإنترنت والمواقع الإلكترونية،  

وتكون هذه الإساءة عبر الحاسب الآلي، ولأن هذه الجرائم  ،  الجرائم الغش والسرقات والابتزاز  وتشمل هذه

الفقهاء قديمًا إلا أن عددًا من الباحثين القانونيين  أمر حديث الظهور فمن الصعب إيجاد هذا المصطلح في كتب  

 والجنائيين المعاصرين عرفوا هذا المصطلح سأذكر بعض هذه التعريفات: 

بواسطة  نش  .أ الجاني  قبل  من  بالغير  معنوي  أو  مادي  إلحاق ضرر  خلاله  من  يتم  إلكتروني  اط 

 .  5الحاسوب 

 . 6والبرامج المعلوماتية دورًا رئيسيًا   حاسوبيةالجرائم التي تلعب فيها البيانات ال .ب 

 
 (. 330، 2(، العدوي، حاشية العدوي، )90، 1، مواهب الجليل، )الحطاب 1
 (. 379، 2يان، منار السبيل، )ابن ضو 2
 (. 419، 26(، المرداوي، الإنصاف، )424-423، 3ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ) 3
،  islamqa.info ،ar، 66227م، رقم 2005المنجد، الإسلام سؤال وجواب، حكم تناول المخدر وهل تأخذ أحكام الخمر،  4

answers  ،66227 . 
 .43هـ، ص1423والنظام،  لحاسب الآلي وعقوباتها في الفقه الخليفة، محسن ابن سلمان، جرائم ا 5
 .8صم، 2013يوسف، صغير، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت،  6
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جرامي تستخدم فيه التقنيات الالكترونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف تنفيذ الفعل  إنشاط   .ت 

 .1الإجرامي المراد 

 .  2أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية   .ث 

 . 3جة الآلية للبيانات ونقلها سلوك غير مشروع أو مصرح به يتعلق بالمعال .ج

وبعد النظر في هذه التعريفات يمكن القول بأن الجرائم الإلكترونية: اعتداء يتسبب به شخص على آخر  

مواقع الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت، ويمكن أن يكون هذا الشخص حقيقيًا أو اعتباريًا كأن  عن طريق ال

 يكون شركة أو عصابة. 

 :4كترونية خصائص الجرائم الإل

تختلف الجرائم الإلكترونية عن الجرائم التقليدية فهي حديثة العهد فقد ظهرت بظهور الحاسبات الآلية  

 خصائص يمكن إجمالها بما يلي: وقد تميزت هذه الجرائم بعدة 

خفاء الجرائم وسرعة ارتكابها وصعوبة اكتشافها، ففي أغلب الأحيان لا يلحظ المجني عليه هذه   .1

 . 5الجريمة إلا بعد وقوعها كالسرقة والتجسس وغيرها من هذه الجرائم 

شخصًا معينًا  ومن المعروف أن جرائم الإنترنت من أكثر الجرائم خفية حيث يستطيع المعتدي أن يؤُذي  

  لأنها في أغلب الأحيان لا تترك أثرًا مثل الجرائم   ،دون أن يدرك هذه الأذية إلا بعد النظر والبحث والتأمل 

، كما وأنها سريعة التطور حيث تتطور هذه الجرائم وتصبح على تقنية  6التقليدية كالدم أو الجثث أو غير ذلك

 .7عالية كلما تطورت الاتصالات 

 
 . 9صيوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت،  1
 . 10ص يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، 2
 . 13صيوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت،  3
 وما بعدها. 14الإنترنت، صالمرتكبة عبر يوسف، الجريمة  4
وما بعدها، حسنية، أحمد أسامة، الجريمة الإلكترونية بين الشريعة الجنائية   14يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، ص 5

والأسباب،   ، مرعي، اسراء جبريل، الجرائم الإلكترونية )الأهداف 7م، ص2016، 19غزة، المجلد  -والإجرائية، مجلة جامعة الأزهر 
 .  democraticac.de ،?p=35426م، 2016ق الجريمة ومعالجتها(، طر 
 ،  7حسنية، الجرائم الإلكترونية بين الشريعة الجنائية والإجرائية، ص 6
 وما بعدها. 14يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، ص 7

https://democraticac.de/?p=35426
https://democraticac.de/?p=35426
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إن هذه الجرائم تعد الأقل عنفًا في هذا العالم فتطبيقها لا يتطلب عنفًا أو جهدًا إنما  قلة العنف حيث  .2

قياسًا بالجرائم التقليدية فحاجتها إلى الإتقان والقدرة على استعمال أجهزة  تقُامُ هذه الجرائم بأقل جهد  

 . 1الحاسب الآلي أكثر من العنف

نترنت لم يعد هناك حدود ملموسة  فبعد ظهور الإ تعد هذه الجريمة من الجرائم المخترقة للحدود،   .3

 . 2أو مرئية بين الدول المختلفة 

شخص غالبًا، ويتميز مرتكبوها بالذكاء والقدرة العالية على  تتم هذه الجرائم بمساعدة أكثر من   .4

 . 3استخدام الحاسوب والإنترنت بخلاف الجرائم التقليدية 

 : أركان الجريمة الالكترونية

آثارها، وهذا الأركان تتكون  لكل جريمة أركان   المسمى ويترتب عليها  لا بد من توفرها لتحمل هذا 

 :4من 

على درجة عالية ومن العلم والخبرة والدراية بمسائل علم الحاسوب وتقنية  الجاني: ويبغي أن يكون   .1

 المعلوماتية ويكون شخصًا حقيقيًا أو اعتباريًا. 

وي .2 الجريمة  بحقه  ارتكبت  من  وهو  عليه:  كالشركات  المجني  اعتباريًا  أو  عاديًا  شخصًا  كون 

 والمؤسسات. 

 عليه وألحق به ضررًا معينًا.   الجناية: وهو الفعل الذي ارتكبه الجاني في حق المجني  .3

 

 

 

 

 
 وما بعدها. 14المرتكبة عبر الإنترنت، صيوسف، الجريمة  1
وما بعدها، عطايا، إبراهيم رمضان، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في   14يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، ص 2

ائم  مرعي، الجر، 9حسنية، الجرائم الإلكترونية بين الشريعة الجنائية والإجرائية، ص، 374، ص1436الشريعة الإسلامية، 
 . democraticac.de  ،?p=35426الإلكترونية )الأهداف والأسباب، طرق الجريمة ومعالجتها(، 

حسنية، الجرائم الإلكترونية بين الشريعة الجنائية  ، 373عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية، ص 3

 .  8لإجرائية، صوا
 . 10حسنية، الجرائم الإلكترونية بين الشريعة الجنائية والإجرائية، ص 4

https://democraticac.de/?p=35426
https://democraticac.de/?p=35426
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 : صور الجرائم الإلكترونية

قد تقع الجرائم الالكترونية وتكون مستهدفة لفئة معينة كالأشخاص أو المعلومات أو الأجهزة ومن صور  

 :1الجرائم هذه 

 على الأشخاص:  الجرائم الواقعة .1

أكانوا   سواء  عام  بشكل  الأشخاص  هنا  الجرائم  )كالشركات  تستهدف  اعتباريين  أو  حقيقيين  أشخاصًا 

 والمؤسسات والبنوك(، وتتم هذه الجرائم من خلال إحدى الطرق كالتهديد أو الابتزاز أو السرقة. 

ن خلال البطاقات المصرفية التي تعود لحسابات بعض  فمثلًا السرقة قد تتم من خلال الإنترنت أو م 

 .   2وال أو المعلومات لأجل الإضرار بالغير الأشخاص وتتم هذه السرقة من خلال سحب الأم

 على المعلومات: الجرائم الواقعة   .2

من المعلوم أن المعلومات أصبحت من مصادر القوة والسلطة، وإن الحصول على هذه المعلومات وحسن  

ائم  هو سبيل من سبل الرقي والتقدم وبذلك أصبحت المعلومات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وتتم الجر  استخدامها

الإلكترونية في هذا المجال من خلال سرقة المعلومات عبر اختراق أجهزة الحاسوب وحذفها أو تغيير محتواها  

 وتسمى هذه الجرائم بجرائم قرصنة المعلومات. 

 ة: على الأجهز الجرائم الواقعة   .3

لمعنوية  هنا تكون الأجهزة هي الهدف في هذه الجرائم، وتتم هذه الجرائم من خلال تدمير المكونات ا

 ويكون الهدف من ذلك محو البيانات أو تخريب الحاسب وتدمير محتواه والبرامج المعالجة المخزنة داخله.  

 : حكم الجرائم الإلكترونية

م، لعدم وجودها في عصرهم فكما علمنا أنها تعتمد على  لم يبحث العلماء قديمًا حكم مثل هذه الجرائ 

في ذلك الزمان، إلا أننا لو نظرنا إلى هذه الجرائم وماهيتها لوجدنا    التقنيات الحديثة والتي لم تكن موجودة

 
 . 12رائية، صحسنية، الجريمة الإلكترونية بين الشرعية الجنائية والإج 1
 .388عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية، ص 2
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أنها تلحق الكثير من الأضرار والأذى بالمجني عليهم وبذلك يكون حكمها التحريم، لأنها تحمل حكم الإضرار  

 على حرمة الإضرار بالآخرين.  1ين وقد اتفق الفقهاء بالآخر 

 الأدلة:

 من الأدلة على حرمة الإضرار بالآخرين:  

 من القرآن:  

 هنالك العديد من الآيات الدالة على النهي عن الإضرار بالآخرين ومن أهم هذه الأدلة:  

 .2وَلاَ يضَُآره كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ"  : " عزوجل -  قول الله  .1

 . 3لهتعَْتدَُواْ" وَلاَ تمُْسِكُوهُنه ضِرَاراً  : " عزوجل -  قول الله  .2

لاَ تضَُآره وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لههُ بوَِلَدِهِ"  : " عزوجل -  قول الله  .3
4. 

وجه الدلالة: دلت الآيات الكريمة على حرمة الإضرار بالغير وبينت أنها من سبل الاعتداء على الغير  

 الشريعة الإسلامية.  وهذا مما نهت عنه 

 من السنة: 

 . 5قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه"   - صلى الله عليه وسلم-عن أبي صرمة، عن رسول الله   .1

2.  ِ  . 6: »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ« -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . 7قال: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"  - صلى الله عليه وسلم -عن عبد الله، عن النبي  .3

 
،  3(، )182، 3(، )121، 2(، )33، 2الكاساني، بدائع الصنائع، )(، 170، 6(، )821، 4(، )102، 2السرخسي، المبسوط، ) 1

(،  131، 2القاضي عبد الوهاب، التلقين، )(، 968، 2القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، )(، 19، 5(، )228
،  2ابن قدامة، المغني، )(، 63، 2مهذب، )(، الشيرازي، ال495، 7، الماوردي، الحاوي الكبير، )146الماوردي، الإقناع، ص

449( ،)4 ،161( ،)4 ،191 ( ،)4 ،271( ،)5 ،170 .) 
 . 282البقرة   2
 . 231البقرة  3
 . 233النساء  4
 ، وعلق الأرناؤوط إسناده حسن. 2343(، رقم433، 3ماجه، سنن ابن ماجه، )ابن  5
تخريجه فذكر الحاكم أنه صحيح، وقيل حديث حسن، وهو حديث  ، اختلفوا في 2341(، رقم 784، 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ) 6

 (. 438، 2مرسل بالاتفاق، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، )
 ، علق الأرناؤوط اسناده صحيح. 3648(، رقم158،  6أحمد، ) ابن حنبل، مسند الإمام 7
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: »من أشار إلى أخيه بحديدة،  - صلى الله عليه وسلم- يرة، يقول: قال أبو القاسم  عن ابن سيرين، سمعت أبا هر .4

 .1فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه" 

عَ مُسْلِماً" -صلى الله عليه وسلم- قال رسولُ الله  .5 ِ : "لا يحَِلُّ لمسلم أن يرَُو 
2 . 

يرًا أو صغيرًا،  رر بالغير مهما كان الضرر كبوجه الدلالة: دلت الأحاديث الشريفة على حرمة إيقاع الض

لو كان إشارة بحديدة لما فيها من ترويع وإيذاء للمسلم الآخر فكيف بالجرائم الإلكترونية التي يكون الإضرار  

 فيها واضحًا للآخرين. 

 إثبات الجرائم الإلكترونية: 

الجريمة سواء كانت الجريمة مما نصت  للإثبات في الشريعة الإسلامية عدة وسائل يجب توفرها لثبوت  

عليه الشريعة كالقتل والسرقة أو لم تنص عليه كالجرائم الإلكترونية، وقد ذكرت وسائل الإثبات المتفق عليها  

والمختلف فيها عند الفقهاء وهل هي محدودة بما نصت عليه الأدلة أم غير محدودة في الفصل الأول من هذه  

وق: )الشهادة، والإقرار، واليمين، والنكول  التي تثبت بها الحق   3ن أشهر الوسائل الدراسة، وفي المجمل فإن م 

 عن اليمين، والشاهد واليمين، والقسامة، وعلم القاضي، والكتابة، والخبرة، والقرائن(. 

هذه  ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء قديمًا لم يتطرقوا لوسائل الإثبات في الجرائم الإلكترونية لعدم ورود 

صوص تحدد طريقة معينة لإثباتها، ومن المعروف أن غرض وسائل  الجرائم في عصورهم، وبذلك لم تتوفر ن 

معينة يمكن  إثبات    الإثبات هي إظهار الحق وإثباته وكشف الوقائع، وبما أن هذه الجرائم لم يذكر لها وسائل 

ود الإثبات هنا إلى علم القاضي وخبرته،  القول بأنها تثبت بأي وسيلة يقتنع بها القاضي ويراها ملائمة، فيع

 .  4تشمل معاينة القاضي، وخبرة المتخصصين وأصحاب الدراية في هذا المجال و

وقد ذكر بعض الفقهاء أن كلام المختص وصاحب الخبرة يقبل كوسيلة إثبات، فقد ذكُر في كتب التبصرة:  

يخبرن عنه، أو يشق الثوب عن ذلك الموضع  "ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء، و 

نظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء يخبرن عنه. وقال سحنون: "إن جرحت بغير الفرج بقر  وي 

 5عن ذلك الموضع حتى ينظر إليه الأطباء" 

 
 .2616( رقم2020، 4مسلم، صحيح مسلم، ) 1
 ، علق الأرناؤوط اسناده صحيح. 5004(، رقم235، 7ابو داود، سنن ابي داود، ) 2
الإلكترونية وسبل مواجهتها في  ، عطايا، الجريمة 14هـ، ص1403، 4بهنسي، أحمد فتحي، نظرية الإثبات، دار الشروق، ط 3

 . 381الشريعة الإسلامية، ص
 .381، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية، صياطاع 4
 (. 1907، 4تبصرة، )اللخمي، ال 5



258 
 

ك  وفي كتاب مختصر الخرقي: "تقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يقدر على طبيبين وكذل

 .1البيطار في داء الدابة" 

ةِ، هَلْ هِيَ مُوضِحَةٌ أوَْ لَا؟ أوَْ فِيمَا كَانَ أكَْثرََ مِنْهَا، كَالْهَاشِمَةِ   ي: " وذكُر في المغن ، 2إذاَ اخُْتلُِفَ فِي الشهجه

ةِ 3وَالْمُنَق ِلَةِ  وَالْآمه وَالدهامِغَةِ 4،  مِنْهَا،  5،  أصَْغرََ  أوَْ  كَالْباَضِعَةِ ، 
وَالْمُتلََاحِمَةِ،6 مْحَاقِ   7،  فِي 8وَالس ِ أوَْ  ، 9الْجَائِفَةِ   ، 

بمَِعْرِفتَِهِ   يخَْتصَُّ  دَاءٍ  فِي  اخْتلََفَا  أوَْ  الْأطَِبهاءُ،  إلاه  يعَْرِفهَُا  لَا  الهتِي  الْجِرَاحِ،  مِنْ  دَاءِ  وَغَيْرِهَا  فِي  أوَْ  الْأطَِبهاءُ، 

 .10الدهابهةِ" 

سيلة للإثبات مقبولة  فكما يصح هنا شهادة الطبيب وهو المختص والخبير في الأمور الطبية وتعتبر و 

الإنترنت   ومواقع  الإلكترونية  الجرائم  في  والمختصين  الخبرة  أصحاب  شهادة  تصح  فكذا  القاضي  أمام 

 والشبكات العنكبوتية وتعتبر وسيلة مقبولة أمام القاضي.  

 المترتبة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية:  العقوبة

مث لمرتكب  عقوبة  الإسلامية على  الشريعة  تنص  هذه  لم  مرتكبي  عقوبة  تكون  وبذلك  الجرائم  هذه  ل 

الجرائم بحسب حالها فإن كانت تحمل معنى أحد الحدود كسرقة الأموال من خلال البطاقات المصرفية فإن  

حمل حكمها أما إن كانت تختلف عن الجرائم التي نصت عليها الشريعة  هذه السرقة تعتبر كالسرقة الحقيقة فت

الواقعة فقد  فإن عقوبتها تكون عقوبة ت  القاضي بحسب معطيات  إلى  عزيرية يعود تحديد مقدارها وكيفيتها 

، أو دفع غرامات مالية  وهو جائز عند أبي  11يكون العقاب حبسًا، أو ضربًا وهما جائزان عند الجمهور 

 . 14، وخالف في ذلك الجمهور 13وقد تصل إلى القتل عند بعض الفقهاء  ،12يوسف 

 
 . 159، صهـ1413عمر ابن الحسين، مختصر الخرقي، دار الصحابة، الخرقي،  1
 (. 303، 2تكسره، ابن منظور، لسان العرب، )الهاشمة: التي تهشم العظم أي  2
 (. 358، 6المنقلة: التي ينقل منها العظم، ابن منظور، لسان العرب، ) 3
 (. 452، 15يده، تهذيب اللغة، )الآمة: التي تبلغ أم الدماغ، ابن س 4
 (. 424، 8الدامغة: جرح يصل إلى الدماغ، ابن منظور، لسان العرب، ) 5
 (. 121، 20للحم حتى تدنو من العظم، الزبيدي، تاج العروس، )الباضعة: التي تخرق ا 6
 (. 239، 5المتلاحمة، الجرح الذي يصل اللحم، ابن فارس، مقاييس اللغة، ) 7
 (. 196، 5رقية إذا انتهت إليها الشجة سميت بها، ابن سيده، تهذيب اللغة، )السمحاق: جلدة  8
 (. 35، 9ظور، لسان العرب، )الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، ابن من  9
 (. 241، 10ابن قدامة، المغني، ) 10
 (. 178، 9مغني، )(، ابن قدامة، ال174،  10(، النووي، روضة الطالبين، )208، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 11
 (. 208، 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 12
 (. 118، 12(، القرافي، الذخيرة، )208، 3، الزيلعي، تبيين الحقائق، )316الحصكفي، الدر المختار، ص13
(، ابن قدامة،  174، 10، النووي، روضة الطالبين، )316(، الحصكفي، الدر المختار، ص60، 4ابن عابدين، الدر المختار، ) 14

 (. 178، 9المغني، )
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 ظر الشريعة الإسلامية: سبل مواجهة الجريمة من وجهة ن

امتازت الشريعة الإسلامية بمنهج فريد لمكافحة الجرائم واستئصالها من جذورها من خلال الاهتمام  

 :1بعدة جوانب، وتتلخص هذه الجوانب 

الوقائي: ويتلخص هذا الجانب بإصلاح الجاني قدر المستطاع وفتح أبواب التوبة أمامه  الجانب   .1

وحث الجاني على الاستقامة والإقلاع عن الذنب والندم على ما    ،عزوجل-  وإشعاره برحمة الله 

 فات، لأن الشريعة تتوعد المجرم إن بقي على ما هو عليه بالعقاب في الدنيا والآخرة. 

ة هنا لا يقتصر على وضع العقاب فحسب وإنما تتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة  فدور الشريع    

لال التربية والموعظة الحسنة والتوعية والتنبيه وسد أي باب يمكن أن يوصل  لمنع وقوع هذه الجرائم، من خ

 إلى هذه الجرائم. 

الجانب من خلال وضع    الجانب العلاجي: وهذا الجانب هو الذي يلي الجانب الوقائي، ويكون هذا .2

  العقوبات الرادعة والمؤلمة لكل من يتعدى على الضروريات الأساسية للإنسان والتي لا تتخيل 

حياة الإنسان بدونها كالنفس والعقل والمال والعرض والنسب، فوضعت لكل جريمة العقوبة التي  

اية الفرد والمجتمع من  تناسبها للحد من وقوعها، ويكون هذا التصدي والمكافحة للجرائم لأجل حم

 الوقوع فريسة للعديد من الجرائم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .384-338عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية، ص 1
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 الخاتمة: 
الحات والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد لل الذي بنعمته تتم الص

 وصحبه وسلم، أما بعد: 

تكون خالصة  ( هو عنوان رسالتي والذي أرجو من الله عزوجل أن  تقنيات الحديثة في القضاءال)أثر  

حجة لي لا حجة  وأسأله أن ينفع فيها وأن تكون  من خطأ أو زلل،  لوجهه الكريم وأن يعفو عني ما وقع مني  

 علي وأن يزيدني علمًا وفقهًا. 

 أهم النتائج: 
 شملت دراستي على عدد من النتائج ومنها: 

قسم طرق الإثبات إلى طرق متفق عليها وطرق مختلف فيها: أما التي اتفق عليها الفقهاء فهي  ت .1

شهادة والاقرار واليمين، وأما المختلف فيها فقد قسمتها إلى قديمة وحديثة، أما القديمة فتشمل:  ال

وال القاضي،  وعلم  والقسامة،  واليمين،  والشاهد  اليمين،  عن  الحديثة  النكول  أما  والقرائن،  خط، 

المو النصية،  والرسائل  الصوتية  التسجيلات  التصوير،  الطبية،  الأمور  البصمات،  اقع  فتشمل: 

 الإلكترونية. 

 من القرائن ويختلف حكمها بحسب الحالة التي يعتمد عليها.  ا تعتبر الوسائل الحديثة جزءً  .2

القضائية الطريقة الرسمية لإعلام الأف .3 التبلغيات  القضائية  تعتبر  راد وهو إجراء من الإجراءات 

 التي يتم بواسطتها إعلام شخص بأمر ما. 

لمبلغ أو ما يعرف بالمحضر وهي الطريقة الوحيدة المعتمدة في  تتم التبليغات القضائية من خلال ا .4

 . المحاكم الشرعية 

زمانهم  التفريق بالعيب جائز عند جمهور الفقهاء في عدد من الأمراض القديمة التي بحثت في   .5

حديثاً لأن منها ما هو أشد    ت كالعنة والجب، وكذا يصح التفريق في عدد من الأمراض التي عرف

راض التي درسها الفقهاء قديمًا خصوصًا المعدية منها كالإيدز أو التهاب الكبد  خطورة من الأم

 . الوبائي والتي قد تفضي إلى الموت ويجب فيها التفريق فورًا
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ينظر إن كانت ممكنة العلاج يمهل المصاب لفترة معينة    ، ضعفًا جنسيًا  الأمراض التي قد تسبب  .6

 فإن لم يبرأ حقَ للمرأة أن تطلب التفريق من القاضي. 

يجوز إقامة عقد الزواج عبر التقنيات الحديثة إذا كان مستوفياً لجميع الشروط الشرعية الواجب   .7

 د، والولي. توفرها ليحكم بصحة العقد كالإيجاب والقبول، ووجود الشهو

الطلاق عبر التقنيات الحديثة عن طريق الرسائل النصية من خلال المواقع الإلكترونية، أو عن    يتم  .8

 أو فيديو.  ا صوتيً  طريق الاتصالات سواء كان اتصالاً 

الطلاق عبر الوسائل الحديثة بكل أنواعها يعتبر طلاقًا صحيحًا ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية   .9

 ض إن تيقن من الزوج أنه من أصدر هذا الطلاق. لى بعضهما البعكتحريم الزوجين ع

تأكدت من خلال  ارالعدة واجبة على كل امرأة ف .10 قها زوجها بطلاق أو موت حتى وإن 

 الفحوصات الطبية ببراءة رحمها. 

خلال تدخل الأطباء وهو جائز إن توفرت به عدة ضوابط، من  لصناعي من  يتم التلقيح ا .11

أهمها: أن تكون الجهة القائمة على هذه العمليات جهة مختصة وموثوق بها، ألا يترتب على هذه  

يتم   أن  شرعًا،  محرم  ذلك  على  يترتب  ألا  غيرهما،  بنطف  الزوجين  نطف  اختلاط  العمليات 

 الإخصاب حال قيام الزوجية. 

عي من أجل تحديد جنس المولود من الأمور غير الجائزة شرعًا إن كانت  لقيح الصنا الت .12

 المرأة قادرة على الإنجاب بالطرق الطبيعية. 

التلقيح الصناعي من خلال تهريب النطف الذي يقوم به بعض الأسرى لسبب ما جائز إن   .13

الزوجة،    البويضة منتوفرت به عدة ضوابط منها: قيام الزوجية، أن تكون النطفة من الزوج و

 رضا الزوجين، إشهاد أهل الزوجين على هذه العملية لما في ذلك من رفع لمعنويات الأسير. 

، ويجوز الأخذ  DNAونفي النسب فحص ال  إثبات    من الوسائل الحديثة التي تساعد في  .14

 يأخذ  بهذا الفحص في نفي النسب لأنه على درجة عالية من الدقة، إلا أن هذا الفحص ومع دقته لا 

 فاعلها بنسبة الولد له.  ىولد الزنا لأنها جريمة ولا يجاز إثبات  في به 

من   .15 فيه  لما  الميراث  تقسيم  في حال  ونوعه  الأجنة  عدد  لمعرفة  الحديثة  بالتقنيات  يأخذ 

 المساعدة في عدم تعطيل مبالغ كبيرة وانتظار الولادة. 

قبل   .16 وقعت  الوفيات  من  أي  لمعرفة  الطبية  بالفحوصات  الهدمى  يأخذ  حال  في  الأخرى 

والحرقى وتشمل حوادث السير أيضًا حتى يستطيع القاضي تقسيم الإرث إن كان أحدهما يرث من  

 الآخر. 

أكثر وتأخذ   .17 تميل  الجنسين  إلى أي  لبيان  المشكل  الخنثى  الطبي في حال  بالفحص  يأخذ 

 من خلال ذلك.حصتها من الميراث 
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لذي لا يزال قائمًا في موته حقيقةً أم لا فالأصل  في حال الميت دماغيًا ومع خلاف العلماء ا .18

 بقاء ماله على ما هو عليه حتى يموت موتاً حقيقيًا ثم يتم تقسيم ارثه بعد ذلك.

  حاضرين لأن كلًا اتصال الفيديو أو المحادثة الصوتية حكم التعاقد بين اليأخذ التعاقد عبر  .19

 يتحدث مع الآخر ويسمع اجابته.   همامن

يأخذ التعاقد عبر الرسائل الإلكترونية حكم التعاقد بين الغائبين، لأن المتعاقدين لم يحضرا   .20

 في نفس الزمان. 

 ت الحديثة إن توفر في عقد البيع جميع الشروط التي تجعله ملزمًا. يجوز البيع عبر التقنيا .21

حد القتل لما فيها من  إثبات    عد التقنيات الحديثة كصور الفيديو من الوسائل المعتبرة فيت .22

 دقة قد تصل إلى اليقين. 

 رض من هذا الحد القتل لا الإيلام. غيجوز استخدام البنج اثناء إقامة حد القتل، لأن ال .23

 تثبت السرقة بأي من التقنيات الحديثة إن تأكد من دقتها.  .24

 لا يجوز وصل اليد المقطوعة بالحد لما قد يؤدي ذلك إلى الإستهانة بالأحكام الشرعية.  .25

 القطع، لما في ذلك من التخفيف عن الجاني. لا يجوز استخدام البنج اثناء إقامة حد  .26

القصد و،  DNAجريمة الزنا مثل فحص ال  إثبات    يجوز الإخذ ببعض التقنيات الحديثة في .27

 على ذلك أبناء. نسب إن ترتب سقوط ال هنا من الإثبات  

التطبيق رجمًا أو جلدًا فالأصل عدم   .28 الفاعل وسواء كان  الزنا على  في حال تطبيق حد 

 أثناء الحد لما في ذلك من تخفيف الحكم عليه وهذا ما لم يرده الشارع. تخدير الجاني 

 حشة. لا يجوز رتق غشاء البكارة بسبب الزنا لما في ذلك من افساد للمجتمع ونشر للفا .29

   . الخمر رب شإثبات  يأخذ بالتقنيات الحديثة في .30

عار بالألم  لا يجوز تخدير شارب الخمر عند إقامة الحد عليه لأن الأصل في عقوبته الإش .31

 وهذا الأمر لا يتحقق إن خدر أثناء إقامة الحد. 

يدخل في حكم الخمر كل ما أزال العقل من مواد كالحشيش والمخدرات وعلى متعاطيها   .32

 إن لم يكن لها هدف علاجي. الحد 

على مرتكب الجرائم الإلكترونية العقوبة التعزيرية وقد تصل إلى عقوبة الحد إن رأى   .33

 القاضي ذلك.  

   صيات: لتوا
 

 أوصي طلبة العلم بالتوسع في البحث ببعض هذه المسائل التي تحتاج الكثير من الدراسة.  .1

 عتبارها وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة. وا  أوصي المحاكم الشرعية بالعمل بالتقنيات الحديثة .2
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 . ائية أوصي المحاكم الشرعية بالأخذ بالطرق الحديثة كالبريد الإلكتروني في التبليغات القض .3

 

 

 

 الملحقات 

 1ملحق 

 لة فلسطين دو

 المحاكم الشرعية. -ديوان قاضي القضاة 

 دائرة النيابة الشرعية. 

 --- /---الشرعية الموقرة                                                 أساس --------- لدى محكمة 

 . ----------- السيد ة المدعي: باسم الحق العام الشرعي وكيل النيابة الشرعي 

 يهما: عل  دعىمال

 . ----------------رقم الهوية ------------ من-------------------.1

 . -----------------رقم الهوية --- ---------من------------------.2

 الموضوع: طلب إثبات طلاق. 

 وقائع الدعوى  

عية الصحيحة من  ولا مختلي الخلوة الشركان المدعى عليه الأول زوج غير داخل  .1

  ------------- المدعى عليها الثانية بموجب وثيقة عقد الزواج الصادر عن محكمة 

 . ---------بتاريخ 

طلقة بائنة   أوقع المدعى عليه الأول على المدعى عليها الثاني  ------------وبتاريخأنه   .2

الوتس   بواسطة وسيلة التواصل الاجتماعي  بينونة صغرى مخاطبًا المدعى عليه الثاني

طلاق  مرة واحدة في مجلس واحد وكان قاصدًا  ا ما بديش اياكي()أن  أب بقوله لها 

يقول غير مكره ولا مجبر ولا مدهوش  يًا واعيًا لما  المدعى عليها الثانية وكان صاح

 وغير سكران. 

 لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى.  .3

 دم أثناء المحاكمة. البينات تحصر وتق .4

الطلب: يلتمس المدعى باسم الحق العام الشرعي من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن  

حاكمة وغب المحاكمة والإثبات الحكم بثبوت الطلاق المدعى به  الدعوى بعد تعيين موعد المئحة هذه لا
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مصاريف  وال في لائحة الدعوى حسب الوجه الشرعي والأصول وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم 

 القانونية. 

 -------------------تحريرًا في

 

 

 قرارال

الخطية المبرزة والعجز عن الإثبات ونكول المدعى عليهما عن اليمين  نة يعلى الدعوى والطلب والببناءً 

من قانون   88و  84و   83من المجلة و  1820و  1818وسند للمادة  فيقًا للايجاب الشرعي الشرعي وتو

فقد حكمت برد دعوى المدعي باسم الحق  من قانون أصول المحاكمات الشرعية  75الأحوال الشخصية و

وقوع طلقة بائنة بينونة صغرى من المدعى عليه    -------------الأستاذ يابة العام الشرعي وكيل الن 

المذكور على زوجته غير الداخل ولا المختلي بها بصحيح العقد الشرعي المدعى   ------------الأول

مخاطبًا المدعى عليها الثاني بواسطة وسيلة التواصل الاجتماعي الوتس أب   ------------- انيعليها الث

وضمنت المدعى عليه الأول الرسوم  ه لها )أنا ما بديش اياكي( مرةً واحدًا في مجلس واحدٍ بقول 

بيًا بحق  وغيا المذكور--------------والمصاريف القانونية حكمًا وجاهيًا بحق المدعى عليها الثاني 

عتراض والاستئناف وتابعًا له وموقوف النفاذ على  المذكور قابلًا للا  ----------المدعى عليه الأول

     .------------ تصرف من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة حسب الأصول تحريرًا فيه
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 2ملحق 

 دولة فلسطين 

 المحاكم الشرعية. -ديوان قاضي القضاة 

 ائرة النيابة الشرعية. د 

 --- /---الشرعية الموقرة                                                 أساس --------- لدى محكمة 

 . ----------- المدعي: باسم الحق العام الشرعي وكيل النيابة الشرعية السيد 

 المدعى عليهما: 

 . ----------------رقم الهوية - -----------من-------------------.1

 . -----------------رقم الهوية ------------ من------------------.2

 الموضوع: طلب إثبات طلاق. 

 وقائع الدعوى  

كان المدعى عليه الأول زوج غير داخل ولا مختلي الخلوة الشرعية الصحيحة من المدعى عليها   . 1

 . --------- بتاريخ   ---- ---------ر عن محكمةالثانية بموجب وثيقة عقد الزواج الصاد 

طلقة بائنة بينونة  أوقع المدعى عليه الأول على المدعى عليها الثاني  ------------أنه وبتاريخ . 2

ني بواسطة والدها عبر الهاتف المحمول وبصوته المعهود )أنا ما بدي  صغرى مخاطباً المدعى عليه الثا 

ليها الثانية وكان صاحياً واعيًا لما يقول غير  وكان قاصدًا طلاق المدعى عواحدة في مجلس واحد بنتك(  

 مكره ولا مجبر ولا مدهوش وغير سكران. 

 لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى.  . 3

 البينات تحصر وتقدم أثناء المحاكمة.  . 4

خة عن  وقرة تبليغ المدعى عليه نس الطلب: يلتمس المدعى باسم الحق العام الشرعي من المحكمة الم

لائحة هذه الدعوى بعد تعيين موعد المحاكمة وغب المحاكمة والإثبات الحكم بثبوت الطلاق المدعى به  
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في لائحة الدعوى حسب الوجه الشرعي والأصول وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف  

 القانونية. 

 -------------------تحريرًا في

 

 

 

 القرار

والبينة الخطية المبرزة والعجز عن الإثبات ونكول المدعى عليهما عن اليمين  بناءً على الدعوى والطلب  

من قانون   88و  84و   83من المجلة و  1820و  1818الشرعي وتوفيقًا للايجاب الشرعي وسند للمادة  

ي باسم الحق  من قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد حكمت برد دعوى المدع 75الأحوال الشخصية و

وقوع طلقة بائنة بينونة صغرى من المدعى عليه    -------------وكيل النيابة الأستاذ العام الشرعي  

المذكور على زوجته غير الداخل ولا المختلي بها بصحيح العقد الشرعي المدعى   ------------الأول

ته  ا عبر الهاتف المحمول وبصو مخاطبًا المدعى عليه الثاني بواسطة والده ------------- عليها الثاني

مرةً واحدًا في مجلس واحدٍ وضمنت المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف  المعهود )أنا ما بدي بنتك( 

المذكور وغيابيًا بحق المدعى عليه  --------------القانونية حكمًا وجاهيًا بحق المدعى عليها الثاني 

قوف النفاذ على تصرف من قبل  والاستئناف وتابعًا له وموالمذكور قابلًا للاعتراض   ---------- الأول

 .   ------------محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة حسب الأصول تحريرًا فيه
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 3ملحق

ة إقرار طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة وابراء من الحقوق  حج

 الزوجية. 

-------- حضر المكلفان شرعًا الزوج  ------- قاضي ------------في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 

حاملة هوية   ------------- مواليد  ---------- والزوجة  ------------ حامل هوية رقم ----------- مواليد  --

----  ---------------------- نا وبعد التعريف عليهم من قبل المكلفين شرعًا الثقتين لدي ------------- رقم

وسكانها قرر الزوجين قائلين وهما في الحالة المعتبرة منهما    ------------- جميعهم من  ------------

شرعُا وقانونًا: إننا زوجان غير داخلين ولا مختلين الخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بموجب وثيقة عقد  

- ذون الشرعيبمعرفة المأ -------- رقم ------------ تاريخ الزواج الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية ب

المذكورة   ------------- وخاطبت زوجتي  ------------وقرر الزوج قائلًا وأنه بتاريخ --------------- 

 طالق( مرة واحدة وفي مجلس واحد وكنت حين إيقاع  برسالة نصية بواسطة الوتس أب بقولي لها ) أنتِ 

وشًا ولا مجبرًا ولا مكره على  تبرة مني شرعًا وقانونًا لست سكران ولا مدهالطلاق في الحالة المع

--- عقلية وأنه لم يسبق أن أوقعت عليها طلاقًا من قبل وقد صادقته الزوجةالطلاق ومتمتعًا بكامل قواي ال

المذكور من جميع حقوقها   ----------- ذمة  المذكورة على جميع أقواله وتقر بأنها قد أبرأت  --------- 

با معًا تسجيل حجة إقرار بطلقة أولى بائنة بينونة صغرى قبل  الزوجية المترتبة لها بعقد الزواج وطل

الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة وإقرار بالإبراء من الحقوق الزوجية وعليه وحيث تحقق إلي سبق  

وة الشرعية الصحيحة بين الزوجين المذكورين بموجب وثيقة عقد  قيام الزوجية وعدم الدخول أو الخل

  -----------المذكور بأنه وقع منه على زوجته ------------ علاه فقد أفهمت الزوجا الزواج المشار إليها 

المذكورة طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة وبأنها لا تحل له إلا بعد ومهر جديدين  

ولا عدة    ا سوى طلقتين ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتين سوى هذا الطلاقيبقى له عليه وأنه لم 

حسب الأصول  عليها لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة بينهما وأقرر تسجيله والتأشير بما يلزم  

 . -----------------وفق ------------ تحريرًا في 

 الشرعي  -----------قاضي 
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 4ملحق

 دولة فلسطين 

 النيابة العامة 

 لائحة اتهام 

 ------------- كمة بداية مقدمة من النيابة العامة لدى مح

 -------- نيابة       --------/------- في قضية رقم 

 النائب العام/ضد 

 المتهم/ون: 

 ------------- من---------وعمره  --------------رقم الهوية-------------------------------.1

 ----------- لسنة---ف------التهمة: السرقة خلافًا للمادة

 التفاصيل

إلى  ---------------بتاريخ  الدخول  على  أعلاه  المذكور  المتهم  إلى    ----------------أقدم  يعود  والذي 

المتهم في حوالي الساعة  -----------المشتكي والواقع في     ------ إلى    ----------- وسرقته حيث توجه 

بالدخول غليه وتوجه إلى مكتب السكرتيرة  وعندما شاهد   درج المكتب عن  وقام بفتح  الباب مفتوحًا قام 

 ثم خرج.   -----وبعد ذلك قام بسرقة مبلغ------------طريق
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 توقف المتهم. ------------ بتاريخ 

 بالتهمة المسندة إليه. قرر وكيل النيابة اتهام المتهم --------------بتاريخ 

 تهام. صادق النائب العام المساعد على قرار الإ ---------------بتاريخ 

 قرار

قرار عطوفة النائب العام المساعد  من قانون الإجراءات الجزائية وبناءً على  --------- ادةعملًا بأحكام الم

 . -----------محكمة فإنني أقرر إحالة الملف بكامل محتوياته إلى  --------- الصادر بتاريخ

 دولة فلسطين 

 المديرية العامة للشرطة 

 تقرير المشاهدة: 

نيابة   وكيل  من  تفويض  بخصوص    -------- لأستاذ ا   ---------- بموجب  كمرات  تسجيل  احضار  ومفاده 

-- من ----------قمت أنا الملازم ----------- الواقع --------- ومفادها سرقة   ------------ قضية المشتكي 

ويظهر  مبنى  عليه تسجيل كاميرات فيديو، يظهر في هذا التسجيل ساحة داخل    CDباحضار  ---------- 

وبعدها يخرج  المذكور  ن لمحل المشتكي ويظهر رأس شخص من الشباك  في التصوير شباكين وهم يتبعا

 . التصوير ي وبعدها انته------------هذا الشخص ويمر من أمام الكاميرا وكان يرتدي

 . ----------------- وهذا كل ما تم تحريره في
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 5قالملح

 دولة فلسطين 

 النيابة العامة 

 لائحة إتهام 

 -------------- امة لدى محكمةمقدم من النيابة الع

 --------- /----------نيابة   --------/--------- في القضية رقم

 المتهم/ون: 

 ------------------ من ---------- وعمره   --------------هوية----------------------- .1

 ------------ عقوبات لسنة   ----- /----- ---التهمة: السرقة خلافًا للمادة

 التفاصيل

أقدم المتهم على دخول محل  في ساعات الفجر الأولى    ------------- تلخص واقعة هذه الدعوى أنه بتاريخت

ى دخوله  وذلك بواسطة مفاتيح مصطنعة ولد -----------والواقع في منطقة  -----المشتكي المخصص لبيع 

ومن ثم  -------وسرق  ------ومن ثم توجه نحو    ---------- رق مبلغتوجه نحو جارور مكتب المحل وس

 وأعاد إغلاقه بذات المفتاح المصطنع. خرج من الباب الرئيسي 

 تم توقيف المتهم.  ------------ بتاريخ 
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 إتهام المتهم بالتهمة المسندة إليه. قرر وكيل النيابة  ----------بتاريخ 

 . النائب العام على قرار توجيه الاتهام صادق عطوفة   ----------بتاريخ 

 قرار

بأحكام العام الصادر    ------المادة  عملًا  الجزائية وبناءً على قرار عطوفة النائب  من قانون الإجراءات 

 . --------- فإنني أقرر إحالة الملف بكامل محتوياته إلى محكمة-------بتايخ 

 الشهود: 

 --------------------- من   ---------------------------.1

 -------- ------------ من  ---------------------- .2

 . ---------------- من----------------------.3

 دولة فلسطين 

 وزارة الداخلية 

 المديرية العامة للشرطة 

 تقرير مشاهدة تفريغ: 

رقم نيابة  وبتفريغ محتوى فلاشة المسجلة    --------------بناءً على تكليف من وكيل نيابة الخليل الأستاذ 

قمت بمشاهدة التصوير حيث  يث قمت بمشاهدة التصوير حيث  ح   --/ ---المبرز بالحرف    -----/-الخليل

نحو التالي وهي  مقاطع الفيديو هي على ال يظهر التصوير وجود غباش على التصوير حيث تم مشاهدة  

 وهي على النحو التالي:  ---------- والمقاطع عبارة عن مقاطع فيديو بتاريخليست مرتبة 

من أعلى الرأس وله شعر  غير واضح ويشاهد شخص أصلع  محل  يظهر في الفيديو    ----------- الساعة

 وكس في يده. ة بل ءيقوم بالإضا  -------على الجانبين ممتلئ الجسم يرتدي

 ------ يحمل بيده هذا الشخص الموصوف  ---------- الساعة

 ------- يحضر من موقع ويدخل على الجهاز --------- الساعة

 المكان.  يحضر هذا الشخص ويتجول في --------- الساعة
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 ---------- الموجودةومن ثم يقف خلف الطاولة --------- يقوم بإضاءة لوكس بيده على --------- الساعة

  ويخرج منها أشياء ويضعها على الطاولة. ---------يفتح --------- الساعة

 ي الكيس الموجود على الطاولة. يحضر كيس أسود ويضع ف--------- الساعة

 ويضعها.  -------- شياء منيخرج أ  ----------- الساعة

 لوكس. ويتجول فيه وبيده  -------- يدخل إلى --------- الساعة

 يخرج من البوابة ويغلق الباب وبيده كيس أسود. ---------- الساعة

 ويعبث في الأغراض.  ----------- يتجول في داخل--------- الساعة

 يضعه على الرف ويتجه إلى موقع. يخرج من بوابة ويضع كيس لونه أسود بيده و------------ الساعة0

 . ------------ويفتحيحمل بيده كيس  ---------- الساعة

 --------- يظهرصورة للكاميرا من الأعلى للأسفل  --------- الساعة

 . ------------نفس الصورة تظهر كيس شفاف على الرف بجانب  ---------- الساعة

 للأمام ويغادر. ص من الممر ويدفع اللوح هذا منظر لممر خارجي يدخل الشخ  ---------- الساعة

وتم  وهي مقاطع كثيرة ولا يظهر الموقع الذي دخل به الشخص    -------- لا تتعدىوجميع هذه اللقطات  

 عمل هذا المحضر حسب الأصول القانونية. 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : 6قالملح

 دولة فلسطين 

 السلطة القضائية 

 -----/----زاء رقم: دعوى ج

 الحكم

  المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني   ------محكمة صلح    الصادر عن

 -------------- الهيئة الحاكمة: القاضي السيد 

 . --------------كاتب الضبط: 

 . -------------المشتكي: 

 . -----------المتهم: 

حدى وسائل تكنولوجيا  الالكترونية أو  بالآخرين عن طريق الشبكة االتهم: نشر معلومات بقصد التشهير  

 م بشأن الجرائم الالكترونية. 2017لسنة  16من القرار بقانون رقم    22لومات خلافًا للمادة المع

 الوقائع 
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التشهير   بقصد  معلومات  نشر  تهمة  أعلاه  للمتهم  العامة  النيابة  الشبكة  أسندت  طريق  عن  بالآخرين 

م  2017لسنة    16من القرار بقانون رقم    22معلومات خلاف للمادة  الاحدى وسائل تكنولوجيا  و  الالكترونية أ

وبتاريخ  بموجب لائحة اتهام مقدمة إلى المحكمة حيث جاء في تفاصيلها أنه  بشأن الجرائم الالكترونية وذلك  

غذائي يحمل اسم مصنعه  لمنتج  حول قيام شخص بنشر صور  تقدم المشتكي ضد مجهول    ------------

يحتوي لصورة    ---------وهو مصنع  بأن    ----------وبداخلها  --------- حيث  تبين  والتحري  وبالبحث 

وقد اقدم المتهم على  المتهم المذكور أعلاه هو من قام بالتشهير بالمشتكي عبر موقع التواصل الاجتماعي  

 ذلك دون وجه حق. 

 الإجراءات 

التهم ولائحة    ------------وبجلسة  الجارية علنا  بالمحاكمة   المسنده  تليت  التهم  وتفاصيل  للمتهم  الاتهام 

وسائل   احدى  أو  الالكترونية  الشبكة  طريق  عن  بالآخرين  التشهير  بقصد  معلومات  نشر  في  المتمثلة 

م بشأن الجرائم الالكترونية  2017لسنة    16من القرار بقانون رقم    22تكنولوجيا المعلومات خلافًا للمادة  

فاصيل لائحة الاتهام وأنا من  ما تلي علي من ت نني مذنب وصحيح  المتهم عما اسند إليه أجاب )أوبسؤال  

التحقيق  وأن ذلك قد أدى إلى تشهير المشتكي( وأبرز الملف    ------------ بنشر الصورة بخصوص  قام  

الكشف بخصوص الشريحة والتي نشر من خلالها الصور  بما يحتوي من محضر تحري واستدلال وتقدير  

إلى صور مسحوبة   الكشف  بالإضافة  وتقارير  بوك  فيس  الاجتماعي  التواصل  مواقع  الصادرة عن  عن 

المتهم   القضائية وميزت  جهات شركات الاتصال وإفادة  الضابطة  بالحرفلدى  بينة    -- /---معا  وختمت 

تخفيف  تقديم أية بينة أو الادلاء بإفادة دفاعية وترافع ملتمسًا    الحق العام وصرح المتهم بأنه لا يرغب في 

 واختتمت إجراءات المحاكمة وتمت تلاوة الحكم علنا. العقوبة  

 المحكمة

بتدقيق المحكمة في التهمة المسندة للمتهم والمتمثلة في نشر معلومات بقصد التشهير بالآخرين عن طريق  

لسنة    16من القرار بقانون رقم    22المعلومات خلاف للمادة    وسائل تكنولوجياالشبكة الالكترونية أو احدى  

وبرجوع المحكمة إلى إجابة المتهم عن التهمة حيث تجد أنه قد اعترف  أن الجرائم الالكترونية م بش2017

)إنني مذنب  -----------جاء في اعترافه على الصفحة الأولى من الضبط بجلسةبها عند رده عنها حيث  

وأن ذلك  ---------- بخصوص   -------من تفاصيل لائحة الاتهام وأنا من قام بنشرحيح ما تلي علي  وص

من قانون الإجراءات    214حيث أن اعتراف المتهم جاء موافقا مع نص المادة    أدى إلى تشير المشتكي(

والتفاصيل    منه بطوعه واختياره وجاء متوافقا مع ظروف الواقعةم حيث صدر  2001لسنة    3الجزائية رقم

ابه جريمة كما أن هذا الاعتراف  منه صريحًا قاطعًا بارتكتهام كما أن اعترافه صدر  الواردة في لائحة الا
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من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يؤدي    215وفقا لنص المادة    يعتبر طريقًا من طرق الاثبات 

الملف   المتهم كما أن  القضائية غير  تعزيز اعتراف  المتهم لدى الضابطة  افادة  بما يحتوي من  التحقيقي 

فيها   ابرازها حيث جاء  اعترامعترض على  الصور  ف  بأنه  أيضًا  عليه  أكد  ما  وهذا  إليه  مسند  هو  بما 

جتماعي من حساب المتهم والذي أكد على ارتكابه تهمة نشر معلومات  من مواقع التواصل الاالمسحوبة  

 بقصد التشهير بالآخرين عن طريق الشبكة الالكترونية. 

   القاضي                 الكاتب                                                               

 دولة فلسطين  

 القضائية السلطة 

 --- /---- دعوى جزاء رقم

- م تقرر المحكمة ادانة المتهم2001لسن    3ئية رقممن قانون الإجراءات الجزا  2/ 274عملًا بأحكام المادة  

ير بالآخرين  نشر معلومات بقصد التشه وسكانها بالتهمة الثانية المسندة إليه وهي    ------ نم ---- ---------

من القرار بقانون    22ت خلافًا للمادةى وسائل تكنولوجيا المعلوماعن طريق الشبكة الالكترونية أو احد 

 دانة الحكم عليه بالحبس مدة ثلاث شهور. م بشأن الجرائم الالكترونية وتبعًا للإ2017لسنة   16رقم

 ------- الفلسطيني وافهم في لًا للاسئناف صدر وتلي علي باسم الشعب العربي حكمًا حضوريًا قاب

   القاضي                                                                      الكاتب           
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 هـ. 1426دريس، عبد القادر ادريس فلاح، الإثبات بالقرائن، جامعة الخليل،  إ -

 الإروادي، محمد أنس، البصمة الوراثية، جامعة بيروت الإسلامية.  -

،  1بيروت، ط-، المهمات في شرح الروضة، دار ابن حزمبن الحسنيم  حرالأسنوي، عبد ال -

 هـ. 1430

، تحقيق مجدي باسلوم، دار إلى أوهام الهداية لهداية الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، ا -

 م. 2009الكتب، 

الأشقر، عمر سليمان، محمد عثمان، وآخرون، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار   -

 هـ. 1421،  1الاردن، ط  -النفائس 

 الأشقر، محمد سليمان، نهاية الحياة.  -

 هـ.  1427ي الخلاف الفقهي، آل الشيخ، هاشم بن عبد الملك، أثر التقنية الحديثة ف -

 هـ. 1423، 1آل خنين، عبد الله بن محمد، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ط -



277 
 

 هـ. 1405،  2وت، ط بير -الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل، المكتب الإسلامي -

 ية. هـ، المكتبة الإسلام1420الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته،   -

 البابريتي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، دار الفكر.  -

دمشق،  -البار، محمد علي، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، دار القلم -

 هـ. 1414

 هـ. 1421، 1الباكستاني، زكريا بن غلام قادر، ما صح من آثار الصحابة، ط -

 دار الفكر. البجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية البجيرمي،  -

،  1البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد الناصر، دار طوق النجاة، ط -

 هـ. 1422

 هـ. 1428،  1، دار الثقافة، ط البدارين، محمد ابراهيم، الدعوى بين الفقه والقانون -

البراذعي، خلف بن ابي القاسم، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق محمد امين، دار  ابن  -

 هـ. 1423، 1دبي، ط-لبحوث وإحياء التراث ا

 هـ. 1424، 1البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط -

، روضة المستبين في شرح كتاب اليقين، تحقيق عبد  زة، عبد العزيز بن ابراهيميبز ابن  -

 هـ. 1431، 1اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط

في فتح   في تخريج وتحقيق الحديث  ساري اليعقوب، أنيس   البصارة، نبيل بن منصور بن -

 هـ. 1429،  1بيروت، ط- ، مؤسسة السماحةالباري

،  1المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، طالبصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول أبو  -

 هـ. 1426

 هـ. 1412،  2بيروت، ط -البعلبكي، منير، موسوعة المورد، دار العلم -

بن عبد الله، الفوائد المرضية، تحقيق عبد العزيز العيدان، وأنس اليتامى،    البعلي، عبد الرحمن -

 . هـ1439،  1الكويت، ط-دار الركائز

ب، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب،  البغوي، الحسين بن مسعود، التهذي -

 هـ.  1418،  1ط

المدينة   -لجامعة الإسلاميةبكر، عوض عبد الله، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، مجلة اأبو  -

 المنورة. 

  - البلقني، عمر بن رسلان، التدريب في الفقه الشافعي، تحقيق نشأت المصري، دار القبلتين -

 ـ. ه1433، 1الرياض، ط

 البنا، محمد بن عبد اللطيف، عيوب النكاح المزمنة.  -
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 القاهرة.   -بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن ابراهيم، العدة شرح العمدة، دار الحديث  -

 هـ. 1403، 4بهنسي، أحمد فتحي، نظرية الإثبات، دار الشروق، ط  -

دار الركائز،  البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع، تحقيق خالد المشيقح وآخرون،  -

 هـ.   1438،  1ط

 هـ. 1414، 1البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ط -

 ف القناع، دار الكتب. البهوتي، منصور بن يونس، كشا -

- ، محمد صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالةالبورنو -

 هـ.  1412،  1يروت، ط ب

 .5يد رمضان، تحديد النسل وتنظيمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد البوطي، محمد سع  -

،  3بيروت، ط -ر الكتب البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق محمد عطا، دا -

 هـ. 1424

التتائي، محمد بن ابراهيم، جواهر الدر في حل ألفاظ المختصر، تحقيق نوري المسلاتي، دار   -

 ـ. ه1435،  1بيروت، ط - ابن حزم

بيروت، -الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق بشار معروف، دار الغرب  -

 هـ. 1419

المدنية والتجارية، مكتبة دار الفكر،  التكروري، عثمان، شرح قانون اصول المحكمات  -

 هـ. 1433

 التميمي، رجب، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني.  -

إبراهيم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار اصدار التويجي، محمد بن  -

 هـ. 1431،  11السعودية، ط  - المجتمع

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، وزارة  تيمية، أحمد بن عبد الحميد،ابن  -

 هـ. 1418،  1الأوقاف والشؤون الدينية، ط

 هـ. 1408،  1الكبرى، دار الكتب، طتيمية، أحمد بن عبد الحميد، الفتاوى ابن  -

تيمية، عبد السلام بن عبد الله، المحرر في الفقه على المذهب الإمام أحمد، مكتبة  ابن  -

 هـ. 1404  ،2الرياض، ط  -المعارف

 جامعة المدينة المنورة، السياسة الشرعية.  -

 الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز، شرح عمدة الفقه.   -

 هـ. 1403،  1بيروت، ط-تعريفات، دار الكتب الجرجاني، علي بن محمد، ال -

 هـ. 1429غزة،  - جزر، ابتهال محمد، العلاج الجيني للخلايا البشرية، الجامعة الإسلاميةأبو  -
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 حمد بن أحمد، القوانين الفقهية. جزي، مابن  -

 هـ. 1414،  2الجصاص، أحمد بن علي، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف، ط  -

تصر الطحاوي، تحقيق عصمت محمد وآخرين، دار  الجصاص، أحمد بن علي، شرح مخ  -

 هـ. 1431،  1دار السراج، ط-البشائر

،  1بيروت، ط-جعد، علي بن جعد، مسند جعد، تحقيق عامر حيدر، مؤسسة نادرابن  -

 هـ.  1410

 الجمل، سليمان بن عمر، حاشية الجمل، دار الفكر.  -

قيق أحمد نجيب،  ، تحابن الحاجب  الجندي، خليل بن إسحاق، التوضيح في شرح مختصر -

 هـ. 1429،  1مركز نيجبوية، ط 

- الجوعاني، محمد نجيب، وسائل إثبات النسب في الشريعة الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية -

 . لفالوجة ا

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عطار، دار   -

 هـ.1407،  4بيروت، ط -العلم

بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق عبد العظيم الديب،   الجويني، عبد الملك -

 هـ.  1428،  1دار المنهاج، ط 

 هـ. 1437،  1أعلام، دار المنهجية، ط الحاتمي، ألاء علي عبود، معجم مصطلحات و -

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق محمود   -

 هـ. 1431تركيا،  - يكاالأرنؤوط، مكتبة ارس 

الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب،   -

 هـ. 1411،  1ط

ن أحمد، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب  حبان، محمد بن حبان ب ابن  -

 هـ. 1408،  1بيروت، ط - الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة

، تحقيق عبد اللطيف محمد، دار في فقه الإمام أحمد  الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع  -

 بيروت. -المعرفة

 هـ. 1،1419حجر، أحمد بن علي، التلخيص الحبير، دار الكتب، طابن  -

أحمد بن علي، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق عبد الله المدني، دار  حجر، ابن  -

 بيروت. -المعرفة

،  1، علي بن محمد، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، المطبعة الخيرة، ط حداد ال -

 هـ.  1322
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 بيروت. -حزم، علي بن أحمد، المحلى بالاثار، دار الفكر ابن  -

لكترونية بين الشريعة الجنائية والإجرائية، مجلة جامعة  حسنية، أحمد أسامة، الجريمة الإ -

 م. 2016، 19غزة، المجلد  - الأزهر

محمد بن علي، انوار البروق في انواء الفروق، وهو مطبوع مع كتاب الفروق،  حسين، ابن  -

 عالم الكتاب. 

،  1الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار، تحقيق عبد المغني ابراهيم، دار الكتب، ط  -

 هـ. 1423

،  3، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، مواهب الجليل، دار الفكر، ط حطاب ال -

 هـ. 1412

 هـ. 1419،  1بيروت، ط - ، إبراهيم بن محمد، ملتقى الأبحر، دار الكتب الحلبي -

 حماد، حمزة، حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديثة في الفقه الإسلامي.  -

بيروت،  - س العلوم، تحقيق حسن العمري وآخرين، دار الفكرالحميرى، نشوان بن سعيد، شم -

 هـ. 1420،  1ط

ن حنبل، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة  حنبل، أحمد بن محمد ب ابن  -

 هـ.  1421، 1الرسالة، ط

 حوت، علي، نقل التكنولوجيا والمجتمع.  -

 الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، دار الفكر.  -

 هـ.. 1413قي، عمر بن الحسين، مختصر الخرقي، دار الصحابة،  الخر -

 عية، دار الفكر العربي. الخفيف، علي، أحكام المعاملات الشر -

 هـ. 1423، 1بيروت، ط-الخلوتي، عبد الرحمن بن عبد الله، كشف المخدرات، دار البشائر -

 هـ. 1423ام،  الخليفة، محسن بن سلمان، جرائم الحاسب الآلي وعقوباتها في الفقه والنظ -

 هـ. 1426،  1القاهرة، ط -خليل، خليل بن إسحاق، مختصر خليل، دار الحديث  -

 هـ، الإصدار الأول.  1428مختارات من قرارات مجلس الفتوى الأعلى، القدس،   دار الفتوى، -

الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدار قطني، تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخرين، مؤسسة   -

 .  ه ـ1424،  1بيروت، ط -الرسالة

- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، تحقيق حسين الداراني، دار المغني -

 هـ. 1412،  1ة، ط لسعوديا

 داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر، دار إحياء التراث.  -

 هـ. 1432داود، أحمد محمد علي، أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة،  -
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 هـ. 1430، 1المتعلقة بالتركة، دار الثقافة، ط داود، أحمد محمد، الحقوق -

،  1قيق شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة، طداود، سليمان بن الأشعث، سنن ابي داود، تحأبو  -

 هـ. 1430

داود، سليمان بن الأشعث، مسائل الإمام أحمد، تحقيق طارق بن عوض الله، مكتبة ابن  أبو  -

 هـ. 1420، 1مصر، ط-تيمية

 ون المراعية في دائرة التنفيذ الشرعية. دائرة التنفيذ، القان  -

 الصاوي =بلغة السالك، دار المعارف. الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصغير مع حاشية  -

 الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر.  -

 هـ. 1418، 1الدمياطي، أبو بكر بن محمد، إعانة الطالبين، دار الفكر، ط -

، بهرام بن عبد الله، تحبير المختصر، تحقيق أحمد نجيب وحافظ خير، مركز  الدميري -

 هـ. 1434، 1نجيبوية، ط

الدميري، محمد بن موسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق لجنة علمية، دار المنهاج،   -

 هـ.  1425،  1ط

العراق، -فةدوزي، رينهارت بيتر، تكملة المعجم العربي، نقله محمد النعيمي، وزارة الثقا -

 . 1ط

 هـ. 1420، 3بيروت، ط-الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار احياء التراث  -

 الرافعي، عبد الكريم بن محمد، فتح العزيز، دار الفكر.  -

رجب، حسن، تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي، من دراسة ابعاد وآثار التكنولوجيات   -

 هـ. 1409جامعة قطر،  - بيالمتقدمة والمستجدات في المجتمع العر

 العلمية رجب، عبد الرحمن بن أحمد، القواعد، دار الكتب ابن  -

 هـ.1415،  1الرحيباني، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى، المكتبة الإسلامية، ط  -

،  2بيروت، ط-رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق محمد حجي، دار الغرب ابن  -

 هـ. 1408

بيروت،  -مد، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي، دار الغرب رشد، محمد بن أحابن  -

 هـ. 1408،  1ط

 القاهرة.  -رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث ن اب -

،  2بيروت، ط-رشد، محمد بن أحمد، مسائل أبي الوليد، تحقيق محمد الحبيب، دار الجيلابن  -

 هـ. 1414

 هـ. 1350،  1ح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، ط الرصاع، محمد ابن قاسم، شر -
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، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب،  الرفعة، أحمد بن محمد ابن  -

 هـ. 1430،  1ط

 هـ. 1430، 1الرملي، أحمد بن أحمد، فتح الرحمن، دار المنهاج، ط -

، 2مصر، ط-كبرى المنيريةالرملي، خير الدين بن أحمد، الفتاوى الخيرية، المطبعة ال -

 هـ. 1300

بيروت، ط الأخيرة،  - اج شرح المنهاج، دار الفكرالرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحت -

 هـ. 1404

الرهوني، محمد بن أحمد، حاشية الرهوني شرح الزرقاني لمختصر خليل، الطبعة الأميرية،   -

 هـ. 1306،  1ط

،  1قمي واستخدام الكاميرات الرقمية، ط روز، كارلا، تعلم فن التصوير الفوتغرافي الر -

 هـ، الدار العربية للعلوم. 1419

،  1تحقيق طارق السيد، دار الكتب، طبحر المذهب، عبد الواحد بن إسماعيل، ياني،  الرو -

 م. 2009

 الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، تاج العروس، حققه مجموعة، دار الهداية.  -

عة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والقراء والنحو  الزبيري، وليد بن أحمد وأخرون، الموسو -

 . 1424،  1نشستر، ط ما -واللغة، مجلة الحكمة

دمشق، -الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر -

 هـ. 1427،  1ط

،  1دد ، ع24الزحيلي، محمد، أحكام التخدير والمخدرات الطبية، مجلة جامعة دمشق، مجلد  -

 م. 2008

دمشق، الطبعة الشرعية،  -الإسلامية، دار البيانالزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة  -

 هـ. 1428

 الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر.   -

 هـ. 1425، 2دمشق، ط-الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم -

بيروت،  -اقي بن يوسف، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب الزرقاني، عبد الب  -

 هـ. 1422،  1ط

 هـ.  1413،  1الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي، دار العبيكان، ط  -

 هـ. 1423،  15الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، دار العلم ط  -

 ، زكريا بن محمد، أسنى المطالب، دار الكتاب. زكريا الأنصاري -
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 الميمنية.  زكريا بن محمد، الغرر البهية، المطبعة  زكريا الأنصاري،  -

 هـ. 1414زكريا بن محمد، فتح الوهاب، دار الفكر،  زكريا الأنصاري،  -

زهرة، محمد المرسي، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، الكويت،   -

1992 . 

 هـ. 1383رة، زهرة، محمد، التركة والمواريث، دار الفكر القاهأبو  -

 هـ.  1365زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر،  أبو  -

،  1عمان، ط - زيتون، عايش محمد، مدخل إلى بيولوجيا الإنسان، جمعية عمال المطابع -

 هـ. 1983

 الأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية. بكر بن عبدالله، زيد،  أبو  -

 هـ. 1416، 1الرسالة، ط ه النوازل، مؤسسة، بكر بن عبد الله، فق زيد أبو  -

 زيد، بكر عبد الله، طرق الإنجاب في الطب الحديث، مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث. أبو  -

 دار الفكر. الرسالة، عبد الله بن عبد الرحمن، ، زيد ابن أبو  -

غيرها من    ، عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات على ما في المدونة من زيد ابن أبو  -

 هـ.  1420، 1بيروت، ط -ت، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الأمها

بيروت،  -زيدان، عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة -

 هـ. 1409،  2ط

، 1جدة، ط -الزيلعي، عبد الله بن يوسف، نصب الراية، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة  -

 هـ.. 1418

 هـ. 1313،  1بولاق، ط -، تبيين الحقائق، المطبعة الكبرىن بن علي البارعيالزيلعي، عثما  -

 هـ. 1426نابلس،  -زين، صفاء خالد، تنظيم النسل في الإسلام، جامعة النجاح -

 هـ. 1397،  3بيروت، ط -فقه السنة، دار الكتاب  سيد، سابق، -

، 1ق، ط دمش-السباعي، زهير أحمد، البار، محمد علي، الطبيب أدبه وفقهه، دار القلم -

 هـ. 1413

 لسبيل، عمر بن محمد، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها النسب والجناية. ا -

 هـ. 1414بيروت، - السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة -

 السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية.   -

 الناصر. معة السعدي، عبد الوهاب أحمد، إثبات النسب ونفيه في الإسلام، جا -

،  2السغدي، علي بن حسين، النتف في الفتاوى، تحقيق صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، ط  -

 هـ. 1404
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السفاريني، محمد بن أحمد، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، تحقيق نور الدين طالب، دار  -

 هـ. 1428،  1سوريا، ط -النوادر

مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني   سفر، حسن بن محمد، الطرق الحكمية في القرائن، مجلة -

 عشر. 

 هـ. 1417،  1سلامه، زياد أحمد، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، الدار العربية للعلوم، ط  -

 هـ. 1426،  1سلمان، عبد الباسط، سحر التصوير فن وإعلام، دار الثقافية، ط  -

قيق إياد الطباع، دار ح السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ت -

 هـ.  1437،  1بيروت، ط -النوادر

 هـ. 1426سليمان، نصير خضر، المستجدات في وسائل الإثبات، مجلة الجامعة الإسلامية،   -

 هـ. 1414،  2بيروت، ط-السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب  -

ح الدين الباهي،  السمناني، علي بن محمد، روضة القضاة وطرق النجاة، تحقيق صلا ابن  -

 هـ. 1404،  2بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

 هـ. 1954القاهرة،  -السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق، معهد الدراسات العربية العالية  -

، محمد بن أحمد الهروي، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الهروي، تحقيق محمد سيدهابن  -

 هـ. 1421،  1بيروت، ط-عوض، دار احياء التراث 

 هـ. 1411،  1الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب، ط  عبد  السيوطي،  -

 هـ. 1410بيروت،  - الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، دار المعرفة -

حنة، أحمد بن محمد، لسان الحكام، البابي الحلبي ابن  -  هـ. 1393،  2القاهرة، ط  -الش ِ

 البحوث، دار الفكر.    ة الشربيني، محمد بن أحمد، الإقناع في حل الألفاظ، تحقيق مكتب -

 هـ.  1415،  1الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، دار الكتب، ط -

الشلاحي، خالد بن ضيف الله، التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، دار الرسالة،   -

 هـ. 1433،  1ط

 م.  2016شمس الدين، غدير، تعريف التصوير الفوتغرافي،   -

مختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة  لالشنقيطي، محمد بن محمد ا  -

 . هـ1415، 2جدة، ط-الصحابة

-الشنقيطي، محمد بن محمد سالم، لوامع الدرر، تحقيق دار الرضوان، دار الرضوان  -

 هـ. 1436، 1وريتانيا، طم

الكتب،   مشهبة، ابو بكر بن أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، تحقيق عبد العليم خان، دار عال  -

 هـ. 1407،  1ط
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الشهري، حنان، أثر استخدام شبكات التواصل الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية، جامعة   -

 هـ. 1433الملك عبد العزيز. 

 هـ. 1407، 1الشوكاني، محمد بن علي، الدراري المضية، دار الكتب، ط -

 . 1الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار، دار ابن حزم، ط -

،  1مصر، ط-حمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث الشوكاني، م -

 هـ. 1413

 هـ، دار الثقافة. 1419،  1شومان، عباس، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، ط -

 الشويرخ، سعد بن عبد العزيز، موت الدماغ.  -

فغاني، إدارة و الوفا الأالشيباني، محمد بن الحسن، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق أب  -

 كراتشي.. -القرآن

بي شيبة، تحقيق عادل العزازي، وأحمد المزيدي،  أشيبة، عبد الله بن محمد، سنن ابن ابن أبو  -

 م. 1997،  1الرياض، ط -دار الوطن

 الشيرازي، ابراهيم بن علي، المهذب، دار الكتب.  -

،  1طبيروت،  - الصدفي، عبد الرحمن بن أحمد، تاريخ ابن يونس المصري، دار الكتب  -

 هـ.  1421

صغير، مراد، حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، دفاتر السياسة والقانون،  ابن  -

 م. 2013العدد التاسع،  

وتركي  الصفدي، صلاح الدين خليل بن ابيك، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرنؤوط   -

 هـ. 1420بيروت،  -مصطفى، دار احياء التراث 

- كام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، الجامعة الإسلاميةالصفدي، لبنى محمد، الأح  -

 هـ. 1428زة،  غ

 هـ. 1434،  1الصقلي، محمد بن عبد الله، الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر، ط  -

 الحديث. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار  -

،  7المكتب الإسلامي، ط  ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السبيل، تحقيق زهير الشاويش،  ابن  -

 هـ. 1409

القاهرة،   - الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية -

 . 2ط

 الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام، دار الفكر.  -

 السعودية. -جامعة محمد بن سعود تنظيم النسل، محسن،  عبد الله بن الطريقي،   -
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 هـ. 1433،  2محمد وآخرين، الفقه الميسر، مدار الوطن، ط  الطيار، عبد الله بن -

 عابدين، محمد امين ابن عمر، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، دار المعرفة.  ابن  -

 هـ. 1412،  2بيروت، ط -رعابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار، دار الفك ابن  -

 م. 2014،  عبد الجبار، صهيب، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  -

- عبد الدايم، حسين محمود، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، دار الفكر  -

 هـ. 1428،  1لإسكندرية، ط ا

 هـ. 1423،  1بيروت، ط - عبد الرحمن بن عبد الله، كشف المخدرات، دار البشائر -

 هـ. 1432، 1دمشق، ط-معجم الدخيل في اللغة العربية، دار القلمعبد الرحيم،  -

، عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الأعظمي، المجلس  عبد الرزاق -

 هـ.. 1403،  2الهند، ط  -العلمي

عبد الرشيد، عزيز أحمد، وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع، جامعة   -

 هـ. 1436الرياض،  -الإمام

كلية الدراسات  عبد الله، زينب عياد، حكم التخدير حال استيفاء الحدود والقصاص، -

 القاهرة. -الإسلامية

 هـ. 1427،  2العتيبي، سعود بن عبد العالي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، ط  -

،  1العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، دار ابن الجوزي، طابن  -

 هـ. 1422

لبقاعي، دار  العدوي، علي بن أحمد، حاشية العدوي مع شرح مختصر خليل، تحقيق يوسف ا -

 بيروت.  -الفكر

العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة   -

 القاهرة. -الكليات الأزهرية

 .  3مصر، ط-ى البابيعسكر، عبد الرحمن بن محمد، إرشاد السالك، مصطفابن  -

لأحوال الشخصية، جامعة  العشي، منال محمد رمضان، أثر البصمة الوراثية في قضايا ا -

 هـ. 1435القاهرة،  -الأزهر

عطايا، إبراهيم رمضان، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية،   -

1436 . 

 لإسلامية. عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة ا -

 ـ.  ه1427فلسطين، -، مكتبة دنديس 1عفانة، حسام الدين، فتاوى يسألونك، ط -

 عقلة، محمد، حكم إجراء العقود بواسطة الاتصالات الحديثة.  -
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المملكة   -عقيل، علي بن عقل، التذكرة في الفقه، تحقيق ناصر بن سعود، دار اشبيلياابن  -

 هـ. 1422،  1العربية السعودية، ط

 . 5العلوي، مولاي مصطفى، تحديد النسل وتنظيمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  -

 بسام محمد، التأثيرات السلبية لتكنولوجيا المعلومات على الأسرة.  عليان،  أبو  -

 بيروت. - عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل، دار الفكر -

 هـ. 1429، 1عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، ط -

ري، دار العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق قاسم النو -

 هـ.1421،  1جدة، ط -المنهاج

  -العمري، سامرة محمد، الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس المولود، جامعة اليرموك -

 م. 1999الأردن،  

 م. 2015عي،  العناتي، علا، ما هي مواقع التواصل الاجتما -

 بيروت. -عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، دار كاتب  -

وسى، التنبيهات المستنبطة، تحقيق محمد الواثق وعبد النعيم حميتي،  ، عياض بن م عياض  -

 هـ. 1432،  1بيروت، ط -دار ابن حزم 

 العيسى، مريم، أثر التقنيات الحديثة في الحمل.  -

يعة الإسلامية من تحديد جنس الجنين، جامعة النجاح،  عيشة، فادية محمد، موقف الشرأبو  -

2012 . 

 هـ. 1420، 1بيروت، ط-شرح الهداية، دار الكتب ، محمود بن أحمد، البناية عينيال -

،  3بو العينين، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار التأليف، ط أبدران  العينين، أبو  -

 . 48-47هـ، ص 1380

الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد ابراهيم، محمد تامر، دار   ، محمد بن محمد الغزالي،الغزالي -

 هـ. 1417،  1القاهرة، ط  -السلام

هـ،  1418،  1زالي، محمد بن محمد، الوجيز، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ط الغ -

 بيروت. -دار الأرقم

 غنية، وارتي، تحديد جنس الجنين.  -

اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، ، أحمد بن فارس القزويني، مقاييس فارسابن  -

 هـ. 1399

ي الخزومي وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق مهد  -

 هلال. 
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 هـ. 1406،  1فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط ابن  -

- مودود، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة حلبي الفضل الموصلي، عبد الله بن محمود بن أبو  -

 هـ. 1356لقاهرة،  ا

 هـ.  1423،  1الرياض، ط  -الفقهي، دار العاصمة الفوزان، صالح بن الفوزان، الملخص  -

 بيروت. -، أحمد بن محمد، المصباح المنير، المكتبة العلميةفيوميال -

،  1بيروت، ط-المصابيح، دار الفكرالقاري، علي بن محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  -

 هـ. 1422

 هـ. 1397، 1قاسم، عبد الرحمن بن محمد، حاشية الروض المربع، طابن  -

 هـ.  1432،  1قاضي شهبة، محمد بن ابي بكر، بداية المحتاج، دار المنهاج، ط ابن  -

القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق   -

 هـ.    1420،  1ن طاهر، دار ابن حزم، ط الحبيب ب

لمكتبة  القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، المعونة، تحقيق حميش عبد الحق، ا -

 مكة. - التجارية

القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، عيون المسائل، تحقيق علي بورويبة، دار ابن   -

 هـ.1430، 1بيروت، ط-حزم

 م. 1959، لسنة  قانون أصول المحاكمات الشرعية -

 م.  2001قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية،  -

 . 1976قانون الاحوال الشخصية الأردني سنة  -

 . 2016لسنة   11ن معدل لأصول المحاكمات الشرعية رقمقانو  -

القباطي، منير علي، إجراء البيع والشراء عبر الهاتف المحمول، مجلة جيل الدراسات،  -

 م. 2018،  7عدد 

بد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتب قدامة، ع ابن  -

 العربية. 

 هـ.  1388محمد، المغني، مكتبة القاهرة،   قدامة، عبد الله بن أحمد بن ابن  -

 هـ. 1414،  1قدامة، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب، ط ابن  -

نع في فقه الإمام أحمد، تحقيق محمود الأرناؤوط، مكتبة  قدامة، عبد الله بن أحمد، المقابن  -

 هـ. 1421،  1السوادي، ط 

،  2ببولاق، ط -ى معرفة أحوال الإنسان، المطبعة الكبرىقدري باشا، محمد، مرشد الحيران إل -

 هـ. 1308
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هـ، مكة المكرمة، القرار السادس،  1428،  19قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة -

 الإصدار الثالث. 

،  1بيروت، ط -القرافي، أحمد بن ادريس، الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب  -

 هـ.  1415

 ، الفروق، عالم الكتب. القرافي، أحمد بن ادريس -

 القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، قضية اختيار جنس المولود.  -

والأسانيد، تحقيق مصطفى  القرطبي، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني   -

 هـ. 1387المغرب، -العلوي، محمد البكري، وزارة الأوقاف

 هـ. 1400،  2المدينة، مكتبة الرياض، ط القرطبي، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل  -

 هـ. 1426،  2القضاة، عبد الحميد، الأمراض الجنسية المعدية عقوبة إلهية، ط  -

 نية والتنظيم القضائي، مكتبة الثقافة. القضاة، مفلح، أصول المحاكمات المد  -

بيروت،  -القليوبي، أحمد سلامة، عميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر -

 هـ. 1415

 ، محمد صدقي خان، الروضة الندية، دار المعرفة. الق ِنهوجي -

 القيرواني، أحمد غانم ابن مهنا، الفواكه الدواني، دار الفكر.  -

 هـ. 1415بيروت، - القيلوبي، أحمد سلامة، حاشية قيلوبي، دار الفكر -

 هـ. 1423 ، 1السعودية، ط-القيم، محمد بن ابي بكر، إعلام الموقعين، دار ابن الجوزيابن  -

القيم، محمد بن ابي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق نايف الحمد، دار ابن  -

 ـ،  ه1428،  1مكة، ط  -العالم الفوائد 

 هـ. 1415،  27القيم، محمد بن ابي بكر، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، طابن  -

 هـ.  1406،  2الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب، ط -

الكبيسي، عبد العزيز شاكر حمدان، بحث بعنوان حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات   -

 هـ. 1437المعاصرة، 

 م. 2006أثر التقنيات الحديثة في الأقضية الشرعية،   الكبيسي، عبد العزيز شاكر،  -

كردي، عبد الحميد راجح، تحديد جنس الجنين، مقدم للمؤتمر الدولي لكلية الشريعة، جامعة  ال -

 فلسطين. -النجاح

 م. 2011-2010كريمة، جباري، آلية دبلجة الفيلم الغرائبي، جامعة هوزان،   -

 .  2بيروت، ط -ار الفكرالكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك، د  -



290 
 

- الكفوي، ايوب بن موسى، الكليات، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة -

 يروت. ب

 هـ. 1425، 1دوية، دار المنهاج، ط الكفي، حسن بن أحمد، أحكام الأ -

الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، الهداية على مذهب الإمام أحمد، تحقيق عبد اللطيف هميم   -

 هـ. 1425، 1مؤسسة غراس، طوماهر الفحل، 

الكناني، عبد الله بن عبد الله بن سلمون، العقد المنظم للأحكام، تحقيق محمد الشاغول، دار  -

 هـ. 1432،  1القاهرة، ط -الآفاق

،  1الرياض، ط-اللاحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع على دقائق زاد المستنقع، دار كنوز  -

 هـ. 1433

 هـ. 1310، 2ي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، طخ لبللجنة علماء برئاسة نظام الدين ا -

 هـ. 1432،  1قطر، ط-اللخمي، علي بن محمد، التبصرة، تحقيق أحمد نجيب، وزارة الأوقاف -

محمد بن عبد الحي، التعليق الممجد على شرح موطأ محمد، تحقيق تقي الدين   اللكنوي،  -

 هـ. 1426،  4دمشق، ط -الندوي، دار القلم

 يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد عبد الباقي، دار إحياء الكتب.ماجه، محمد بن ابن  -

د الكريم  مازة، محمود بن أحمد مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق عبابن  -

 هـ. 1424،  1بيروت، ط-جندي، دار الكتب 

 هـ. 1434القاهرة،  -التوفيقيةمالك، كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته، مكتبة أبو  -

 هـ.  1415،  1مالك، مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب، ط  -

 هـ. 1406مالك، مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث،   -

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق علي معوض وعادل   -

 هـ. 1419،  2بيروت، ط-ب عبد الموجود، دار الكت

 القاهرة.  -الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، دار الحديث  -

السقا، مؤسسة  المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال، تحقيق بكري حياتي، صفوة  -

 هـ. 1401، 5الرسالة، ط

 لعدد الثالث.هـ، أجهزة الإنعاش، ا1407مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثالثة،  -

 مجموعة من العلماء، المعايير الشرعية.  -

- 2005مجموعة من الفقهاء، اثبات النسب ونفيه وفقًا لقانون الاسرة الجزائري، الدفة السادسة -

2008 . 



291 
 

- مؤلفين منهم محمد عقلة، دراسات في نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالةمجموعة من ال -

 هـ. 1411،  1مان، ط ع

المؤلفين، أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعرفة على الطفل صحيًا واجتماعيًا  مجموعة من  -

هـ، سلسلة دراسات بعنوان نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك  1433،  44ونفسيًا، الإصدار  

 يز. عبد العز 

 هـ. 1424مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر، مجمع الملك فهد،  -

العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر  مجموعة من المؤلفين، الموسوعة العربية  -

 هـ. 1419،  2والتوزيع، ط

 هـ. 1424، 1مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الميسرة في تراجم الأئمة، مجلة الحكمة، ط -

 كراتشي. -مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني، نور محمد  مجموعة من المؤلفين،  -

حمود عزات مهلل وآخرون، أساسيات مجموعة مؤلفين منهم محمد علي الجنزوري وم -

 هـ. 1424، 1القاهرة، ط -بيولوجيا الخلية والهستولوجي وعلم الأجنة، مكتبة الدار العبية

 هـ. 1413،  4، ط دمشق-مجموعة مؤلفين، الفقه المنهجي، دار القلم  -

 هـ.  1416، 1المحاملي، أحمد بن محمد، اللباب، عبد الكريم العمري، دار البخاري، طابن  -

، أمير أدم أحمد، أهمية استخدام البصمة العشرية واستخدامها في التسجيلات الجنائية،  محمد  -

 هـ. 1438جامعة الرباط،  

ؤسسة الحديثة للكتاب، ، الماصول المحاكمات الشرعيةشرح ،  محمد  عبد السلام محمود،  -

 . م 2008

زائر،  محمود، محافظي، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الاثبات الجنائي، جامعة الج -

 هـ. 1432

 هـ. 1429المحيميد، محمد بن عبد الله، حكم التخدير لإتقاء ألم العقوبة،  -

 مراد، حجية البصمة الوراث،  -

،  1كام، المطبعة التونسية، ط، عثمان بن مكي، توضيح الأحكام شرح تحفة الأحمرتضى -

 هـ. 1339

إحياء التراث، المرداوي، علي بن سليمان، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار  -

 . 2ط

 المرغيناني، علي بن ابي بكر، الهداية، تحقيق طلال يوسف، دار احياء التراث.   -

 هـ. 1410بيروت،  -المزني، إسماعيل بن يحيى، مختصر المزني، دار المعرفة -

 المسعد، محمد بن ناصر، القرارات الجنائية الطبية لهيئة كبار العلماء، أكاديمية نايف العربية.  -
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 بيروت. - مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  -

 مصلح، خالد عبد الله، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين.  -

- ني، وآخرون، الجامع في الجرح والتعديل، عالم الكتب المعاطي، الشلبي، حسن عبد المغأبو  -

 هـ. 1412،  1يروت، ط ب

 هـ. 1418،  1إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب، ط مفلح، ابن  -

،  1القاهرة، ط - المكناسي، محمد بن أحمد، شفاء الغليل، تحقيق أحمد نجيب، مركز نجيبوية -

 هـ. 1429

روع وتصحيح الفروع، تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة  ، محمد بن مفلح، الفملفحابن  -

 هـ. 1424، 1الرسالة، ط

 هـ. 1410،  1ن، عمر بن علي، خلاصة البدر المنير، مكتبة الرشد، طالملقابن  -

 هـ. 1414،  3بيروت، ط -منظور، محمد بن مكروم، لسان العرب، دار صادرابن  -

 مهنا، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني، دار الفكر.  ابن  -

 هـ. 1416،  1المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل، دار الكتب، ط  -

 د بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب.المولى خسرو، محم -

- ناصر الدين، محمد بن عبد الله، الرد الوافر، تحقيق زهير شاويش، المكتب الإسلاميابن  -

 هـ. 1393،  1يروت، ط ب

 هـ. 1421التصوير علم وفن، مكتبة ابن سينا،  نجيب، عز الدين محمد، -

 . 2ر الرائق، دار الكتاب، طنجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحابن  -

 هـ، الكويت. 1416ندوة طبية، التعريف الطبي للموت،  -

النسائي، أحمد بن شعيب، السنن النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات   -

 ـ. ه1406، 2حلب، ط-الإسلامية

،  1ر، طقط-، أحمد بن لؤلؤ الرومي، عمدة السالك وعدة الناسك، الشؤون الدينيةالنقيب ابن  -

 هـ. 1982

 نابلس. - النقيب، حسين عبد الحميد، حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده، جامعة النجاح -

النووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين، تحقيق زهير الشاويش، المكتبة   -

 ه ـ1412،  3بيروت، ط - ةالاسلامي

 النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر.   -

 هـ. 1409،  3بيروت، ط-، عادل، معجم المفسرين، مؤسسة نويهض نويهض  -
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غزة،  - هربيد، عاطف محمد، أقر مرض الإيدز على الزوجية، الجامعة الإسلاميةأبو  -

 هـ. 1427

لسنة، تحقيق أحمد المزيدي، مكتبة نزار  الهروي، أحمد بن محمد، الغريبين في القرآن وا -

 هـ. 1419، 1مصطفى الباز، ط

أحمد، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق مسعد السعدني، دار الهروي، محمد بن  -

 الطلائع. 

 ، سعد الدين، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية. يهلال -

 الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر. ابن  -

الجامعة  ية، مازن إسماعيل، والعشي، منال محمد رمضان، اختيار جنس الجنين، مجلة هن  -

 م. 2009، 1الإسلامية، العدد 

مصر،  -الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج شرح المنهاج، المكتبة التجارية  -

 هـ. 1357

 هـ. 1414، القاهرة-الهيثمي، نور الدين علي، مجمع الزوائد، تحقيق حسام الدين القدسي -

 هـ. 1439الإسلامية، المعايير الشرعية،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  -

،  4صنعاء، ط-الوادعي، مقبل بن هادي، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، دار الآثار -

 هـ. 1434

 هـ. 1416واصل، نصر فريد، فقه المواريث والوصايا،  -

الكويت،  -يت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسلالكو -وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -

 هـ. 1428- 1404،  2ط

وسام، مهيل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في تفعيل وظيفة إدارة الموارد  -

 م. 2011البشرية، رسالة ماجستير،  

 الوفا، أحمد، أصول المحاكمات المدنية. أبو  -

 ه ـ1426،  1جاج، دار ابن الجوزي، ط الولوي، محمد بن علي، البحر المحيط الث -

 ه ـ1424،  1، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، دار آل بروم، ط الولوي، محمد بن علي -

،  55اليابس، هيلة بن عبد الرحمن، حكم التخدير حال استيفاء الحد، مجلة العدل، عدد  -

 هـ. 1433

دمشق، - المأمون يعلى، أحمد بن علي بن هلال، مسند ابي يعلى، تحقيق حسين أسد، دارأبو  -

 هـ. 1404،  1ط

 هـ. 1421، 1بيروت، ط-، الأحكام السلطانية، دار الكتب يعلى، محمد بن الحسينأبو  -
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 م. 2013يوسف، صغير، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت،  -

 هـ. 1428،  1الرياض، ط -اليوسف، عبد الله بن محمد، أنظمة تحقيق الشخصية، جامعة نايف -
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